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المساواة بین الرجل والمرأة موضوع نقاش قدیم یعود إلى العصور القدیمة ولا یزال 

الدول      ً                                                       ً     مستمرا  حتى الیوم في مختلف جوانب الحیاة وفي جمیع الدول، وخصوصا  في 

                              ً                                         ً  فقد نظم الإسلام الزواج ووضع إطارا  للعلاقة المشروعة بین الرجل والمرأة، محددا  . الإسلامیة

لحقوق هذه ا. تلك الرابطة الشرعیة المقدسة بحدود تضمن لكل طرف حقوقه وواجباته

المعاشرة بالمعروف، وتبادل الاحترام، كمنها ما هو مشترك،  ،والواجبات تنقسم إلى نوعین

والرحمة، وكذلك التعاون والمشاركة في كل ما یعود بالفائدة على الأسرة، ومنها ما  والمودة

  .یخص كل طرف بمفرده

   ً                                                                 ُ      نظر ا لأن قضیة حقوق المرأة ومساواتها مع الرجل تحظى باهتمام دولي كبیر، ت عتبر و 

نحن :" أنه إذ نصت دیباجته على المبادئ الأساسیة للأمم المتحدةالمساواة بین الجنسین أحد 

بالمساواة في الحقوق بین ...على الإعلان من جدید إیماننا... ، عزمناةدشعوب الأمام المتح

  ..". .الرجال والنساء

 1948لسنة  نلحقوق الإنسا العالميلان عالإمن ) 02(كما نصت المادة الثانیة 

ون أي علان، دالإة في هذا در ابكافة الحقوق والحریات الو  علكل إنسان حق التمت: "على أنه

 ي أو ین أو الرأي السیاسدغة أواللال أو نسون أو الجلال ر أوصكالتمییز بسبب العن ،تمییز

ون دخر آ، أو أیوضع دیلاي أو الثروة أو المعالاجتما وطني أوالالأصل  أو ،رآخي رأي أ

  ."أیة تفرقة بین الرجال والنساء

وقد تم إبرام العدید من الاتفاقیات الدولیة التي تهدف إلى إقرار حقوق متساویة بین 

القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي أصبحت الجنسین، ومن أبرزها اتفاقیة 

إلى المساواة المطلقة بین الرجل والمرأة في هذه الاتفاقیة دعت  فقد، "سیداو"تعرف باتفاقیة 

ت والمیادین، سواء كانت سیاسیة أو اقتصادیة أو ثقافیة أو مدنیة، سواء في جمیع المجالا

  .                                    ً               وتعتبر أي تمییز في هذه الأدوار انتهاك ا لحقوق المرأة ،لحقوق أو التشریعات أو المعاملاتا
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لجنة ":باسم فتعر وبغرض متابعة مدى التزام الدول بتطبیق هذه الاتفاقیة أنشأت لجنة 

ومتابعة  دولراسة تقاریر الدقي و لتلجنة مهمتها  وهي ،"المرأةد التمییز ضعلى القضاء 

  .هاوصصول بتطبیق ندى التزام الدومتابعة م رأة والإهتمام بحقوقها في العالمقضایا الم

ابیر دجمیع الت فراول الأطدتتخذ ال: من اتفاقیة سیداو على أنه 16وقد نصت المادة 

یة ئلقة بالزواج والعلاقات العالالمتع وري كافة الأمفالمرأة  دالتمییز ض علىء قضالل بةالمناس

  : ....". أساس المساواة بین الرجل والمرأة على خاص تضمن هوبوج

إدراج بعض التحفظات على بعض مع ، 1وقد صادقت الجزائر على اتفاقیة سیداو

تتعارض مع  حكاملتضمنها أمن هذه الإتفاقیة  16و  02لاسیما المادتین بنود الاتفاقیة، 

  .الشریعة الإسلامیةمبادئ 

في  ولدتحفظات بعض العلى المرأة د التمییز ضعلى لجنة القضاء       ّ   وقد عل قت 

اج عجنة بانز للاحظت ال":والتي جاء فیها 1994فبرایر  04بتاریخ  21توصیتها العامة رقم 

عند لاسیما و ، ها أو جزء منهالك16ة دالما علىت تحفظات لخأدالتي  فول الأطرادكثرة ال

الامتثال یمكن أن یتعارض مع عدم أن ، مدعیة 02ة دالماعلى ت تحفظابداء قیامها أیضا بإ

ینیة أو الوضع دات الثقافیة أو الدالمعتق علىور ة أملضمن جمي ة تنبنر للأسعامة رؤیة 

ى إل دعوازم أیة أفكار تأن تنبذ بح فراول الأطلدوینبغي ل، ...للبلد يي أو السیاسصادالاقت

  عرافة أو الأصالقوانین الخا ینیة أودال عرائواة المرأة بالرجل وتقرها القوانین أوالشسام معد

ة دالماعلى ة صت وبخاالتحفظا ة تسحب فیهالمرح ىول إلصالو  ىإل ىوأن تسع

  .2"من الاتفاقیة16

                                                           
، المتضمن 1996ینایر  22المؤرخ في  96/51صادقت الجزائر على اتفاقیة سیداو بموجب المرسوم الرئاسي رقم  1

، 06، ج ر، عدد 1979انضمام الجزائر مع التحفظ إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة 

  .   1996ینایر  24الصادرة بتاریخ 
المساواة في العلاقات "  1994فبرایر  04بتاریخ المرأة د التمییز ضعلى لجنة القضاء ل 21العامة رقم  التوصیة 2

  .44و  41، الفقرتان "العائلیة
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لجنة القضاء وقد بقیت هذه التحفظات وقانون الأسرة الجزائري محل متابعة من قبل 

:" مایلي 1999ینایر  27حیث جاء في التوصیات الختامیة لها في  ،المرأةد التمییز ضعلى 

إن اللجنة تشعر بقلق شدید إزاء حقیقة أن قانون الأسرة لایزال یتضمن العدید من الأحكام 

الممیزة التي تحرم المرأة الجزائریة من حقوق أساسیة من قبیل الموافقة الحرة على الزواج 

ل في الطلاق، وتقاسم المسؤولیات العائلیة ومسؤولیة تنشئة وحقها على قدم المساواة مع الرج

الأطفال، والوصایة المشتركة على الأبناء مع الطفل، والحق في الكرامة والاحترام الذاتي، 

  ".       وفوق هذا وذاك إلغاء تعدد الزوجات

، لانتقادات الموجهة لقانون الأسرة الجزائري بشأن التمییز ضد المرأةهذه اا لنظر و 

الدولیة،  هابالتزامات اإخلالهوالضغوظ الممارسة على الجزائر من قبل المجتمع الدولي بدعوى 

خاصة فیما یتعلق باتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة، تم تعدیل قانون 

تمت  الذي 2005فبرایر  27الصادر بتاریخ  02-05 رقم بموجب الأمرالجزائري الأسرة 

مایو  04، وصادق علیه البرلمان بغرفتیه في 09-05 رقم بموجب القانونیه الموافقة عل

2005.  

وبفعل هذه الضغوطات فإن المشرع الجزائري وبموجب هذا التعدیل حاول إقناع 

مع الدولي بأنه قد استجاب لمبدأ المساواة بین المرأة والرجل، في سعیه للقضاء على تالمج

التعدیل یقر للمرأة إمكانیة مباشرة الزواج بنفسها بحضور  التمییز بینهما، فأصبح بموجب هذا

ولیها الذي لها إمكانیة اختیاره بنفسها ودون أن یكون له الحق في الاعتراض علیها، كما قید 

المشرع تعدد الزوجات بالترخیص القضائي الذي یستوجب موافقة الزوجتین السابقة واللاحقة، 

لمشرع ماكان یسمى بحقوق الزوج تجاه زوجته، وفي مجال الحقوق الزوجیة استبعد ا

واستبدلها بحقوق وواجبات مشتركة بین الزوجین، باعتبار الزوجة طرف في عقد الزوج 

  .ولیست معقود علیه، وغیرها من التعدیلات التي سیتم بسطها في هذه الرسالة
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ن  القوانین كانت في السابق لا تقبل بتطبیق                                    ٕ   وتجب الإشارة هنا أیضا إلى ان الدول وا 

 إلا أنه .یتعارض مع مبدأ سیادة الدول الأجنبیة على إقلیمها، على اعتبار أن هذا العمل

بتطور المدنیة وظهور حركة تنقل الأشخاص والأموال أصبحت الدول تقبل بذلك على أساس 

وعلى إثر هذا التبادل القانوني بین . منطق العدالة الاجتماعیة وعلى أساس المعاملة بالمثل

لذلك وجدت . دول، بلغ التنازع ذروته خاصة في المسائل الأسریة ذات العنصر الأجنبيال

والجدیر بالذكر، أن  ،لحاصل بین قوانین الدول المختلفةقواعد الإسناد كوسیلة لفض التنازع ا

المجال الخصب لتنازع القوانین یكون خاصة في المسائل الأسریة نظرا لاختلاف عقائد 

وخصوصیات الأفراد، وأمام هذا الوضع یثیر الزواج مشاكل عدة من حیث انعقاده والآثار 

  .المترتبة عنه، والأمر كذلك بالنسبة لانحلال الزواج والآثار الناجمة عنه

ة هذا الموضوع في أهمیة مبدأ المساواة بین الجنسین وما یثیره من جدل وتكمن أهمی

واهتمام على مستوى دول العالم، بما في ذلك الجزائر، فقد سعت الجزائر إلى تحقیق المساواة 

بین الجنسین وتعزیز مكانة المرأة من خلال الانضمام إلى اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال 

صادقة علیها، مع التحفظ على بعض بنودها التي تتعارض مع التمییز ضد المرأة والم

                                                           ُ                         الشریعة الإسلامیة، كما قامت الجزائر بتعدیل قانون الأسرة، الذي ی عد من أهم القوانین التي 

  .تتناول حقوق المرأة والرجل

كشف عن التعارض بین مضمون قانون الأسرة الكما تكمن أهمیة الدراسة في 

لمبدأ المساواة حسب بنود الاتفاقیة،  ئرسیداو، ومدى تطبیق الجزا الجزائري ونصوص اتفاقیة

  .وما یترتب علیه من تبعات على الأسرة الجزائریة عامة، وعلى مواد قانون الأسرة خاصة

وقد تنوعت الدوافع التي جعلتنا نخوض في هذا البحث بین ما هو موضوعي وما هو 

رض بین اتفاقیة سیداو وقانون الأسرة الجزائري ذاتي فمن الدوافع دراسة نقاط التوافق والتعا

في تطبیق مبدأ المساواة بین الجنسین في عقد الزواج وآثاره، وكذا أثر التحفظات التي 

اتخذتها الدولة الجزائریة حول اتفاقیة سیداو، وكذا  أثر التعدیلات التي أدخلتها الجزائر على 
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على سبیل ضة أحكام الشریعة الإسلامیة، وتغییرها مما أدى إلى مناق الأسرةمواد قانون 

، وأهمیة الموضوع في حد ذاته كانت سببا لدراسة الموضوع، امسألة الولایة وغیره المثال

بالإضافة إلى الجدل الكبیر بین الباحثین في الدول الغربیة والإسلامیة حول مدى تكریس 

  .المساواة بین الرجل والمرأة

 تأثیرمدى  دراسة الرسالة في إشكالیة تبرزلموضوع وبناءا على ذلك ونظرا لأهمیة ا

س المشرع الجزائري مبدأ                                                          ّ الاتفاقیات الدولیة على تعدیل قانون الأسرة الجزائري؟ وكیف كر  

  ؟ذلك جین في قانون الأسرة، وهل وفق فيالمساواة بین الزو 

وللإجابة على هذه الإشكالیة تم الاعتماد على المنهج التحلیلي عند تحلیل مضمون 

المنهج المقارن عند مقارنة التشریع والاتفاقیة و نصوص قانون الأسرة وبنود اتفاقیة سیداو، 

بالفقه الإسلامي، وكذا التطرق إلى النصوص قبل وبعد التعدیل، إضافة إلى حالات تم 

  .لمنهج الاستقرائي عند استقراء فحوى النصوص القانونیةالاعتماد فیها على ا

ن في الباب الأول       ّ ، سنبی  تم تقسیم هذه الرسالة إلى بابینولدراسة هذا الموضوع 

إلى تم تقسیمه مظاهر تأثیر الاتفاقیات الدولیة على مسائل انعقاد الزواج وأثاره، حیث 

، أما الفصل الأولفصلین، مظاهر تأثیر الاتفاقیات الدولیة على أحكام الزواج في الفصل 

  انحلال الزواج، بآثارالثاني سنبین فیه أثر الاتفاقیات الدولیة على الأحكام المتعلقة 

في  الأسرةأما الباب الثاني سنتحدث فیه عن أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون 

في الفصل الأول أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون  عالجسنزواج وأثاره، مسائل انحلال ال

في مجال انحلال الزواج، أما الفصل الثاني سنبین أثر الاتفاقیات الدولیة على  الأسرة

  .انحلال الزواج بآثارالأحكام المتعلقة 

 



  

  

  الباب الأول

  على مظاهر تأثیر الاتفاقیات الدولیة

  مسائل انعقاد الزواج وأثاره
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یعتبر عقد الزواج من العقود المهمة التي یبرمها الإنسان في حیاته، فالزواج عقد 

والمرأة على الوجه المشروع، بحیث أن هذا العقد القائم على رضائي یقوم به كل من الرجل 

یحقق فیما بعد استقرار وتأسیس أسرة أساسها المودة والرحمة كما قال االله  ،أساس الرضا

ون  ﴿وجل في الآیة الكریمة ,عز ر 
ل ق ك م م ن ت ر اب  ث م  إ ذ ا أ نت م ب ش ر  ت نت ش  م ن  آیاته أ ن  خ  ُ   َ و   ِ  َ َ   ٌ  َ  َ   ُ َ    َ ِ َّ  ُ ٍ  َ  ُ  ِّ    ُ َ َ َ   ْ  َ        ْ  ِ َ *

م ن  آیاته  ْ        و  م ة  إ ن  ف ي َ ِ  ر ح  د ة  و  ا ل ت س ك ن وا إ ل ی ه ا و ج ع ل  ب ی ن ك م م و  و اج  ك م  أ ز 
ل ق  ل ك م م ن  أ نف س  ً  ِ  َّ ِ   أ ن  خ   َ  ْ  َ  َ   ً َّ  َ َّ    ُ َ ْ َ  َ  َ َ  َ    َ  َْ ِ     ُ ُ ْ  َ ِ   ً   َ  ْ  َ  ْ ُ ِ  ُ َ   ْ ِّ    ُ َ  َ  َ َ   ْ  َ

ی َ   َ ذ ل ك  لآ  ون   َ ا  َ ِ  م  ی ت ف ك ر  ق و 
ُ   َ ت  ل  َّ  َ َ َ  ٍ ْ  َ ِ  ٍ﴾1  

لقد حظیت الأسرة باهتمام بالغ من قبل المجتمع الدولي نظرا للدور الفعال والأساسي 

خل المجتمع، كما اهتم بشكل خاص بالمرأة، حیث حرص على تمتعها الذي تقوم به دا

بمجموعة من الحقوق الخاصة في مجال الأسرة، وذلك قصد تحقیق المساواة بینها وبین 

الرجل، وعلیه فقد أصدرت العدید من الاتفاقیات الدولیة المهتمة بهذا الشأن و باعتبار 

یه من وضعیة الزوجین من أجل تحقیق الجزائر عضوا في العدید من مقتضیاتها بما ف

المساواة بینهما، قام المشرع الجزائري بتجسید هذه المقتضیات في تشریعه الأسري، وحاول 

الى أبعد الحدود إقرار مبدأ المساواة بین الزوجین سواء أثناء قیام العلاقة الزوجیة أو عند 

  .انتهائها، وهذا ما تؤكده نصوص قانون الأسرة المعدلة

فصلین نتناول في الفصل الأول مظاهر تأثیر  إلىوعلیه ارتأینا تقسیم هذا الباب 

الاتفاقیات الدولیة على أحكام الزواج أین قمنا بالتطرق في المبحث الأول إلى أثر الاتفاقیات 

أثر  إلىمبحث الثاني تم التطرق الثم في ) الركن والشروط(الدولیة على مسائل انعقاد الزواج 

زواج،وفي الفصل الثاني تناولنا مظاهر تأثیر الاتفاقیات الدولیة على الاشتراط في عقد ال

الاتفاقیات الدولیة الاتفاقیات الدولیة على أثار الزواج، أین نعرض في المبحث الأول تأثیر 

الواجبات الزوجیة، ثم في المبحث الثاني أثر الاتفاقیات الدولیة في مسائل على الحقوق و 

.النسب

                                                           
  20: سورة الروم الأیة 1



 

 

  

  

 

  

  الفصل الأول

الزواج أحكام على الدولیة الاتفاقیات تأثیر مظاهر
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الزواج من أهم التصرفات التي یقوم بها الإنسان في حیاته، ولهذا كانت حاجة العلاقة 

الزوجیة للعقد ملحة وضروریة من أجل ضمان سلامة الأسرة وبناءها عن طریق الإرادة 

ا مزواج إلا بوجود طرفین وهما الزوج والزوجة على أن تنطبق إرادة كل منهالحرة، فلا یعقد ال

مع الآخر، ونظرا للأهمیة التي یكتسیها الرضا في عقد الزواج، أولته الاتفاقیات الدولیة 

اهتماما بالغا بتأكیدها على حق الزواج بالنسبة للجنسین ونصت هذه الاتفاقیات بصفة 

  1ج برضاها الحر والكاملخاصة على حق المرأة في الزوا

لقد توالت المواثیق والاتفاقیات الدولیة التي تضمنت حق المرأة بالمساواة مع الرجل 

في الزواج وفي اختیار الزوج برضاها الحر والكامل، ابتداءا من الإعلان العالمي لحقوق 

المدنیة و السیاسیة و الاقتصادیة  الإنسانو الذي تضمن كافة حقوق  1948الإنسان لسنة 

حیث نص في ، 2والاجتماعیة و الثقافیة التي یتمتع بها كل فرد سواء كان رجلا أو امرأة

على جملة  4، وأكد في مادته السابعةالمحظورةأن الجنس من أسس التمییز  3مادته الثانیة

لجنسین في حق على تساوي ا 16من الحقوق المساویة للمرأة والرجل، ونص في المادة 

 5الزواج وفي وجوب قیامه على الرضا الخالي من الإكراه في اختیار الزوج

  

                                                           
على ضوء الاتفاقیات الدولیة، مجلة البحوث القانونیة  05/02الزواج في قانون الأسرة وحیاني جیلالي، رضا المرأة في 1

  230، ص2016والسیاسیة، العدد السابع، دیسمبر 
علان الدیباجة، الإ: أنظر أكثر 1963من الدستور  11انضمت الیه الجزائر و صادقت علیه الجزائر بموجب قانون 2

 .https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdfحدة، العالمي لحقوق الانسان، الأمم المت
لكل إنسان حق التمتع بكافة الحقوق والحریات الواردة في هذا : "تنص المادة الثانیة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان3

  .لتمییز بسبب العرق أو اللون أو الجنس دون أي تفرقة بین الرجال والنساءالإعلان دون أي تمییز، كا

كل الناس سواسیة أمام القانون ولهم الحق جمیعا في حمایة متساویة من أي تمییز یخل بهذا : "تنص المادة السابعة4

  ."الإعلان
بلغا سن الزواج الحق في تأسیس أسرة للرجل والمرأة متى : "من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على 16تنص المادة 5

بدون أي تمییز بسبب الجنس أو الدین ولها حقوق متساویة عند الزواج ولا یبرم عقد الزواج إلا برضا الطرفین الراغبین في 

  ."الزواج رضا كاملا لا إكراه فیه
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 أثارسنحاول من خلال هذا الفصل البحث في مظاهر تأثیر الاتفاقیات الدولیة على 

الزواج في مبحثین، سنتناول في المبحث الأول تأثیر الاتفاقیات الدولیة على الحقوق 

أثر الاتفاقیات الدولیة في  إلىوالواجبات الزوجیة في حین سنتطرق في المبحث الثانی

  .  المسائل النسب
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  المبحث الأول

  )الركن والشروط(أثر الاتفاقیات الدولیة على مسائل انعقاد الزواج 

زوج بین ( إن الزواج عقد مدني ذو طبیعة شرعیة، تنشأ بواسطته أسرة بین رجل وامرأة 

وتكبر وتتسع هذه الأسرة بوجود الأطفال، ونظرا لأهمیة هذا العقد وما یترتب 1)قارنهما: شیئین

علیه من آثار، أولته الشریعة الإسلامیة مكانة خاصة، وهذه الأهمیة تجسدت في قانون 

- 02-27المؤرخ في 023-05، وكذلك في تعدیله بموجب لأمر 112-84الأسرة الجزائري 

ى حمایة الأسرة في إنشاء هذا العقد، وعلیه سنحاول ، وأكدت الاتفاقیات الدولیة عل 2005

، وذلك من ) الركن و الشروط( أثر الاتفاقیات الدولیة على مسائل انعقاد الزواج  إلىالتطرق 

خلال الحدیث عن الرضا في عقد الزواج في المطلب الأول، والحدیث عن شروط صحة 

انعدام موانع  –الشاهدان  –داق الص –ركن الولي  إلغاء –الأهلیة زواج القصر (الزواج 

  .في عقد الزواج في المطلب الثاني )الزواج 

  

  المطلب الأول

 اعتبار الرضا الركن الوحید في عقد الزواج

ركن الوحید في عقد الزواج بعد أن كانت أركان الزواج هي الرضا الیعتبر الرضا 

مكرر من قانون  9والولي، بعد أن أصبح الولي شرط من شروط الزواج بدلیل نص المادة 

) الفرع الأول(الأسرة، وعلیه سوف نتطرق الى تعریف الرضا وما یقصد به مصطلح الصیغة 

الفرع (زواج في قانون الأسرة الجزائريركن الرضا في عقد الكما سنتحدث الى مقومات 

  ).الثاني

                                                           
  .299التوزیع، صیوسف محمد البقاعي ، قاموس الطلاب، عربي عربي، دار الفكر للطباعة و النشر و 1
المتضمن قانون الأسرة، المعدل  1984جوان  09ــ الموافق ل 1409رمضان عام  09المؤرخ في  11/84 رقم قانونال 2

  .والمتمم
  .15عدد الجریدة الرسمیة،  ، م المتضمن تعدیل قانون الاسرة2005فیفري  27المؤرخ في  02/05الأمر رقم 3
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  تحدید معنى الرضا: الفرع الأول

لیلي بعد ذلك تبیان معنى ) أولا(ن خلال هذا الفرع معنى الرضا عقد الزواج    ّ سنبی  

  .)ثالثا(مدى صحة التعاقد بالمعاطاة، هذا وسیتم التحدث عن )ثانیا(الصیغة

  تعریف ركن الرضا : أولا

الرضا في اللغة بكسر الراء وضمها الرضا والمرضاة مثله ورضیت الشيء وارتضیته 

ّ                                  ً                  فهو مرضي ومرضو  أیضا على الأصل ورضي عنه بالكسر رضا  مقصور مصدر محض،               

أما اصطلاحا فیعرف الحنفیة الرضا بانه الإیجاب   1والاسم الرضاء ممدود على الأخفش 

أي ان الرضا هو التوافق التام بین   2ام اللفظوالقبول  بألفاظ مخصوصة أو ما یقوم مق

  3خصائص الفرد و رغباته

والرضا عندهم توجه إرادة العاقد و نیته إلى إحداث آثار العقد دون إكراه أو ضغط، 

فهو یختلف عن الاختیار عندهم الذي هو القصد إلى القول أو الفعل الذي هو سبب 

ضا لكن تحقق الرضا یتطلب بالضرورة الاختیار، النتائج،و بذلك قد یتحقق الاختیار دون الر 

القصد إلى "بینما لم یمیز جمهور الفقهاء واعتبروا أنهما متلازمان، فعرفوا الرضا بأنه 

العبارات المنشئة للعقود بحیث تكون تلك العبارة أو ما یقوم مقامها ترجمة عما في النفس 

  4.ودلیلا على الرغبة في العقد و آثاره

ر، لخوض فیما هو أمر قد یكون في بعض الأحیان خفیا من نیة واختیاوبعیدا عن ا

الإیجاب والقبول " الدكتور بدران أبو العینین بدران بأنه  نعرف الرضا ببساطة بما عرفه

                                                           
  .103، ص1986ر، مختار الصحاح، طبعة مدققة، مكتبة لبنان، بیروت، لبنان، رازي محمد بن أبي بكر بن عبد القاد1
، دار الكتب 02، الطبعة 02الكاساني علاء الذین أبو بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع، ج2

  .229، ص1986العلمیة، بیروت، لبنان، 
ي المؤسسة دراسة میدانیة، مجلة علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة، عمر سرار، الرضا عن العمل وأثره على أداء العامل ف3

  .215ص
سعید القاضي، رضا المكلفة في انشاء عقد الزواج في الشریعة الإسلامیة وقانون الاسرة الجزائري، رسالة مقدمة لنیل 4

  25، ص2011، 01شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، جامعة الزائر، 
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الصادرین من المتعاقدین الذین یرتبط أحدهما بالآخر فیفیدان تحقق المراد من صدورهما 

یترتب علیه، وعلیه فهناك ارتباط وثیق بین الرضا في والدلالة على الرضا الباطني بما 

الزواج وبین الصیغة التي یعبر عنها من خلال الإیجاب والقبول، وهو ما یدفعنا إلى البحث 

  1.عن تعریف الصیغة المتمثلة في الإیجاب والقبول

  تعریف الصیغة:      َ ثانیا  

غ أیضا في في اللغة صوغ و صاغ الشيء من باب قال فهو صائغ و صواغ و صیا

لغة أهل الحجاز و عمله الصیاغة ، ومصدر صاغ الشيء یصوغه صوغا وصیاغة وعمله 

الصیاغة والشيء مصوغ و الصوغ ما صیغ ، و رجل صواغ یصوغ الكلام و یزوره وربما 

، أما اصطلاحا فهي ترتیب الكلام على نحو معین  2قالوا فلان یصوغ الكذب وهي استعارة 

لمقصودة منه، و منه قولهم صیغة البیع و صیغة عقد النكاح وهي من صالح لترتیب الآثار ا

أركان الزواج التي یتم العقد بها لاشتمالها على الإیجاب و القبول وتكون باللفظ الصریح فلا 

تكفي الإشارة أو الكتابة مع القدرة على النطق، وعرفها النفراوي بأنها كل ما یدل على الرضا 

  3.ن وكیلهمامن الزوج و الولي أو م

بذلك فالصیغة هي الإیجاب والقبول، فالإیجاب هو الكلام الذي یصدر منالولي أو 

من یقوم مقامه، و القبول هو اللفظ الصادر من الزوج أو من یقوم مقامه، ومن أمثلتهما 

البسیطة أن یقول الرجل زوجني ابنتك فیقول ولیها قبلت،أو تقول الزوجة زوجتك نفسي فیقول 

  .4فالمهم أن یكون بكل لفظ یفید معنى النكاح والتزویج هو قبلت،

                                                           
   41، ص1961ینین بدران، احكام الزواج والطلاق في الإسلام، الطبعة الثانیة، مطبعة دار التألیف، مصر، بدران أبو الع1
  156رازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، المصدر السابق، ص2
ائري، دار بلقاسم شتوان، الخطبة والزواج في الفقه المالكي، دراسة أكادیمیة مدعمة بالأدلة الشرعیة وقانون الأسرة الجز 3

  -156الفجر، قسنطینة، ص
دوارة تركیة، تكریس أحكام اتفاقیة الدولیة لحقوق المرأة في قانون الاسرة الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه في قانون 4

  217م، ص2017/2018، 1الأسرة، جامعة الجزائر
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ما ینعقد به الرضا في العقود یقتضي التقاء رضا المتعاقد الأول برضا المتعاقد 

الثاني، فیتولد بهذا الالتقاء ما یسمى بالتراضي ولما كان هذا التراضي في حقیقته أمرا 

ّ                         لغیر، فإن  الفقه الإسلامي أوجب ظهور             ً                                  باطنیا، ونظر ا لأهمیة العقود من حیث آثارها على ا         

، حیث "                              ً                                        هذا التراضي في صورة واضحة بعید ا عن كل التباس أو تأویل، یسمى صیغة العقد

  .یتبادل العاقدانمن خلالها الإیجاب والقبول 

هذا ولم یعتد الفقهاء بالمعاطاة بدیلا عن الصیغة، في بعض العقود دون غیرها، 

هاء، هو أن تتم صیغة العقد باللفظ لأنه أوضح وسائل التعبیر فالأصل المتفق فیه بین الفق

دلالة على المعنى المقصود، ولهذا فإن الفقهاء قد فصلوا القول في الألفاظ والعبارات التي 

                                                         ُ                     تتم بها صیغة العقد، لاسیما في عقد الزواج، فإن تعذر اللفظ، ی صار إلى الكتابة، أو 

 .ق المقصودالإشارة، أو إلى أیة وسیلة أخرى تحق
 

 :مدى صحة التعاقد بالمعاطاة: ثالثا

دون صیغة  لة على تبادل الإرادتین والتراضيالمقصود بالمعاطاة، المبادلة الفعلیة الدا

قادها ولقد میز الفقهاء في هذا المجال، بین نوعین من العقود من حیث انع. التعاقد

  .من عدمهبالمعاطاة

فإنها . العقود التي یكون موضوعها الأساسي الأموال، كعقد البیع والإجارة :النوع الأول 

ن لم یصدر عن المتعاقدین صیغة واضحة   .                 ٕ                                   تنعقد بالمعاطاة وا 

عقد الزواج، فلا ینعقد بالمعاطاة باتفاق الفقهاء، واشترطوا فیه الصیغة، أن : النوع الثاني

  1.تفصیل بین المذاهب د الزواج بغیرها، علىقتكون بألفاظ مخصوصة لا ینع

  .مقومات ركن الرضا في عقد الزواج في قانون الأسرة الجزائري: الفرع الثاني

معظم المواثیق الدولیة أكدت على مبدأ توافر رضا الزوجین عموما في انعقاد الزواج، 

وبشكل خاص ركزت المواثیق الدولیة المتعلقة بحقوق المرأة على المساواة بین الرجل والمرأة 

                                                           
  27سعید قاضي، المرج السابق، ص1
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في انعقاد الزواج وفي حریة اختیار الزوج وعدم عقد الزواج إلا برضاها الحر الكامل، وهو 

  .من اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 16ما جاء في المادة 

كما تضمنت الاتفاقیة الدولیة للرضا في الزواج و الحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل 

ج برضا الطرفین التام كي یعتبر زواجا قانونیا، حیث نصت عقود الزواج أن یكون الزوا

أنه لا ینعقد الزواج قانونا إلا برضا الطرفین رضاء كاملا لا إكراه فیه، وبإعرابهما  01المادة 

عنه بشخصیهما بعد تأمین العلانیة اللازمة وبحضور السلطة المختصة بعقد الزواج 

نت الفقرة الثانیة من هذه المادة أنه لا یكون وبحضور شهود وفقا لأحكام القانون، و استث

حضور أحد الطرفین ضروریا إذا اقتنعت السلطة المختصة باستثنائیة الظروف وبأن الطرف 

الغائب قد أعرب عن رضاه أمام سلطة مختصة وبالصیغة التي یفرضها القانون ، ولم 

  1.یسحب ذلك الرضا

البة بتعدیل هذه المواد التي اعتبرتها وعلیه، استجاب المشرع الجزائري للأصوات المط

كل من الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بالأسرة وكذا الجمعیات النسویة أنها مواد تمییزیة، تمس 

-02-27المؤرخ في  02- 05بحقوق المرأة في نطاق الأسرة، وهذا واضح من خلال الأمر 

انون الأسرة ركز على مبدأ واللافت من الأمر أن المشرع الجزائري أثناء تعدیله لق. 2005

، حیث 33و 10، والمادة 09، 06، 04الرضائیة في عقد الزواج، حیث ذكره في عدة مواد 

عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة هو الزواج على أن  02-05من الأمر  04نصت المادة 

  ".على الوجه الشرعي

 ت هذهث نصفقد ذكر الرضا كشرط ضروري لانعقاد الزواج، حی 06أما في المادة 

المادة على أن اقتران الفاتحة بالخطبة لا یعد زواجا غیر أن اقتران الفاتحة بالخطبة بمجلس 

  ."العقد یعتبر زواجا متى توافر ركن الرضا

                                                           
الدولیة لحقوق المرأة في قانون الاسرة الجزائري، رسالة لنیل شهادة الدكتوراه، جامعة  دوارة تركیة، تكریس أحكام الاتفاقیات1

  174- 173م، ص ص 2017/2018، كلیة الحقوق، 1الجزائر 
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، عندما ننظر "على أنه ینعقد الزواج بتبادل رضا الزوجین 09في حین نصت المادة 

ز عن باقي العقود الأخرى المدنیة، لكونه إلى المادة نظرة تحلیلیة نجد أن عقد الزواج یتمی

والجدید أن هذه  ،عقد رضائي یتم بتبادل الرضا بین الزوجین لتأسیس أسرة أساسها المودة

المادة جعلت للزواج ثلاث أركان، وهي الزوج والزوجة والتراضي عند من یراها من الناحیة 

من الناحیة القانونیة التي حصرت ركن الزواج  إلیهاالشرعیة، لكن تختلف الرؤیة عند النظر 

  1.في ركن واحد وهو التراضي

وقد أكدت القرارات القضائیة على ما جاء في هذه النصوص ومن ذلك قرار المحكمة 

أن عقد الزواج مبني بصفة عامة على أساس الرضا وهو ركن  " العلیا الذي قضى بمایلي

من نفس القانون تعرف الزواج  04ن المادة أو  09من أركانه المنصوص علیها في المادة 

بأنه عقد رضائي ومن أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون، وأنه بناءا على 

الموضوع إجبار الزوجة ما على الدخول بها رغم معارضتها أو عدم ذلك فإنه لا یمكن للقضاة

 فإذاعلى ركن واحد وهو الرضا، عقد الزواج أصبح یقوم  أنومن هنا نستنتج . رضاها به

اختل هذا الركن لم ینعقد العقد أصلا، ویكون باطلا بطلانا مطلقا من الناحیة القانونیة وهذا 

یبطل الزواج إذا اختل : "ما یليبالمعدلة، حیث جاءت  01الفقرة  33ما نصت علیه المادة 

  2".ركن الرضا

 االدالة على الرض) الصیغة(ل ركن واحد فقط وهو الإیجاب والقبو له عقد الزواج ف

وأما . المعبر عنها بالإیجاب من أحد العاقدین والقبول من الطرف الآخر هذا بالنسبة للحنفیة

والشافعیة متفقون مع الحنفیة في اعتبار الإیجاب  ،ما عدا ذلك فیها شروط لعقد الزواج

  .           ً                     والقبول ركنا  من أركان عقد الزواج

                                                           
موهون ملیة، زرقي مسعودة، أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة لمقتضیات نیل شهادة 1

لإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة محمد بوضیاف، المسیلة، كلیة العلوم السیاسیة الماستر في العلوم ا

  36ّ    م ، ص2021/2022والاجتماعیة، قسم العلوم الإسلامیة، 
س  01المجلة القضائیة، ع ، 2008/08/12المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ  415123قرار رقم ،2

   277م، ص  2008،
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فلا ینعقد الزواج بأي شكل من الأشكال إذا خلا من الصیغة ولكن مع ذلك فهم  

، من شروط سواء في ماهیتها أو في )رضا(مختلفون في بعض ما یشترط لهذه الصیغة 

زوج وزوجة وولي : شروطها وقد ورد في كتب الشافعیة بأن أركان النكاح خمسة وهي

لیه أن الشافعیة في انسب أقوالهم لا یعتبرون ولكن مما ینبغي الإشارة إ ،وصیغة وشاهدان

وذلك لخروجهما عن الماهیة ویؤكد ذلك الإمام الغزالي في . الشاهدین من أركان عقد الزواج

 .                              ً                             الوسیط بقوله والشاهدین لیس ركنا  ولكن تساهلنا بتسمیتهما ركنا

وعند الولي، و وعلیه فإن أركان العقد عند الشافعیة هي الصیغة والزوج والزوجة 

                                                                          ً  الحنفیة لیس للزواج إلا ركن واحد وهو الصیغة، ولكنهم مع ذلك یجعلون للعقد شروطا  

شروط الانعقاد ثم شروط الصحة ویلها شروط النفاذ وأخیرا شروط اللزوم، ففیما یتعلق  أعلاها

، إلى العاقدین والأخرى إلى المحل بشروط الانعقاد البعض منها یرجع إلى الصیغة والأخرى

ذا ا نعدم شرط من هذه الشروط بطل العقد ولا یترتب علیه آثار الزواج، كما هو الحكم عند  ٕ     وا 

  .الشافعیة

إذ یمكن القول بأن الحنفیة والشافعیة متفقون على عدة أمور هي بمثابة الأركان  

والخلل فیها یؤثر على العقد بالبطلان وهي الصیغة والعاقدان والزوجة فلم یبق الخلاف إلا 

  .فالحنفیة لا یجعلونه ركنا، وأما الشافعیة فلا یصححون العقد بدونه في الولي،

والإیجاب عند الحنفیة هو ما صدر أولا من أحد العاقدین بغض النظر عمن صدر 

                                                                        ً     منه، سواء كان هو الرجل أم المرأة والقبول هو ما صدر من الطرف الثاني، جوابا  عن 

  إذا قال رجل لآخر زوجتك ابنتي فقال قبلت ف. الأول، دالا على الموافقة على إیجاب الأول

  .1             ً              كان الأول مجیبا  والثاني قابلا

                                                           
بكر علي البامري، أحكام الاسرة الزواج والطلاق بین الحنفیة والشافعیة، دراسة مقارنة، الطبعة الأولى، دار  إسماعیل أبا1

  78م، ص2009/ ه 1429الحامد للنشر والتوزیع، الأردن، 
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ن المشرع الجزائري سار وفق مذهب الحنفیة وما ذهب إلیه بعض أومن ثم نستنتج ب

الحنابلة في جعل ركن الزواج الإیجاب والقبول المعبر عنهما بالصیغة التي ینشأ بها العقد، 

المتعاقدان للتعبیر عن رضاهما بالعقد سواء جرى ذلك بطریق  وهي الأسلوب الذي یلجأ إلیه

اللفظ أو الكتابة أو الإشارة أو الفعل، وقد عني الفقهاء عنایة فائقة بموضوع الصیغة التي 

اعتبرها الأحناف الركن الوحید في انعقاد العقد، كما عني بها الجمهور كذلك باعتبار أن 

كان العقد، والرضا أمر خفي لا یمكن الاطلاع علیه الرضا هو المعنى الذي تدور حوله أر 

ظهاره لأنها هي التعبیر عنه وهي الشكل الذي یعتد به                              ٕ                                                  وتنوب الصیغة عنه في إبرازه وا 

  .وتتخذ هذه الصیغة شكل الإیجاب والقبول

                   ّ                                                  ومنه فإن الرضا لا یعد  ركنا من الأركان؛ لأنه أمر معنوي داخلي نفسي لا مجال 

نما یعبر عنه بالصیغة التي تمثل الركن، والمعبر عنها بالإیجاب لإدراكه ولا الإحسا        ٕ                                                            س به، وا 

والقبول؛ لأن الرضا في حقیقته شرط انعقاد ولیس ركنا، ذلك لأن شروط الانعقاد هي تلك 

الشروط التي یطلب توافرها في أركان العقد عند انعقاده، والرضا مطلوب توافره عند الزوجین 

  .1حال إبرام عقد الزواج
  

 المطلب الثاني

  شروط صحة الزواج

                                                                      َ      لقد تناول قانون الاسرة الجزائري الشروط الواجب توفرها لانعقاد الزواج صحیحا  دون 

غیر انه على صعید القانون الدولي الخاص تتم . أن یمیز ما یعتبر منها من الشروط الشكلیة

التفرقة بین شكل الزواج وموضوعه، ویترتب على ذلك اخضاع الشروط الموضوعیة لقانون 

تخضع له الشروط الشكلیة، ولقد كانت القوانین القدیمة تخضع كل من غیر القانون الذي 

شكل التصرف و موضوعه لقانون محل الإبرام وأصبحت الیوم القوانین الحدیثة تمیز بین 

                                                           
: ، أنظر أكثر 2022-2021محفوظ بن صغیر، محاضرات في مقیاس احكام الزواج، المحاضرة الثالثة، 1

https://view.officeapps.live.com/  
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الفرع (وعلیه سنتحدث عن الشروط الموضوعیة في عقد الزواج شكل التصرف و موضوعه،

  .)الفرع الثاني(هذا العقدلیلي بعد ذلك تبیان الشروط الشكلیة ل) الأول

  الشروط الموضوعیة في عقد الزواج: الفرع الأول

) ثانیا(والولي) أولا(تتمثل الشروط الموضوعیة في عقد الزواج أساسا في الأهلیة

  )خامسا(، هذا ویشرط ألا یكون هناك مانع من موانع الزواج)رابعا(والشهود) ثالثا(والصداق

  شرط الأهلیة: أولا

من أهل، و أهل الأمر ولاته و أهل البیت سكانه، و أهل الرجل أخص الأهلیة لغة 

َ   ه و  أ ه ل  ا لت ق و ى ﴿  :الناس به، و أهل لكذا أي مستوجب له و مستحق له ومنه قوله تعالى  َّْ  َ   ُ  ْ  َ  َ  ُ

ر ة  
 ا ل م غ ف 

َ  ِ و أ ه ل   ِ ْ َ  َْ   ِ  ْ ، أي أنه تعالى أهل لأن یتقى فلا یعصى فلا یجعل معه إله و أهل المغفرة 1﴾َ َ 

  .له لذلك الأمر تأهیلا و أهله أي رآه له أهلا، و استأهله استجوبه،وأه2لمن اتقاه

فالمقصود بالأهلیة في اللغة هو الجدارة و الكفایة للشيء، أما اصطلاحا فیمیز 

الفقهاء بین أهلیة الوجوب و أهلیة الأداء، فیعرف علماء أصول الفقه أهلیة الوجوب بأنها 

، أما أهلیة الأداء فهي صلاحیة له وعلیهلوجوب الحقوق المشروعة  صلاحیة الإنسان

الشخص لاستعمال الحق، إذ یمكن أن تتوافر في الشخص أهلیة الوجوب دون أهلیة الأداء 

،فعند إطلاق لفظ الأهلیة یكون عا بالحق ولا یستطیع استعمالهبمعنى أن یكون مستمت

  3.المقصود بها أهلیة الأداء

إذ لابد من توافر حد معین من النضج الجسدي و العقلي في الرجل و المرأة المقبلین 

على الزواج و نقصد بها هنا سن الزواج، وقد آثرنا التطرق إلیه أولا كونه أمر مبدئي 

                                                           
  .56سورة المدثر، الأیة 1
  .180دوارة تركیة، المرجع السابق، ص 2
ط، دار .، د1عبد الرزاق السنهوري، الوسیط قي شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، ج3

  .268-266بیروت، لبنان، ص الإحیاء، التراث العربي، 
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وأساسي إذ یفترض أن لا یقوم أصلا عقد الزواج بالنسبة لمن كان عدیم أهلیة الزواج وهو 

 .انونیة و لم یرخص له القاضي قبلهامن لم یبلغ السن الق

  

فعلى اعتبار أنها مسألة تطرقت لها العدید من الاتفاقیات الدولیة، خاصة اتفاقیة 

الرضا بالزواج والحد الأدنى لسن الزواج وتسجیل عقود الزواج التي دعت لاتخاذ جمیع 

بالزواج والأسرة و التي  التدابیر المناسبة لإلغاء الأعراف والقوانین والعادات القدیمة المتصلة

تتنافى مع المبادئ المنصوص علیها في میثاق الأمم المتحدة وفي الإعلان العالمي لحقوق 

لغاء زیجات الأطفال وخطبة                                                   ٕ                         الإنسان خاصة تأمین الحریة التامة في اختیار الزوج وا 

 .الصغیرات قبل سن البلوغ ، وتقریر العقوبات الملائمة عند اللزوم

ا یعتبر صغر السن من أهم الأسباب التي تحول دون اتخاذ المرأة فمن وجهة نظرن

للقرار السلیم بشأن زواجها و بالتالي ففي تحدیده حمایة لحقوقها، وقد دعت هذه الاتفاقیة في 

مادتها الثانیة إلى القضاء على ظاهرة زواج الأطفال من خلال قیام الدول الأطراف في هذه 

لتشریعیة اللازمة لتحدید حد أدنى لسن الزواج لا ینعقد قانونا زواج الاتفاقیة باتخاذ التدابیر ا

من هم دون هذه السن و استثنت حالة تقریر السلطة المختصة قانونا الإعفاء من شرط السن 

  .لأسباب جدیة لمصلحة الطرفین الراغبین بالزواج

عند زواج  للسن أو نوع العقوبات الرادعة الأدنىحیث لم تحدد هذه الاتفاقیة الحد 

الأطفال دون السن المحدد وتركت ذلك للقوانین الداخلیة لكل بلد ، وهو ما أكدته أیضا 

اتفاقیة سیداو بحظر تزویج الأطفال من خلال اعتبار خطوبة الطفل او زواجه دون أي أثر 

قانوني وحث الدول الأطراف على اتخاذ كل التدابیر الضروریة بما فیها تشریع القوانین 

  1.ة لتحدید سن أدنى للزواجاللازم

                                                           
  .من إتفاقیة القضاء على كافة أشكال التمییز ضد المرأة 61المادة 1
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 11-84رقم  لذلك قام المشرع الجزائري بتحدید سن الزواج في قانون الأسرة الجزائري

سنة  19سنة بالنسبة للفتى، غیر أنه عاد و عدله إلى  21سنة بالنسبة للفتاة و  18بـ 

السابعة ، حیث أصبحت المادة 02-05الأمر موجب بالنسبة للرجل و المرأة على حد سواء ب

سنة، و للقاضي  19تكتمل أهلیة الرجل و المرأة في الزواج بتمام " من قانون الأسرة تنص 

  .أن یرخص بالزواج قبل ذلك لمصلحة أو ضرورة متى تأكدت قدرة الطرفین على الزواج

ویكتسب الزوج القاصر أهلیة التقاضي فیما یتعلق بآثار عقد الزواج من حقوق و 

سنة بالنسبة  19أن هذا التعدیل الذي یتضمن تحدید سن الزواج بـ والملاحظ  ،التزامات

وكذا المساواة بین الرجل والمرأة سواء 1.للرجل وللمرأة حقق الانسجام مع سن الرشد القانونیة

في بلوغ السن كاملة او إمكانیة الترخیص بالزواج لكلیهما من طرف القاضي لضرورة أو 

  .مصلحة

وتكون الجزائر بذلك قد وافقت التزاماتها الدولیة بمقتضى اتفاقیة حقوق الطفل واتفاقیة  

غیر أنه یؤخذ على المشرع الجزائري عدم  ،لى جمیع أشكال التمییز ضد المرأةالقضاء ع

وجود نص في قانون الأسرة حول ما یترتب عن تزویج من لم تكتمل أهلیته في الزواج دون 

  .رخصة من القاضي

وكذا ترك الباب مفتوحا أمام القاضي للترخیص بالزواج قبل بلوغ السن القانونیة فكان  

الأولى تحدیدها بسن معینة كحد أقصى في حالات الضرورة القصوى فقط لا یجوز 

الترخیص قبلها فالزواج له مقاصد وغایات تقتضي توفر الأهلیة الكاملة إذ یترتب علیه 

  .ر تحملها خاصة منها الالتزامات المالیةالتزامات قد لا یستطیع الصغی

هذا دون أن نهمل الواجبات الأسریة والزوجیة، فكیف نتصور من فتاة صغیرة مثلا 

فالأمر لا  ،القدرة على الحمل والإنجاب والتربیة الصالحة للنشأ بما فیه صلاح المجتمع

نثى ، لذلك فلیس من یتعلق هنا بمجرد البلوغ البیولوجي فقط سواء كان الأمر للذكر أو للأ

                                                           
  .من القانون المدني الجزائري 01المادة 1
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المصلحة الخاصة و لا العامة فتح المجال لعقود زواج یفتقد أطرافها إلى الإدراك و النضج 

  . الفكري الكافي لما هم مقدمون علیه

ت ى إ ذ ا ب ل غ وا الن ك اح  ف إ ن   :یجد رأینا هذا دلالته في قوله تعالى ْ  ﴿و اب ت ل وا ال ی ت ام ى ح   َِ   َ   َِّ       ُ َ َ   َ ِ  َّ  َ    َ  َ  َ ْ     َُ  ْ  َ  

ِ ْ  ُ أ ن س ت م  م ن ه     ْ ُ ْ ُ ْ  م  ر ش د ا ف اد ف ع وا إ ل ی ه م  أ م و ال ه م ﴾ ََ   َ  َ  ْ  َ  ْ ِ  َْ ِ     ُ َ ْ َ    ً ْ  ُ بمعنى أن یتأمل الوصي اخلاق یتیمه ، فإن رأى ،1ْ  

منه نجابة دفع إلیه شیئا من ماله فإن أحسن التصرف فیها دفع إلیه ماله و إن أساء أمسك 

: ماله عنده، ولیس من العلماء من یقول إن وجد الصبي رشیدا ترفع الولایة عنه لقوله تعالى

ت ى إ ذ ا ب ل غ وا الن ك اح ﴾ َ  ﴿ح    َ ِّ       ُ َ َ   َ ِ  َّ  َ  2  

شرع الجزائري على وجود نوع من التناسق بین نصوص القانون المدني لقد حرص الم

سنة كاملة كأهلیة للزواج لكلا  19ونصوص قانون الأسرة الجزائري، وذلك بتحدید سن 

من اتفاقیة القضاء  16الجنسین، كما أنه اتفق مع التوجه الدولي وذلك ظاهرا في المادة 

ت وعرضت للتوقیع والتصدیق والانضمام على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة اعتمد

دیسمبر / كانون الأول 18المؤرخ في  180/ 34بموجب قرار الجمعیة العامة للأمم المتحدة 

  3.م1979

حیث أقرت لجنة القضاء على التمییز ضد المرأة في توصیتها العامة بمناسبة دورتها 

في الثمانیة عشرة سنة لكل  یكون أنالسن الأدنى للزواج یجب  أن، 1994الثالثة عشرة سنة 

  4.من الرجال والنساء

                                                           
  . 6 سورة النساء، الأیة1
  .182دوارة تركیة، المرجع السابق، ص 2
یات الدولیة و الإقلیمیة في شأن حقوق الإنسان، محمد إبراهیم خیر الوكیل، أهم المواثیق و الإعلانات و العهود و الإتفاق3

  .159م، ص2015 –ه 1436الطبعة الأولى، مكتبة القانون و الاقتصاد، الریاض،  
سكیكدة، كلیة الحقوق والعلوم  55أوت  20كیافجي الضیف، حمایة الاسرة في المواثیق والمعاهدات الدولیة، جامعة 4

  244.، ص)د،ع(السیاسیة، 
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تحدید السن الأدنى لمنح الإذن، فقد أعطى  إلىوما یعاتب علیه المشرع أنه لم یسع 

ة التقدیریة للقاضي في السلط 02-05 بمقتضى المادة السابعة من التعدیل بموجب الأمر

  ،الأمر الذي یجعل من حكمه المطلق هذا عاملا مساعدا في خلق تلك الحالة ،شأن الإذن

من قانون الأسرة تحیل القاضي عند  222وخاصة أن المادة  -حالة زواج الصغار  

أحكام الشریعة الإسلامیة، وأن جمهور الفقهاء ذهب الى القول  إلىانتفاء النص التشریعي 

س ن  :ودلیلهم قوله سبحانه وتعالى 1،بصحة زواج الصغار ممن دون سن البلوغ
ي ی ئ 

ئ  َ  ﴿ و اللا   ْ  ِ َ   ِ َّ    َ   

َ  م ن  ال م ح یض  م ن ن س آ ِّ    ِ   ِ   ِ  َ  ْ   َ د ت ه ن  ث لا   ِ ئ  ِ 
ُ  َّ َ  َ ك م  إ ن  ار ت ب ت م  ف ع   َُّ  ِ َ  ْ ُ َْ  ْ    ِ م ال  ُ ْ  ِ  ت  الأ  ح  ن  و أ ولا  ي ل م  ی ح ض 

ئ  ِ  ث ة  أ ش ه ر  و اللا    َ  ْ َ ْ    ُ َ   ُ َ  ُّ  ْ  ِ  َ  ْ َ   ِ َّ    َ   ٍ  ُ  ْ  َ  ُ  َ

ع ل ل   م ن ی ت ق  الل ه  ی ج  ل ه ن  أ ن ی ض ع ن  ح م ل ه ن  و  ْ َ    َّ أ ج   َ  َ َّ     ِ َّ  َ   َ َ  َّ  ُ  َ ْ  َ   َ  ْ َ  َ   َ َّ  ُ  ُ َ ْ  ً  ه  م ن  أ م ر ه  ی س ر ا﴾َ   ُ  ِِ  ْ  َ  ْ  ِ   ُ.2  

 ّ                                                                         حد د المشرع السن القانونیة للزواج كقاعدة عامة، لكن ترد علیه بعض الاستثناءات 

إن تحدید السن للزواج  ،في حالة توفر كل من شرط المصلحة والضرورة في أحد المتعاقدین

یعتبر من النظام العام فلا یمكن مخالفته إلا بإعفاء من السن القانونیة برخصة یمنحها 

القاضي، وهذا الأخیر أحیانا یرفض تقدیم ترخیص بالزواج وهو الأمر الذي یجعل الأولیاء 

 .والشباب یلجؤون إلى الزواج العرفي الذي لا یتطلب استحضار هذه الرخصة

ون الأسرة؛ حیث ذكر المشرع الجزائري أثر تخلف شرط الأهلیة عن عقد الزواج في قانأغفل 

تخلف بعض الشروط المنصوص علیها في المادة 3 02-05من الأمر رقم  33في المادة 

  4.مكرر؛ من صداق وشاهدین، بالإضافة إلى الولي ولم یدرج ضمنها الأهلیة 09

و  07ا ما یتعلق بما جاء في المواد یستخلص من النصوص القانونیة، وخاصة منه

، أن الزواج لا یتم إلا برضا الزوجین، وهذا لا یكون صحیحا ما لم 111مكرر و  09

                                                           
ن الزواج بین الاذن والجزاء في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة الاقتصادیة س: ليتشوار جیلا  1

  .78، 77، ص، 04، ع1999والسیاسیة الجزائر، س 
  .4سورة الطلاق، الأیة 2
  .، مرجع سابق02-05مكرر من الأمر  7أنظر المادة 3
یبطل الزواج إذا أختل ركن الرضان إذا تم الزواج بدون شاهدین أو " : تنص على 02 - 05من الأمر رقم  33المادة 4

  ." صداق أو ولي في حالة وجوبه یفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه ویثبت بعد الدخول بصداق المثل
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یستوف صاحبه سن الأهلیة الكامل، و إلا لم یصح العقد وهو الأصل، وبما أن عقد الزواج 

  .بإجازة الولي القصرأ التي تسمح بزواج .من ق 83عقد دائر بین النفع والضرر فإن المادة 

  

كما اشترط المشرع ضرورة الحصول على إذن قضائي سابق عن العقد أو لاحق به؛  

إذ تعبر موافقة الولي على زواج من في ولایته، وقد بلغ سن الرشد، وهذا إجراء لابد من 

لا اعتبر غیر صحیح فأهلیة العاقدین بالتمییز فإذا كان أحد العاقدین فاقد ، 2          ٕ                 استكماله وا 

  3.                                        ً         ً                                  الأهلیة للعقد بفقده التمییز بأن كان مجنونا  أو صغیرا  غیر ممیز فلا ینعقد الزواج بعبارته

  شرط الولي: ثانیا

لم یعد للولایة دور تلعبه كشرط من شروط الزواج طالما أن المرأة تختار الولي، كما 

یث من حوریا محققا لمصلحة المرأةأن الولي مسلوب من حق التعبیر متى كان ذلك ضر 

 قدر ما وضعت المرأة في غیر مأمن فإن المادة هذه لم تحققها ب ،بسط المساواة بین الجنسین

متى لم تتحقق الغایات المرجوة من الزواج، فلو أساءت الاختیار مثلا بحكم قلة تجربتها، 

لتعذر علیها اللجوء إلى أبیها احتماء به، طالما أنها أقصته من الولایة واختارت ولیا غیره 

وهذا ما یخشى منه، لأن الولي كقاعدة عامة لم یكن یوما ضد إرادة أولاده في بناء مستقبلهم 

كان دائما رقیبا موجها لهم، لأنه لا یمكن القول بتوافر الشفقة على البنت في غیر أبیها،  بل

  .ولأن عنصر شفقة الأصول على الفروع عنصر فطري، لا یتحقق في غیر الوالدین

تعقد المرأة الراشدة زواجها  "من قانون الأسرة الجزائري على أنه  11تنص المادة 

وغالبا ما ینتهي هذا النوع  4"بحضور ولیها و هو أبوها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره 

لا یجوز :"13المادة وعدلت  12المادةوألغیت  ،من الزواج بآثار سیئة ومن تفكك عائلي

                                                                                                                                                                                     
  .، مرجع سابق 02 -05لأمر رقم 1
  .، مرجع سابق05 02-من الأمر رقم  11مكرر و 9، مرجع سابق، و84 11-من القانون رقم  7راجع المواد 2
علي عثمان جرادي، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق المذهب ابي حنیفة وما علیه العمل 3

  .26م، ص1956 -1888ه، 1375 – 1305بالمحاكم، 
  .115، صمجدوب منال، الإطار القانوني لكل من الخطبة والزواج في القانون الجزائري، المركز الجامعیة، الجزائر4
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ولا یجوز له أن  للولي أبا كان أو غیره أن یجبر القاصرة التي هي في ولایته على الزواج،

  . "یزوجها بدون موفقتها

وعلیه فالمشرع الجزائري جعل الولایة شرط صحة في عقد الزواج، غیر أنه ترك 

الاختیار للمرأة لممارسة الولایة، بحیث تمكنها لأبیها أو لأحد أقاربها أو لأي شخص تختاره، 

، غیر أن تعدیل قانون الأسرة 1وما حضور ولیها إلا إجراء شكلي لا یترتب علیه بطلان العقد

تضمن حكما مخالفا للشریعة الإسلامیة، من خلال إلغاء دور الولي في  02-05بالأمر 

، حیث أصبح للمرأة الراشدة مباشرة عقد زواجها كطرف أصیل، ولا یعتد من في ولایتهزواج 

  .2قدبإرادة ولیها سواء بالقبول أو الرفض، بل یقتصر فقط على الحضور في مجلس الع

نستخلص مما سبق أن المشرع الجزائري لم یتخل عن شرط الولایة في الزواج بصورة 

نهائیة، لاقتصار التعدیلات التي قام بإدخالها في مجال الولایة على الأخذ بالولایة الاختیاریة 

لذلك فإن هذه التعدیلات ومع انها تمت من أجل مواءمة أحكام  ،بدلا من الولایة الإجباریة

فإنها لم   1979لقانون مع اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمییز ضد المرأة لعام هذا ا

وهي بالتالي لم تكرس للمرأة أي مركز  ،تخرج بدورها عن جانب الاجتهاد في الفقه الإسلامي

  3.قانوني مساوي لمركز الرجل في مجال إبرام الزواج خارج الاجتهاد الفقهي
  

  اجشروط الولي في عقد الزو _ أ

تنقسم شروط الولي في عقد الزواج الى قسمین شروط متفق علیها وشروط مختلف فیها، 

  : وهذا ماسیتم تبیانه في الآتي

  

                                                           
اعمر سعید شابحة، عیسى أمعیزة، المركز القانوني للمرأة في ابرام عقد الزواج في القانون الأسرة الجزائري، مجلة العلوم 1

  .495القانونیة والاجتماعیة، العدد التاسع، جامعة زیان عاشور، الجلفة، ص
سید القانون الوضعي، المجلة المتوسطیة للقانون أولال علي حسن، الولایة في عقد الزواج بین سیادة التشریع الإلهي وت2

  .61م، ص202، 2، العدد7والاقتصاد، المجلد
  .495اعمر سعید شابحة، المرجع السابق، ص3
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  : شروط متفق علیها_ 01

اتفق الفقهاء على أنه یشترط في الولي الإسلام والعقل والبلوغ، إذ یعدان هذان الشرطان 

  .أساسیان ینبغي توافرهما في الولي

ع ل  : ذلك لقوله تعالى لأنه لا ولایة للكافر على المسلمة بالإجماع، و :الإسلام _   ل ن  ی ج  َ  ﴿و   َ ْ  َ  ْ  َ َ  

ل ى ال م ؤ م ن ین  س ب یلا  ﴾ َ ِ   ً  الل ه  ل ل ك اف ر ین  ع    َ   ِ ِ ْ  ُ  ْ    َ َ   َ   ِ  ِ  َ ِْ   ُ ذ وا ال ی ه ود  : وقوله تعالى،1   َّ ُ  َ  ﴿ ی ا أ ی ه ا ال ذ ین  آم ن وا لا  ت ت خ   َ ْ     ُ ِ َّ َ  َ     ُ َ    َ   َِّ     َ ُّ َ   َ   

ل ی اء   َ  و الن ص ار ى أ و   َ  ِ ْ  َ   َ   َ م  َ    َّ ي ال ق و 
ن ك م  ف إ ن ه  م ن ه م  إ ن  الل ه  لا  ی ه د 

ه م  م 
ل  م ن  ی ت و  ل ی اء  ب ع ض  و  ْ َ  ب ع ض ه م  أ و   َ ْ    ِ ْ  َ َ   َ َّ    َّ  ِ  ْ ُ  ْ ِ   ُ َّ  َِ   ْ ُ ْ ِ   ْ ُ َّ  َ  َ َ  ْ  َ َ   ٍ  ْ  َ  ُ  َ  ِ ْ  َ  ْ ُ  ُ  ْ َ

َ   الظ ال م ین  ﴾   ِ لأن إثبات الولایة للكافر على المسلم تشعر بإذلال المسلم من جهة الكافر، . 2   َّ ِ 

  ."وهذا لا یجوز ولهذا صینت المسلمة عن نكاح الكافر 

لأن المجنون والصبي لا ولایة لهما على أنفسهما، فمن باب أولى ألا تكون  :لعقل والبلوغا_ 

 .لهما ولایة على غیرهما

هناك جملة من الشروط اختلف الفقهاء في اشتراطها وعدم : شروط مختلف فیها_ 02

  :اشتراطها في الولي وهي

شهور في المذهب إلى أنه ذهب الإمام أبو حنیفة، وأكثر أصحاب مالك وهو الم :الرشد_  

وأما الرشد فالمشهور في  ": قال بن رشد ،ي الولي وعلیه تجوز ولایة السفیهلا یشترط الرشد ف

وذهب الإمام مالك  "عند أكثر أصحاب مالك أن ذلك لیس من شرطها  ،المذهب أعني

  .والشافعي إلى اشترط الرشد في الولي

ال، فمن رأى أنه قد یوجب الرشد في هذه الولایة وسبب الخلاف تشبیه هذه الولایة بولایة الم

لیس من شرطه أن یكون رشیدا في المال، ومن رأى أن ذلك ممتنع : مع عدمه في المال قال

  .لا بد من الرشد في المال: الوجود قال

                                                           
  .141سورة النساء الأیة 1
  .51سورة المائدة الأیة 2
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والشافعي في أحد قولیه ، على أن للفاسق أن یلي ذهب الأئمة أبو حنیفة ومالك  :العدالة _ 

ولنا إجماع الأمة أیضا فإن الناس عن آخرهم عامهم « : عقد النكاح، یقول الكاساني 

إلى یومنا هذا یزوجون بناتهم من غیر نكیر من أحد صلى الله عليه وسلموخاصهم من لدن رسول االله 

 یقدح في القدرة على     ً                                                    خصوصا  الأعراب والأكراد والأتراك، ولأن هذه ولایة نظر، والفسق لا

تحصیل النظر، ولا في الداعي إلیه وهو الشفقة وكذا لا یقدح في الوراثة فلا یقدح في الولایة 

. من أهل الولایة على غیره كالعدل كالعدل، ولأن الفاسق من أهل الولایة على نفسه فیكون

لا « : لقوله الفاسق ولایةوذهب الأئمة الشافعي وأحمد وهو الأصح في المذهبین، بأنه لا تجوز 

بها الفاسق كولایة  ل؛ لأنها ولایة نظر، فلا یستبد» نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل 

  .1المال

ل ی اء  م ن د ون  :یقول المولى عز وجل: اتحاد الدین_ ذ الم ؤ م ن ون  الك اف ر ین  أ و  ِ  ﴿لا ی ت خ    ُ   ِ   َ  َ  ِ ْ  َ  َ   ِ  ِ  َ    َ   ُ ِ ْ  ُ      ِ َّ  َ   

ْ ِ ِ    الم ؤ م ن ین﴾  ُ والأكثر من ذلك، فلا ولایة . ، ومدلول هذهالآیة أنه لا ولایة للكافر على المسلم2  

ل ی اء  ب ع ض﴾و﴿: للمسلم على غیر المسلم لقوله تعالى وا ب ع ض ه م أ و  ُ  َ ْ   ال ذ ین  ك ف ر   َّ  ِ ْ  َ   ُ  ُ  ْ َ    ُ  َ َ  َ   َِّ  3.  

ینتج عنه بالضرورة الاتحاد في وجهات  من تحت ولایته وعلیه فإن اتحاد الدین بین المولي و

والأكثر من ذلك ترتبط الولایة في عقد الزواج بالمیراث  ،نهما في تقدیر المصلحةالنظر بی

غیر أنه لا مجال لإعمال هذا الشرط في حالة  ،4بصفة تبعیة، فلا میراث مع اختلاف الدین

  .الولایة العامة للحاكم والتي تثبت بدورها حتى لرعایاه غیر المسلمین

مدى ضرورة توافر شرط الذكورة للشخص الذي یتولى  تباینت آراء الفقهاء حول: الذكورة_ 

عقد الزواج على غیره، حیث یرى الجمهور من المالكیة والشافعیة والحنابلة بأنها لا تثبت 

                                                           
، 1، العدد1ئیة، المجلدمحمد بجاق، مركز الولي في عقد الزواج فقها وقانونا وقضاء، مجلة الدراسات الفقهیة والقضا1

  .148م، جامعة الوادي، ص2015دیسمبر 
  .28سورة أل عمران، الأیة 2
  .73سورة الأنفال، الأیة  3
  .274، ص1983، 4محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، ط4
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لأنثى، وقد أسسوا هذا التوجه على أساس أنه مادامت الولایة لا تثبت للمرأة على نفسها بالغة 

رها، أما بالنسبة للحنفیة فقد أثبتوا الولایة للأم كانت أو قاصرة، فأولى ألا تثبت لها على غی

وبنت الابن والأخت والعمة وغیرهم من القرابة الوارثین، شریطة ألا یكن عصبات مع الرجال، 

وهذا هو المشهور لدى الإمام أبو حنیفة، فالولایة تكون لعامة الأقارب المستحقین للمیراث 

  1.ذكورا كانوا أو إناثا 

  :عقد الزواج حكم الولي في_ ب

رأینا في ما سبق بأن فقهاء الشریعة اتفقوا على أن الولي شرط في عقد الزواج، لكنهم 

: اختلفوا، هل هو شرط صحة في العقد أم شرط تمام،  وسبب اختلافهم كما یقول ابن رشد 

أنه لم تأت آیة ولا سنة هي ظاهرة في اشتراط الولایة في النكاح، فضلا عن أن یكون في « 

ذلك نص، بل الآیات والسنن التي جرت العادة بالاحتجاج بها عند من یشترطها هي 

محتملة، وكذلك الآیات والسنن التي یحتج بها من یشترط إسقاطها هي محتملة في ذلك، 

وسنحاول فیما یلي  ،والأحادیث مع كونها محتملة في ألفاظها مختلف في صحتها كلها أیضا

ار في مناقشتها حول حكم الولي في عقد الزواج، ثم نبین ذكر أدلة كل فریق مع الاختص

 .موقف المشرع الجزائري من المسألة ومناقشته

ذهب المالكیة : فالمذهب الأولذهب الفقهاء في حكم الولي في عقد الزواج مذهبین، 

والشافعیة والحنابلة إلى أن الولي شرط صحة في العقد، وأنه لا یصح العقد بدون ولي ولا 

للمرأة أن تزوج نفسها، ولا تزوج غیرها سواء كانت بكرا أو ثیبا ولیس لها أن توكل یجوز 

غیرها في إنشاء هذا العقد، استدل أصحاب هذا المذهب بجملة من الأدلة من الكتاب 

ل ه ن  ف لا  :قوله تعالى :من الكتاب،فوالسنة، ومن المعقول ق ت م  الن س اء  ف ب ل غ ن  أ ج 
ُ  َّ َ  َ ﴿و ا  ذ ا ط ل   َ َ  َ  َ  ْ َ ََ   َ   َ ِّ     ُ ُ َّْ َ    َِٕ  َ  

﴾ وف  ذ ا ت ر اض و ا ب ی ن ه م  ب ال م ع ر 
و اج ه ن  إ  ن  أ ز  ِ  ت ع ض ل وه ن  أ ن  ی ن ك ح    ُ  ْ َ  ْ ِ   ْ ُ  َ ْ َ   ْ  َ  َ  َ   َ ِ َّ  ُ  َ   َ  ْ  َ  َ  ْ  ِ ْ َ  ْ  َ َّ  ُ  ُ ُ  ْ َ  

                                                           
، 1405، 1985، 2، ط7الفكر، دمشق، سوریا، ج وهبة الزحیلي، الفقه الأسلامي و أدلته، الأحوال الشخصیة، دار1

  .197ص
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: أحدهما: (وجه الدلالة من هذه الآیة وجهان كما قال الماوردي في الحاوي الكبیر

نهي الأولیاء عن عضلهن والعضل المنع في أحد التأویلین، فلو جاز لهن التفرد بالعقد لما 

ذ ا ت ر اض و ا ب ی ن ه م  :قوله في سیاق الآیة: والثاني. الأولیاء، ولما توجه إلیهم النهيأثر عضل 
ُ ْ  ﴿إ   َ ْ َ   ْ  َ  َ  َ   َ ِ 

﴾ وف  ِ  ب ال م ع ر    ُ  ْ َ   .،والمعروف ما تناوله العرف بالاختیار وهو الولي والشاهدان ِ ْ 

فهذه الآیة لیس فیها أكثر من نهي قرابة المرأة وعصبتها من أن یمنعوها النكاح ولیس 

مما یفهم منه اشتراط إذنهم في صحة العقد، لا حقیقة ولا مجازا بوجه من نهیهم عن العضل 

وجوه أدلة الخطاب الظاهرة أو النص، بل قد یمكن أن یفهم منه ضد هذا، وهو أن الأولیاء 

  .هم تحت ولایتهملیس لهم سبیل على من 

نما قالوا ذهب فیه الحنفیة إلى عدم اشتراط الولي في عقد الزواج، أماالمذهب الثاني  ٕ           وا 

باستحبابه على وجه الندب وبالتالي یصح الزواج عندهم بدون ولي، ولا یحق له الاعتراض 

على العقد إلا إذا لم تحسن الاختیار، وزوجت نفسها من غیركفء أو دون مهر المثل، 

  .عندها یلجأ إلى القاضي لطلب فسخ العقد

. اب والسنة ومن المعقولاستدل أصحاب هذا المذهب بجملة من الأدلة من الكت حیث

ح ه ا : قوله تعالى من الكتاب 
َ   ﴿و ام ر أ ة  م ؤ م ن ة  إ ن  و ه ب ت  ن ف س ه ا ل لن ب ي إ ن  أ ر اد  الن ب ي  أ ن  ی س ت ن ك   َ  ِ َْ  ْ  َ  ْ  َ ُّ  َِّ     َ َ  َ  ْ  ِ   َِّ  ِ    َ  َ  ْ َ  ْ  َ َ َ   ْ  ِ  ً  َ ِ ْ  ُ   ً ََ  ْ   َ  

﴾ ص ة  ل ك  م ن  د ون  ال م ؤ م ن ین 
ال  َ  خ    ِ ِ ْ  ُ  ْ   ِ   ُ  ْ  ِ   َ  َ  ً  َ  ِ  َ.1  

قوله مخالف، فهذه الآیة فیها نص على انعقاد النكاح بعبارتها، فكانت حجة على ال

ا غ ی ر ه ﴾:تعالى ج  و  ح  ز 
ت ى ت ن ك  َ ُ  ﴿ ف إ ن  ط ل ق ه ا ف لا  ت ح ل  ل ه  م ن  ب ع د  ح   ْ َ    ً  ْ  َ   َ  ِ  َْ   َّ  َ   ُ ْ َ  ْ  ِ   ُ  َ ُّ  ِ  َ َ  َ   َ  ََّ َ   ْ وجه الدلالة في هذه الآیة 2   َِ 

أنه :  والثانيأنه أضاف النكاح إلیها فیقتضي تصور النكاح منها، :  أحدهمامن وجهین : 

جعل نكاح المرأة غایة الحرمة فیقتضي انتهاء الحرمة عند نكاحها نفسها وعنده لا تنتهي، 

                                                           
  .50سورة الأحزاب، الأیة 1
  ..230سورة البقرة، الأیة 2
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ل ی ه م ا أ ن  ی ت ر اج ع ا ﴾:قوله تعالى َ  َ   ﴿ف لا  ج ن اح  ع   َ  َ َ  ْ  َ   َ  ِ  َْ  َ   َ  َ  ُ وجه الدلالة في هذه الآیة أنه أضاف النكاح 1 َ  َ 

  .إلیهما من غیر ذكر الولي

آیات أخرى، فوجب أن یكون الإسناد إذ أن إسناد الإنكاح إلى الأولیاء قد ورد في 

حقیقیا في البعض الآخر، ولا قائل بأن إسناد الإنكاح إلى الأولیاء مجازیا، فوجب أن یكون 

المجاز في إسناد النكاح إلى النساء لأنهن محل العقد، یدل على ذلك ما صح من الحدیث 

ن  :في سبب نزول قوله تعالى َ  ﴿ف لا  ت ع ض ل وه ن  أ ن  ی ن ك ح   ْ  ِ ْ َ  ْ  َ َّ  ُ  ُ ُ  ْ َ َ  َ ﴾ و اج ه ن  ُ  َّ أ ز   َ   َ  ْ ، فدل ذلك على أن الآیة لا َ 

ضافة النكاح إلیهن لیس فیه دلیل على . تصلح للاحتجاج فیما ذهب إلیه الحنفیة  ٕ                                    وا 

  2.اختصاصهن بالعقد، لكن الأصل هو الاختصاص إلا أن یقوم الدلیل على خلاف ذلك
 

 شرط الصداق: ثانیا

مكرر من  9المادة اعتبر المشرع الجزائري الصداق شرطا من شروط عقد الزواج في 

منه، ثم تعرض إلى أثر تخلفه  17و 16، 15، 14 الموادج وقام بتنظیم أحكامه في .أ.ق

  :المعدلة، لذلك سنتناول موضوع الصداق في هذه النقاط وفق ما یلي 2ف 33المادة في 

  : تحدید معنى الصداق_ أ

              ّ                                                      هر المرأة، ویسم ى بصداق لإشعاره بصدق الرغبة في الزواج الذي هو الأصل في یعني م

إیجاب المهر، وجمعه أصدقه وصدق، وله عدة أسماء الصداق، المهر، الأجر، الصدقة 

  3النحلة، الفریضة والعقر

 4المال الذي یدفعه الرجل للمرأة عربونا ورمزا لرغبته في الاقتران بها«ویعرف في الفقه أنه 

اسم للمال الذي تستحقه المرأة، إما بعقد النكاح، سواء بالتسمیة أو كما یعرف على أنه

                                                           
  .230سورة البقرة، الأیة 1
  .155- 152محمد بجاق، المرجع السابق، ص2
العربي،  ، منشورات دار القلم)1ط(حسین بن محمد المحلي الشافعي، الإفصاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة، 3

  82، ص1995سوریا، 
یوسفي كهینة، ولامي لیلى، عقد الزواج وفقا للأحكام الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل شهادة الماستر في 4

  .35م، ص2013- 2012بجایة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،  - القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن میرة، 
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ما بالدخول في عقد فاسد أو بشبهة، وله أسماء منها  الصداق والنحلة والأجر :          ٕ                                                 بالعقد، وا 

 1والفریضة والعقر

مالا ذا عدد الفقهاء المسلمین الشروط الواجب توافرها في الصداق من ذلك أن یكون هذا وقد 

إذ لا یصح الصداق بالمال الیسیر والتافه، وأن یكون طاهرا یصح الانتفاع به و ألا  ،قیمة

أما  2یكون الصداق مغصوبا إذ یجب أن یكون مملوكا للزوج، وأن یكون معلوما غیر مجهول

المشرع الجزائري فقد عرف الصداق وعبر عنه بكونه هدیة أو نحلة تدفع للزوجة فقد نصت 

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من نقود أو غیرها مما هو مباح : ج أن.أ.من ق 14المادة

  3.»شرعا وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء

وما یلاحظ هنا أن المشرع الجزائري قد ركز على القیمة المالیة في تعریفه للصداق وأهمل 

زوج بواسطته عن إرادته في مقابل ذلك قیمته المعنویة كرمز للتعاطف والمودة التي یعبر ال

  4الجدیة في بناءالحیاة الزوجیة

وقد سار المشرع الجزائري على منوال الفقه الإسلامي في تحدید الشروط الواجب توافرها في 

الصداق؛ فاشترط أن یكون من نقود أو غیرها، أي من الأشیاء القیمیة التي لها قیمة مالیة، 

لانتفاع به، وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء، وأن یكون مباحا شرعا، أي طاهرا صالحا ل

الصداق هو ما یدفع نحلة للزوجة من «: ج على أن.أ. ق14وهذا ما جاء في نص المادة 

  .»نقود أو غیرها مما هو مباح شرعا وهو ملك لها تتصرف فیه كما تشاء

على استحقاق الصداق حیث نصت على أنه تستحق الزوجة  16ین نصت المادة في ح

وبالتالي  ،داق كاملا بالدخول أو بوفاة الزوج وتستحق نصفه عند الطلاق قبل الدخولالص

فإن الصداق أو المهر هو الحق المالي الذي یجب على الرجل لامرأته بالعقد علیها أو 

                                                           
  .241، ص1977م الزواج في الشریعة الإسلامیة، المكتبة القانونیة، الدار الجامعیة، احمد فراج حسین، احكا1
  .36یوسفي كهینة، ولامي لیلى، المرجع السابق، ص2
 .، مرجع سابق02-05من الأمر  14أنظر المادة 3
 .35یوسفي كهینة، ولامي لیلي، المرجع السابق، ص4
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دل على وجوب الصداق الأو ،الدخول بها كرمز لرغبته في الاقتران بها في حیاة دائمة وشریفة

س ت م ت ع ت م  ب ه  م ن ه ن  ) وآتوا  النساء صدقاتهن نحلة (قوله تعالى من 
ُ  َّ و قوله تعالى﴿ ف م ا ا   ْ ِ   ِ  ِ  ْ ُ ْ َ ْ  َ ْ  ِ   َ  َ              

ً  ف آت وه ن  أ ج ور ه ن  ف ر یض ة ﴾  َ   ِ  َ َّ  ُ َ   ُ  ُ َّ  ُ  ُ  َ1.  

  :حكم وجوب الصداق_ ب

كرامها، وتقدیم الدلیل على بناء حیاة زوجیة  عزاز المرأة وا                               ٕ              ٕ                                           هو إظهار هذا العقد ومكانته، وا 

وفیه تمكین  ،ى قصد معاشرتها بالمعروف، ودوام الزواجكریمة معها، وتوفیر حسن النیة عل

وكون الصداق واجبا على الرجل دون  ،المرأة من تهیؤ للزواج بما یلزم لها من لباس ونفقة

المرأة ، ینسجم مع المبدأ التشریعي في أن المرأة لا تكلف شيء من واجبات النفقة سواءا 

كانت أما أم بنتا أم زوجة ، و إنما یكلف الرجل بالإنفاق ، سواء الصداق إما نفقة المعیشة و 

  .غیرها ، لأن الرجل أقدر من الكسب و السعي للرزق

أعباء  يلاد و إنجاب الذریة الصالحة ، وهمرأة فوظیفتها إعداد المنزل وتربیة الأو وأما ال

،  2ووضع القرآن مبدأ توزیع المسؤولیات المالیة بین الرجل والمرأة ،لیست بالهینة ولا بالیسیرة

 ب م ا ف ض ل  الل ه  ب ع ض ه م  ﴿: قال االله تعالى
ال  ق و ام ون  ع ل ى الن س اء  ُ  ْ الر ج   َ  ْ َ  ُ َّ     َ َّ  َ   َ  ِ  ِ   َ ِّ      َ َ   َ   ُ  َّ  َ  ُ   َ ب م ا أ نف ق وا     ِّ ل ى ب ع ض  و  َ    َ َ ُ    ع   ِ َ   ٍ  ْ  َ   َ َ

ِ  م ن  أ م و ال ه م  ِ  َ  ْ  َ  ْ  ِ﴾3  

 ب ر ك ة  أ ی س ر ه ن  م ئ ون ة  (
َ ُ  َ  ً ان أ ع ظ م  الن س اء   َّ  ُ ُ  َ  َْ   ً  َ َ  َ  ِ   َ ِّ     ُ َ  ْ خیر الصداق أیسره وفي : صلى الله عليه وسلموقال خیر الأحباب  )   َ 

زوجتها بما معك من : صلى الله عليه وسلمولما لم یجد، قال له "               ً         التمس ولو خاتما  من حدید" : الحدیث

  4.القرآن

  

  

                                                           
  .115مجدوب منال، المرجع السابق، ص1
- 249.، ص ص 2012، دار الفكر، دمشق،03، ط،08حیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، ج،وهبة الز 2

248.  
  .34آیة : سورة النساء3
  .35م، ص1995 –ه 1415صلاح سیف الدین، حقوق الزوج والزوجة وأصول المعاشرة الزوجیة، دار الجیل، بیروت،4
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  : أنواع الصداق_ ج

الصداق في عقد الزواج نوعان صداق مسمى وصداق المثل وهذا ما سیتم تبیانه في هاته 

  :الجزئیة

  :الصداق المسمى_ 01

وهو ما یتفق علیه في العقد الصحیح أو الفرض بعده بالتراضي وهو الصداق الذي یثبت 

بعبارة اخرى بمجرد اتفاق الزوجین معا مهما بلغت قیمته طالما تم بإرادة ورضى الطرفین أو 

مكرر،  9ما اتفق علیه في العقد الصحیح، أو فرض بعد التراضي وهو ما أشارت الیه المادة 

الولي، شاهدان،  ،یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط الاتیة، أهلیة الزواج، الصداق"

في یحدد الصداق : " من قانون الأسرة الجزائري 15انعدام الموانع الشرعیة للزواج، والمادة 

العقد سواء كان معجلا أو مؤجلا، في حالة عدم تحدید قیمة الصداق تستحق الزوجة صداق 

  ."المثل

ویعتبر من جملة الصداق في العقد، ما جرى عرف الناس علیه من تقدیم الزوج للزوجة 

البكر قبل الزواج ثیابا أو نحوها وللزوجة في المالكیة أن تمنع نفسها حتى تقبضه فاذا سلمت 

ولا یترتب الطلاق عن تعذر الوفاء  تهالا المطالبة بالصداق كدین في ذمیس لها بعد ذلك له ل

به، وان اختلف الزوجان في قبض حال الصداق، فالقول قول الزوجة قبل الدخول والقول 

فإذا عرفت هذا فالمستحب ألا  1من قانون الاسرة الجزائري 17لمادة طبقا لقوله بعد الدخول 

یعقدإلا بمسمى، ولأنه أدفع  فإنهلاصلى الله عليه وسلم بصداق مسمى الاقتداء برسول االله یعقد النكاح إلا

َ                                ُّ ُ  َّ    ﴿لا ج ناح  علیكم إن طلقتم النساء مالم تمس وه ن  أو :ودلیل ذلك قوله تعالى 2.للخصومة    ُ    

ِ     تفرض وا ل ه ن  ف ر یضة﴾  َ َّ  ُ  َ    ُ    3.  

                                                           
الزوجة في الصداق في ظل القانون الاسرة الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم عبد الكریم نذیر، نور الذین حمادي، حق 1

  560، ص2021، جامعة زیان عاشور، الجلفة، الجزائر، 5، العدد14الإنسانیة، المجلد 
  236سورة البقرة، الأیة 2
  35صلاح سیف الدین، المرج السابق، ص3
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 :الصداق المثل_ 02

الأعمام، ولا یعتبر بأمها  مهر المثل هو مهر امرأة من أقارب أبیها كالأخوات والعمات وبنات

وخالتها إلا إذا كانتا من قبل أبیها، بأن یكون أبوها تزوج بنت عمه، فإن أمها وخالتها تكون 

من قبل أبیها، وذلك لأن قیمة الشيء، إنما تعرف بالرجوع إلى قیمة جنسه، والإنسان من 

  .جنس قوم أبیه، لا من جنس قوم أمه

المرأتان في السن والجمال والمال والعقل والصلاح والبلد  ویعتبر في مهر المثل، أن تتساوى

والعصر والبكارة والأدب والعلم وما إلى ذلك من كل الصفات التي یرغب فیها، ویختلف 

  المهر باختلافها على أن یراعى حال الزوج بأن یكون زوج هذه كأزواج أمثالها من نسائها، 

ذا لم توجد من  ،في المال والحسب وعدمها تماثلها في صفاتها، من أقارب أبیها، اعتبر  ٕ               وا 

 .مهر المثل بمهر امرأة من أسرة تماثل أسرة أبیها في المكانة والمنزلة الاجتماعیة

وعندما یراد إثبات مهر مثل امرأة یشترط إخبار رجلین عدلین أو رجل وامرأتین عدول، بأن 

ً               یقولا نشهد أن مهر مثلها مائة جنیه مثلا ، لأن فلانة التي هي من أقارب أبیها تساویها في                                     

  .1الأوصاف المعتبرة من كذا وكذا وقد تزوجت بهذا المبلغ 

معلوم . یشترط فیه ما یشترط في السلعة من كونه طاهرا منتفعا به شرعا مقدورا على تسلیمه

وألا  ،ولابد من علم الأجل فیهما، كأن یكون مؤجلا كله أو بعضه. القدر والصفة للمتعاقدین

، أو یصدقها إن وقع على أن یصدقها نجسا كخمرف ،مجهولا قدرا وصفة ولا مغضوبایكون 

حیوانا من بقر أو غنم أو معز أو إبل شاردا، أو سمكا في ماء مجهولا قدرا أو صفة أو أجلا 

ن بني بها ثبت النكاح بصداق المثل ،فسخ النكاح قبل البناء لفساده ولا شيء لها   2. ٕ                                 وا 

 الشهود: رابعا

نص المشرع الجزائري على الإشهاد في الزواج لكنه لم یحدد الشروط التي یجب أن تتوافر 

من قانون الأسرة  222في الشهود حتى تصح شهادتهم وهذا ما یجعلنا ووفقا لنص المادة 

                                                           
 254احمد فراج حسین، المرجع السابق، ص1

   191بلقاسم شتوان، المرجع السابق، ص22
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وأوجبوا توافرها في الشهود وهذا  الإسلامیةبالرجوع إلى الشروط التي حددها فقهاء الشریعة 

ولون بأنه یرجع في ذلك إلى قانون الحالةالمدنیة مخالفین بذلك ما نص علیه یعكس الذین یق

قانون الأسرة الذي أحال في حالة وجود نقص أو السهو فیه الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة، 

  1:و هناك شروط اتفقوا علیها فقهاء الشریعة الإسلامیة وشروط لم یتفقوا علیها و هي كالتالي
  

 :شروط الشهادة_ أ

اتفق الفقهاء على اشتراط الإسلام في الشهود وعدم قبول إذیشترط في الشهاد أن یكون مسلما،

ن  م ن  الش ه د اء  ( : وذلك لقوله تعالىشهادة الكافر،  َ َ   ِ م م ن ت ر ض و  ُّ     َ  ِ   َ  ْ  َ  ْ ِ ُ  ْ  و أ ش ه د وا  (  :وقوله تعالى،)ِ  َّ  َ   ْ  َ َ

نك م  
ِ  ُ  ْ ذ و ي ع د ل  م    ٍ  ْ َ    َ  َ (.2 

اشتراط البلوغ في الشاهد فلا تقبل شهادة كما یشترط فیه البلوغ بحیث اتفق الفقهاء على 

اتفق الفقهاء على رد شهادة العقل والیقظة بحیث  الصبي، وفضلا عن ذلك یشرط فیه

رفع القلم عن ثلاث، عن النائم حتى یستیقظ وعن الصبي «: صلى الله عليه وسلمالمجنون والمغفل لقوله 

  3.»حتى یحتلم وعن المجنون حتى یعقل

اثنین ولا تقبل الشهادة بأقل من ذلك، مع ضرورة عدم هذا ولا بد وأن یكون عدد الشهود 

ذلك أن النبي صلى االله  ،وجود التهمة حیث اتفق الفقهاء إلى رد الشهادة مع وجود التهمة

نع لأهل البیت، رد شهادة الخائن والخائنة وذي الغمر على أخیه ورد شهادة القا: علیه وسلم

هد صفات یتحلى وینفرد بها حتى تكون له ینبغي أن تكون في الشا، و ناهیك عن العدالة

 4.مرتبة توجب له رتبة الاختصاص بقبول قوله

  حكم الإشهاد على عقد الزواج_  ب

                                                           
بولعواد زبیر، اركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشریعة الإسلامیة والقانون، مذكرة تخرج لنیل إجازة المعهد 1

  22، ص2004-2001الوطني للقضاء، المعهد الوطني للقضاء، مجلس قضاء مدیة، 
  288سورة البقرة، الأیة، 2
  02یة سورة الطلاق، الأ 3
، جامعة الجلفة، 19حمزة احمد، الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد الزواج، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، العدد4

  .152ص
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وحجتهم في ذلك قول  ،یرى جمهور الفقهاء أن الشهادة شرط في الزواج لا یصح بدونها

لسلطان ن تشاجروا فالا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل فإ: صلى االله علیه وسلم -الرسول 

، "لا نكاح " نفى النكاح الذي لم یحضرهالشهود بقوله  - صلى الله عليه وسلم -فالنبي ،لهي من لا ول يول

  .وهو یتوجه إلى الصحة

ن اشترطوا الشهادة في النكاح إلا أنهم لم یجعلوها شرطا  لأصل صحة : أما المالكیة        ٕ                                                   ً          فإنهم وا 

فهي عندهم شرط في حل الدخول فقط، فلو أشهد على  ،                               ً العقد، بل جعلوها في دوامه صحیحا  

  .                                ً      ً                           العقد حینإجرائه أو بعده كان صحیحا  نافذا  متى حصل الإشهاد قبل الدخول

وقد استندوا في ذلك بما نقل عنه علیه الصلاة والسلام أنه تزوج صفیة بنت حیي بغیر 

م أرى أتزوجها رسول االله و ورد أنه اشترى جاریة، فقال الناس ما ند. شهود، قاله ابن المنذر

في روایة مالك، فقال " متفق علیه " فلما أراد أن یركب حجبها فعلم أنه تزوجها ؟م ولدأتخذهاأ

  .استدلوا على تزوجها بالحجاب: مالك

                                                       ً     ً                  فهذان الأثران یدلان على أن الشهادة في عقد النكاح لیست شرطا  لازما  لصحة أصل العقد، 

خصوصیة إلا أن یدل الدلیل علیها، الالأصل فیه عدم تشریع، و  - صلى الله عليه وسلم –لأن فعل النبي 

والأحادیث السابقة كل على طلب  ،العقد لیست بلازمةفي وبهما ثبت أن مقارنة الشهادة 

  .الشهادة

، ینبغي أن تحمل الأحادیث الواردة في الشهادة على لزومها في ذاكو  اوالتوفیق بین هذ

عقد إلى الدخول لنكاح الخالي من الشهادة حین الالجملة ولو بعد العقد وقبل الدخول، ویكون ا

ً                                  ما القائلون بعدم اشتراط الشهادة أصلا  لصحة عقد النكاح فقد استدلوا بما أغیر دائم الصحة،                                    

. من تزوج صفیة والجاریة بغیر شهود صلى االله علیه وسلم -فعل النبي استقل به مالك من 

ولكنهم لم یروا في الأحادیث السابقة ما رآه مالك من وجوب العمل بها، فإنها كلها ضعیفة لم 

  ). لا یثبت في الشاهدین في النكاح خبر(ولذلك قال ابن المنذر . یسلم واحد منها من مقال
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ن كان حدیث ابن عباس صحیحا  فالمراد من البیئة فیه ما یظهر النكاح لا خصوص   ٕ                         ً                          وا 

             ً                                                                 واستدلوا ثانیا  بأن النكاح لیـس أني حالا من البیع وغیرها مما أمر االله فیه بالإشهاد  ،الشهادة

وأشهدوا شهیدین من " : ، وقال تعالى"2وأشهدوا إذا تبایعتم" : ، قال تعالى1في كتابه الكریم

البغایا للائي : " قال - صلى الله عليه وسلم -أن النبي  رضي االله عنهما -حدیث ابن عباس و  ، "رجالكم 

  ".ینكحن أنفسهن بغیر بیئة

  موقف المشرع الجزائري فیما یخص الشهود_ج 

ر المشرع الجزائري الشهود شرط صحة في عقد الزواج حیث نص على ذلك في المادة عتبا

یجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط : "أنه مكرر من قانون الأسرة والتي نصت على  9

على فسخ العقد قبل الدخول إن تخلف الشهود  33كما نص في المادة  ،"شاهدان...:الآتیة

والظاهر أن المشرع الجزائري قد وافق بذلك فقهاء الحنفیة والحنابلة، كما  ،عن مجلس العقد

  .وافق قول بعض فقهاء الشافعیة الذین جعلوا من الشهود شرط صحة في عقد الزواج

قانون الأسرة الجزائري و المواثیق الدولیة ذات الصلة نجد بالرجوع إلى النصوص القانونیة ل

وهو ما  –أنها لم تقدم معنى للإشهاد في عقد الزواج ولا الشروط الواجب توفرها في الشهود 

حیث أكدت الاتفاقیات الدولیة على المساواة بین المرأة و  -جعلنا نبدأ بعرضها في الفقه أولا 

نهما في كل الظروف بشكل عام وخاصة عند انعقاد الرجل ودعت إلى حضر التمییز بی

  .الزواج

وأكد المبدأ الأول من توصیة الأمم المتحدة المتعلقة بالرضا بالزواج والحد الأنى للزواج و 

تسجیل عقد الزواج أنه لا ینعقد الزواج قانونا إلا برضا كلا الطرفین رضاء كاملا لا إكراه 

بعد تأمین العلانیة اللازمة وبحضور السلطة  فیه وبإعرابهما عنه بشخصیتهما وذلك

  .المختصة بعقد الزواج ، وبحضور الشهود ، وفقا لأحكام القانون

                                                           
رشدي شحاتة، الاشتراط في وثیقة الزواج في الفقه الإسلامي و قانون الأحوال الشخصیة، ب ط ، دار الفكر العربي، 1

  .230-  228، ص2001مصر، 
  .282، الأیة سورة البقرة2
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من الاتفاقیة الدولیة بشأن الرضا في الزواج و الحد الأدنى لسن الزواج  01كما أكدت المادة 

الشهود دون  في الفقرة الأولى من مادتها الأولى على وجوب إعلان الزواج والزامیة حضور

مكرر من قانون الأسرة  09أن تحدد عددهم ، وهو ما كرسه المشرع الجزائري في المادة 

الجزائري باشتراطه حضور شاهدین اثنین و بذلك یمكن القول أن المشرع الجزائري قد اعتبر 

          َ      َ                                                                الزواج عقدا  شكلیا  لا یكفي فیه رضا الطرفین بل یشترط فیه حضور الشهود لصحته، و فیما 

  .دد الاشتراط العدد باثنین لم یحدد المشرع الجزائري أي شرط آخرع

من قانون الأسرة الرجوع إلى الشریعة الإسلامیة التي حدد  222مما یعني طبقا للمادة  

فقهاؤها شروط الشهود على النحو السابق بیانه، ونشیر هنا أنه فیما یخص شرط الذكورة 

على سبیل التحدید لما فیه من ارتباط بمبدأ المساواة بین الجنسین المكرس في المواثیق 

أنه أخذ برأي الجمهور في  -كما سیأتي لاحقا  –د باستقراءالاجتهاد القضائي الدولیة فإننا نج

اشتراط كـون الشاهدین ذكران ، و هو ما یخالف مقتضیات المساواة بین الجنسین التي 

 .الدولیة و حتى الدستور الجزائري كرستها كل المواثیق

ور یرى أن عقد الزواج أما عن آثار تخلف شرط الشاهدین في الفقه الإسلامي فإن الجمه

بغیر شاهدین عند إجرائه باطل، أما المالكیة فیجعلونه موقوفا إلى غایة الدخول فإن تم 

ن لم یتم الإشهاد وتم الدخول كان العقد باطلا، ولم نجد                               ٕ                                                    الإشهاد قبله كان العقد صحیحا وا 

  .في الاتفاقیات الدولیة شیئا عن أثر عدم الإشهاد في الزواج

من قانون الأسرة الجزائري عن الزواج بدون  33مشرع الجزائري في المادة في حین رتب ال

وفیما  ،شاهدین الفسخ قبل الدخول ولا صداق فیه أما بعد الدخول فیثبت بصداق المثل

یخص الاجتهادات القضائیة المتعلقة بالشهود، فقد جاء في قرار المحكمة العلیا فیما یتعلق 

لمعتبرة في الزواج هي شهادة عدلین ذكرین وتم نقض القرار بذكورة الشاهدین أن الشهادة ا

  1.المطعون فیه لاعتماده على شهادة امرأتین

                                                           
  .192- 191دوارة تركیة، المرجع السابق، ص1
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 : انعدام موانع الزواج: خامسا

یعتبر عقد الزواج من أهم وأخطر العقود التي یبرمها الإنسان في حیاته على الإطلاق نظرا 

بل تتعداهما إلى أولادهما وأسرتیهما لما یترتب علیه من آثار لا تنحصر في الزوجین فحسب 

كذلك، لذلك یحرص قانون الأسرة كل الحرص على ضرورة توفر كافة المقومات والشروط 

المطلوبة فیه عند إبرامه حتى یضمن له نشأة صحیحة واستمرارا، فإذا نشأ كذلك ترتبت جمیع 

  .آثاره علیه فور تمامه

مكرر من قانون  9الزواج حسب المادة ومن بین أهم الشروط التي یجب أن تتوافر في 

الأسرة هي انعدام الموانع الشرعیة للزواج، والتي أكد علیها المشرع الجزائري في فصل مستقل 

أنه یجب أن یكون كل من الزوجین  23حیث جاء في المادة " موانع الزواج " تحت عنوان

ن دل ذلك على شي ء فإنه یدل على أهمیة هذا                                            ٕ                خلوا من الموانع الشرعیة المؤبدة والمؤقتة، وا 

الشرط لبناء زواج صحیح وبالتالي أسرة سلیمة، وباعتبار الأسرة هي من الدعامات التي یقوم 

علیها المجتمع فإنه من الطبیعي أن ترتبط بالنظام العام، وما یؤكد ذلك هو الأثر الذي 

ث من الباب یترتب على مخالفة موانع الزواج، فقد خصص المشرع الجزائري الفصل الثال

  1.الثاني للنكاح الفاسد والنكاح الباطل

  

من قانون الأسرة أن یكون كل من الزوجین خالي من الموانع الشرعیة  23كما أوجبت المادة 

لتحدید وبیان موانع النكاح المؤبدة في حین تطرقت  24المؤبدة والمؤقتة وجاءت بعدها المادة 

، وتدور موانع الزواج بین موانع مؤبدة  وأخرى إلى المحرمات مؤقتا من النساء 30المادة 

  : مؤقتة وهي كالأتي

  

  

                                                           
وردة دلال، مدى ارتباط موانع الزواج بالنظام العام في ظل قانون الأسرة الجزائري، المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، 1

  .74صم، 2020، جامعة أبي بكر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، الجزائر، 02، العدد05المجلد 
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  : موانع النكاح المؤبدة_ أ

، " وهي ثلاث، القرابة، الرضاع، المصاهرة، حیث قال االله تعالى ل ی ك م  أ م ه ات ك م  َ  ُ ُ ْ   ح ر م ت  ع  َّ  ُ  ْ ُ َْ  َ   ْ  َ َ  َ

ب ن ات   تك م  و  الا  ب ن ات ك م  ، و أ خ و ات ك م  ، و ع م اتك م  ، و خ  َ َ  َ  ِ و    ْ ُ َ   َ  َ     ْ ُ  َّ  َ  َ     ْ ُ ُ  َ  َ  َ َ ت   َ َ  َ ُ ُ ْ     ب ن ات  ا لأ  خ  ِ  ا لأ  خ  ، و   ْ ُ ْ  َ  ِ  َ  َ َ     ِ َ ْ  َ"1  

  :المحرمات بالقرابة_ 01

الأمهات، : المحرمات بالقرابة هي" من قانون الأسرة الجزائري على أن  25نصت المادة 

ویتضح من الآیة ". والبنات، والأخوات، والعمات، والخالات، وبنات الأخ، وبنات الأخت 

الرجل بالقرابة أربعة أنواع من النساء نلخصها في الكریمة ومن نص المادة، أنه یحرم على 

  :التالي

ن علون -   .ومن ذلك الأم، الجدة من جهة الأب، الجدة من جهة الأم:             ٕ       أصول الرجل وا 

ن نزلن - و من ذلك البنت و بنت البنت ، مع الإشارة أنه :                          ٕ       فروع الرجل و فروع فروعه وا 

باعتبار أن الزانیة لا تنكح حتى (  یحرم على الشخص أن یتزوج من المرأة التي زنى بها

 2.، كما یحرم علیه أن یتزوج من ابنته من الزنا) تتوب

ن نزلن -   كالأخوات وبناتهن:                                 ٕ       فروع الأبوین وفروع فروعهم الإناث وا 

ومن العمات والخالات، بغض النظر عن كون : الطبقة الأولى من فروع الأجداد والجدات -

  .العمة شقیقة للأب أبا أو أما

ي حین أن الطبقة الثانیة لا تحرم على الرجل ومن ذلك بنات العم والعمة وبنات الخال ف

  .والحالة

وتبقى الحكمة من تحریم هذه الأصناف هي درء المفاسد التي قد تؤدي إلى قطع الرحم 

وتنشر الفساد الاجتماعي والانحلال الأخلاقي، بالإضافة إلى سد باب الطمع وفتح باب 

فراد، ناهیك عن مخاطر الزواج من المقربات حتى المسموح الاقتران بهن ومن النقاء أمام الأ

                                                           
  .23سورة النساء، الأیة 1
  .117مجدوب منال، المرجع السابق، ص2
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ذلك بنات العم باعتبار أنه قد ینجم عن هذه الروابط میلاد أطفال غیر طبیعیین، أو معاقین 

  .....ذهنیا

  :المحرمات بالمصاهرة_ 02

المعدل والمتمم وهن أصول الزوجة بمجرد العقد  الأسرةمن قانون  26جاء ذكرهن في المادة 

  :علیها وهن

ن علا ومن ذلك زوجة الأب وزوجة الجد بغض النظر عن كونه  -                  ٕ                                                    زوجة أصل الرجل وا 

ذا كانت تحرم زوجة الأب على الرجل فإنه لا تحرم ابنتها علیه   1.                    ٕ                                                        من جهة الأب أو الأم، وا 

  :المحرمات بالرضاعة _ 03

بع كالمحرمات من النسب، وهن كما قال ابن جزي الكلبي في فالمحرمات من الرضاع س

الأم والبنت والخالة والأخت والعمة وبنت الأخ وبنت الأخت ومثلهن من : القوانین الفقهیة

 .الرضاع

ُ ُ     َِّ   و أ م ه ات ك م  اللا ت ي : وقد نص القرآن الكریم على الأم من الرضاع والأخت بقول االله تعالى  ُ َ َّ  َُ 

ُ ْ   ََ  َ أ ر ض ع ن ك م  و أ خ    َ ْ  َ اع ة  َ  ْ َ ِ  و ات ك م م ن  الر ض    َ َّ     َ ِّ    ُ ، ونص الحدیث على تحریم الجمیع من حیث ]23:النساء[ َ ُ 

رواه . یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب: العموم فقال النبي صلى االله علیه وسلم

  .البخاري ومسلم
  

  :موانع النكاح المؤقتة  –ب 

یمكن زوالها بعد مرور هي تلك التي تمنع الزواج مؤقتا و أ ،.منق 30نصت علیها المادة 

  :فترة معینة أو حدوث تغییر معین و منها

  

  

                                                           
، الآیة " ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة و مقتا و ساء سبیلا " مصداقا لقوله تعالى 1

في الآیة الـكریمة مصطلح النكاح ، سورة النساء ، مع الإشارة أنه یستوي أن یتم الدخول من عدمه باعتبار أنه ورد . 22

  .أي العقد
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 المحصنة-01

و ( وهذا لقوله تعالى  ،خرمرأة متزوجة من رجل أالرجل أن یتزوج یحرم على ا

فالمقصود بالمحصنات هو المتزوجات، و الحكمة من ذلك ) المحصنات من النساء 

 .هو منع الانسان من الاعتداء على حق الغیر و حفظ الانسان من الاختلاط

 أو بین المرأة و عمتها أو خالتهاالجمع بین الأختین  -02

، و ذلك سواء عمتها أو خالتها وختین أو امرأة أن یجمع بینالألرجل للا یجوز ف

كانت شقیقة أو لأب او لأم أو من الرضاع، أما اذا طلق الزوج زوجته و انتهت 

  .عدتها فیجوز له ان یتزوج من اختها أو عمتها أو خالتها 

 المطلقة ثلاثا-03

أو تزوجت بغیره و طلقها إذا لا إنها لا تحل له إذا طلق الزوج زوجته للمرة الثالثة فإ

، و تعتبر المرأة المطلقة ثلاثا حسب قانون )أ.ق 51المادة (ها بعد الدخول نتوفي ع

  .حكام قضائیة متتالیةأالاسرة اذا طلقها زوجها بموجب ثلاثة 

 المرأة المعتدة  -04

لرجل أن یتزوج امرأة في فترة عدتها وهي الفترة التي تحددها الشریعة للا یجوز 

و وفاة الزوج، و الحكمة من ذلك معرفة براءة الرحم، كما الإسلامیة بعد الطلاق أ

  .نها تعتبر فترة حداد في حالة وفاة الزوجأ

 زواج الزانیة -05

  .لرجل أن یتزوج امرأة زانیة حتى تتوب و تظهر التوبةللا یجوز 

تعتبر هذه الموانع مؤقتة لأنها تزول بعد زوال السبب الذي یمنع الزواج مثل زوال 

 . العدة أو توبة المرأة الزانیة أو الزواج من رجل أخر بالنسبة للمطلقة ثلاثا
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 الشروط الشكلیة في عقد الزواج: الفرع الثاني

عقد  إفراغفضلا عن الشروط الموضوعیة السالفة الذكر نجد أن المشرع الجزائري قد أوجب 

، 1الزواج في شكل معین، إذ لابد من إبرامه إما أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا

 عقدا عرفیا  بإبراموهذا كأصل عام إلا أنه قد یحدث وأن یقوم الأطراف 

  لإبرام عقد الزواج الأشخاص المؤهلون قانونا: أولا

یتم إبرام عقد الزواج إما أمام الموثق أو أمام موظف مؤهل قانونا والذي یقصد به في هذا 

الصدد رئیس المجلس البلدي أو أحد نوابه، أما خارج الوطن یعتبر ضابط الحالة المدنیة 

لیة، وعلیه رؤساء البعثات الدبلوماسیة المشرفون على دائرة قنصلیة أو رؤساء المراكز القنص

  2كل عقد زواج لم یتم إبرامه أمام الموثق أو شخص مؤهل قانونا یعد عقدا عرفیا 

  وثائق الزواج: ثانیا

لقد ألزم المشرع الجزائري في عقد الزواج ضرورة تقدیم وثیقة طبیة لا یزید تاریخها عن ثلاثة 

یث یتم التأشیر أشهر تثبت خلو الزوجین من أمراض قد تشكل خطرا یتعارض مع الزواج، بح

  .3على ذلك في عقد الزواج

ني طفات الأمن الو ظهذا وقد أوجب المشرع الجزائر على بعض الفئات منها موظفي ومو 

وكذا أفراد الجیش الوطني وأفراد الدرك الوطني ضرورة الحصول على ترخیص مكتوب من 

لاسیما شهادة میلاد السلطة الوصیة، كما ینبغي تقدیم عدة وثائق عند تسجیل عقد الزواج 

الزوجین وشهادة إقامة للزوج والترخیص المذكور أعلاه حسب الأحوال وشهادة وفاة الزوج 

  .السابق

  

                                                           
 من قانون الأسرة الجزائري 18المادة  1
بحضور جماعة من المسلمین وبتوافر الشروط والأركان الشرعیة إلا  إبرامهالعقد العرفي للزواج هو ذلك العقد الذي یتم  2

  ن المحكمة المختصة أن مثل هذه العقود لا ترتب أثارا قانونیا إلا بعد تثبیتها بحكم صادر م
  مكرر من قانون الأسرة الجزائري 07المادة  3
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  تسجیل عقد الزواج: ثالثا

ویسلم للزوجین شهادة  سجلاتهإذا تم تحریر عقد الزواج أمام الموثق فإنه یقوم بتسجیله في 

الزواج في أجل ثلاثة أیام إلى ضابط الحالة  ملخص عقد بإرسالتثبت ذلك ثم بعد ذلك یقوم 

عقد الزواج أمام  إبرام، أما إذا تم 1المدنیة الذي یقوم بدوره بنسخه في سجل الحالة المدنیة

  .2ضابط الحالة المدنیة فإنه یقوم بتسجیله ویسلم للزوجین الدفتر العائلي 

والثقافیة التي  الاجتماعیةوالجدیر بالذكر أن المشرع الجزائري قد حاول مسایرة التحولات 

القیود التي كانت حملا ثقیلا على  ضالبلاد نتیجة العولمة، كما حاول إزالة بع شاهدتها

عقد الزواج  إبرامالعقد بضرورة تقدیم شهادة طبیة قبل  إبرام، هذا وقد قید ةالمرأة الجزائری

  .التي قد تنجر علیها الآثارلخطورة  وذلك

 

   

                                                           
  من قانون الحالة المدنیة الجزائري 02الفقرة  72المادة  1
  من قانون الحالة المدنیة الجزائري  01الفقرة  72المادة  2



 مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على أحكام الزواج                                                                                                                     الفصل الأول

 
43 

 

  المبحث الثاني

  أثر الاتفاقیات الدولیة على الاشتراط في عقد الزواج

إذا كانت الأسرة هي اللبنة الأولى التي یتكون منها المجتمع، هاته الأسرة التي تبدأ برجل 

یعرف بعقد  وامرأة، فإن لقائهما یجب أن یكون مبني على نظام مستقیم، هذا النظام الذي

الزواج، إذ المولى سبحانه وتعالى لم یترك الإنسان الذي كرمه بالعقل إلى ما تملیه علیه 

طبیعته في أمر الازدواج مثل بقیة المخلوقات فسن له طریقة خاصة ألا وهي الزواج الذي 

یبنى على المودة والرحمة والإحصان والتعاون بین الزوجین والمحافظة على الأنساب ولا 

حقق هذه المقاصد والأهداف السامیة بین الزوجین إلا إذا حسنت العشرة بین الزوجین تت

ذا كان الشرع                                                                        ٕ              ورفرفت علیها أجنحة المودة والمحبة وساد جو الزوجیة الوفاء والصفاء،هذا وا 

والقانون قد حدد الآثار التي تنشأ عن عقد الزواج فإنه أجاز للزوجین أن یشترطان في عقد 

  .1ط التي یریانها ضروریة لضمان حقوق بعضها البعضالزواج الشرو 
  

  المطلب الأول

  حریة الاشتراط في عقد الزواج

تتجدد حاجات الناس تبعا لتطور المجتمعات مما یقتضي معه ظهور مشترطات جدیدة، لم 

یحدد الشارع تنظیمها، وبالتالي یكون وضع الشروط هو السبیل الوحید أمام الزوجین لتحقیق 

منافع ومصالح ضروریة لا یمكن تحقیقها بمجرد إبرام عقد الزواج، الأمر الذي جعل الشریعة 

ون الأسرة تعطي لكل من الزوجین الحق في تضمین عقدهما بالشروط التي وقان الإسلامیة

یریانها مناسبة وذلك لضمان حقوقهما، وقیام علاقة زوجیة خالیة من المشاكل، إلا أن ذلك 

                                                           
للعلوم القانونیة والاقتصادیة خلیل عمرو، الاشتراط في عقد الزواج بین الفقه الإسلامي والقانون، المجلة الجزائریة 1

  .416-415، ص ص02والسیاسیة، جامعة البلیدة 
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لا یعني أن للزوجین مطلق الحریة في الاشتراط، وذلك لوجود حدود لهذه الشروط، وعلیه 

  .1أقسامهكم الاشتراط في عقد الزواج و سوف ندرس في الفرعین الموالیین ح

  الاشتراط في عقد الزواج بین الحضر والإباحة: الفرع الأول

إن حكم حریة الاشتراط في عقد الزواج تابعة لحریة التعاقد، بدلیل أن من یقولون بمبدأ حریة 

ما شاء التعاقد یفتحون باب الشروط في العقود؛ فیجعلون للعاقد أن یشترط عند إنشاء العقد 

وعلى العكس من ذلك، فإن الذین یقولون بأن الأصل في العقود المنع . من الشروط

ویتمسكون بمقتضیات العقود التي أقرها الشارع والآثار التي اعتبرها؛ لا یحترمون من 

      ً                                 وتفریعا  لذلك اختلف الفقهاء ما بین مضیق . الشروط إلا ما یتفق مع مقتضیات العقود

ریةالتعاقد، وبالتالي حریة الاشتراط، حیث ذهب جانب من الفقهاء إلى وموسع فیما یتعلق بح

  2.أن الأصل في الاشتراط الحظر، وذهب رأي آخر إلى أن الأصل في الاشتراط الإباحة

الناشئة لأحد الزوجین باتفاقها زیادة على  3والاشتراط أو الشرط في الزواج، هي الالتزامات

، غیر أن 4من مقتضاه لحكم الشرع، أو تحدیدا لهذه الآثارالآثار التي یرتبها العقد، وتعد 

إباحة الاشتراط في عقد الزواج لیست على إطلاقها، فالإرادة في العقود بصفة عامة، ومن 

بینها، عقد الزواج لیست مطلقة الحریة في اشتراط ما ترید، لأن العقود في الشریعة الإسلامیة 

نفسها مقیدة بالشرع تحلیلا وتحریما، ومقیدة بنوع العقد  لا تقوم على الإرادة وحدها، فالإرادة

ولقد یبیح الاشتراط في عقد الزواج، وثبتت مشروعیته  ،والشروط التي من ضمنه وطبیعته

  .بالقرآن الكریم والسنة النبویة الشریفة

                                                           
في عقد الزواج بین الاعتراف القانوني ومحدودیة الممارسة، مجلة الدراسات  الاشتراطحداد فاطمة، حجاب یاسین، 1

  .239والبحوث القانونیة، العدد السابع، ص
  .244حداد فاطمة، المرجع نفسه، ص2
  .18، ص1968شعبان، نظریة الشروط المقترنة بالعقد في الشریعة والقانون، دار النهضة العربیة، القاهرة، زكي الدین 3
كلیة  –تلمسان –خدام هجیره، حریة المرأة في الاشتراط في عقد الزواج بین القانون والشریعة، جامعة أبو بكر بلقاید 4

  347الحقوق والعلوم السیاسیة، ص
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ف وا ب ال ع ه د  إ ن  ال ع ه د  ك ان  م س  :(... فمن القرآن الكریم قوله عز وجل َ  ْ و أ و    َ   َ  َ ْ  َ ْ  َّ  ِ  ِ ْ  َ ْ ِ     ُ ْ فالزوج إذا تعهد ، )ُ   ً ئ ولا  َ َ 

الالتزام بشرط لزوجته فعلیه الوفاء به ما دامت فیه مصلحة مشروعة للزوجة ولا تمس حقوق 

 ، ب م ا م ن   :صلى الله عليه وسلمأما السنة النبویة الشریفة قول رسول االله  ،غیرها
ف وا ب ه  وط  أ ن  ت و  ْ  ﴿أ ح ق  ا لش ر   ِ    َ  ِ    ِ  ِ   ُّ  ُ  ُ  ْ  َ  ِ   ُ ُّ  َ   ّ  َ  َ 

وج ﴾   ا ل ف ر 
ل ل ت م  ب ه  س ت ح 

ُ   ا    ُ  ُ َْ   ِ  ِ  ْ ُ َْ  ْ  َ ْ الشروط فإنه و  للمرأة الحریة في اشتراط هذا النوع منكما أن ،  1ِ 

  .الحریة في قبولها أو رفضها بالمقابل  للرجل
  

  القائل بان الأصل في الاشتراط الحظر الرأي: أولا

یمثل هذا الرأي مذهب الظاهریة المتمثلون في أتباع داوود بن علي وابن حزم الأندلسي، 

إلى رأي كل من الحنفیة والمالكیة والشافعیة الذین یتمسكون بظاهر النصوص ویقفون  إضافة

عندها، فإرادة الإنسان حسب هذا الرأي لا تنشئ من العقود والشروط إلا ما نص الشارع 

ن فعلته كانباطلا، فهذه المذاهب تتفق                                                  ٕ                                    على إباحته، أما ما وراء ذلك فهي لا تملك إنشاؤه، وا 

ن مبدئیا على أن  ً    ٕ   الأصل في الاشتراط الحظر ویتمسك أصحابها جمیعا  بهذا المبدأ إجمالا ، وا                    ً                                         

  2.اختلفوا في التفصیلات

یرى أصحاب هذا الرأي بأن الأصل في العقود والشروط هو الحظر لا الإباحة حتى یقوم 

الدلیل من كتاب االله أو السنة الصحیحة أو الإجماع أو القیاس أو الاستحسان على الإباحة، 

فالشروط . من الشارع ما یدل على جوازه وصحتهلهذا أبطلوا كل عقد أو تصرف لم یرد و 

الجائزة هي التي توافق مقتضى العقد وتلائم حكمه، أو التي یدل على مشروعیتها دلیل معین 

م ن  ی ت ع د  :من الأدلة المعتبرة في إثبات الأحكام الشرعیة واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ْ  َ َ َ  َّ ﴿و   ِ َ  

﴾ ُ ُ   َ ح د ود   م ون 
َ  ا لل ه  ف أ ول ئ ك  ه م  ا لظ ال    ُ  ِ َّ  َ   ْ ُ   َ  َِ   َُ   ِ ، ووجه الدلالة من هذه الآیات أن االله سبحانه وتعالى  3 َ  َّ

                                                           
، 2572، رقم الحدیث، 2/970الشرط في المهر عند عقد النكاح، : بخاري، كتاب الشروط، بابفتح الباري، صحیح ال1

، 31/07/2023: ، أطلع علیه /https://www.islamweb.net/ar/library/content/52/4948:أنظر أكثر 

01:20 .  
  .394-339زیدان، المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادس، ص ص عبد الكریم2
  .224سورة البقرة، الأیة 3
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بین لنا الحدود التي لا یصح لعباده أن یتجاوزوها، ومن ثمة فإن كل شرط لم یرد به دلیل 

 1. معین یكون تعدیا لحدود الشریعة لا یجب الوفاء به

                                ً               أساس أن إرادة الزوجین لا تنشأ عقدا  بقدر ما تحقق وتقوم نظریة مقتضى العقد على 

انضمامهما إلى نظام قانوني؛ بحیث تقتصر إرادتهما في الرغبة والاتجاه نحو إبرام عقد 

الزواج ولیس لهما مناقشة أو تعدیل آثاره، وفي هذا تغلیب لمصلحة المجتمع على المصالح 

قد أغلق أصحاب هذا الرأي باب الشروط، ل. 2الخاصة للأفراد وتحقیق استقرار النظام العام

                                       ً     ً                              ولم یفتحوه إلا بقدر معلوم یختلف سعة وضیقا  تبعا  لاختلاف نظرتهم في الأخذ بالأدلة 

             ً                                                               الشرعیة، وتبعا  لاختلاف نظرتهم في مدى موافقة الشرط لمقتضى العقد وملاءمته لحكمته 

  3.وانتفاء ذلك 

 لإباحةالرأي القائل بأن الأصل في الاشتراط ا :     َ ثانیا  

وطائفة 4یمثل أصحاب هذا الرأي مذهب الحنابلة، وعلى رأسهم ابن تیمیة وتلمیذه ابن القیم 

من فقهاء المالكیة ، وهو الرأي ذاته القائل بحریة التعاقد في الفقه الإسلامي؛ لأن حریة 

الاشتراط تابعة لحریة التعاقد والعقود مركبة على الشروط وحسب أنصار هذا الرأي، فإن 

                   ً                                                            فراد أن یبتدعوا صورا  جدیدة من العقود والشروط على أن یكون ذلك في دائرة معینة هي للأ

دائرة الحلال والمباح ولا تمتد هذه الحریة إلى دائرة الحرام لأن الإرادة في نظرهم كافیة وحدها 

م لتحقیق الالتزامات؛ فاالله تعالى أمر بالوفاء بالعقود والنذور والعهود على وجه العموم ول

                          ً                                                   یستثني منها إلا ما كان محرما  بنصوص الكتاب والسنة، بل إن االله تعالى أمر المسلمین 

بالوفاء بعهودهم حتى مع المشركین، وهذا كله دلیل على أن إرادة الإنسان في الشرع 

واستدلوا على ذلك في الآیة الكریمة التي أوجبت الوفاء . الإسلامي حرة في تصرفاتها

                                                           
  .95م،ص2003نشوة العلواني، عقد الزواج و شروط الإتفاقیة في ثوب عصري جدید، دار ابن حزم، 1
، 1998المعارف، دار الجامعة الجدیدة للنشر، الإسكندریة، محمد كمال الدین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي، منشاة 2

  .72ص
  .245حداد فاطمة، حجاب یاسین، المرجع السابق، الأیة 3
  .95رشدي شحاتة، المرجع السابق، ص4
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ووجه الدلالة أنها توجب .1﴿ یأیها الذین امنوا أوفوا بالعقود ﴾:تعالىبالعقود، وهي قوله 

الوفاء بما أحل االله من عقود و جاء الخطاب في هذه الآیة بلفظ الإیمان والتكریم والتعظیم 

  .على وجوب الوفاء بكل عقد وعهد سواء كان بین الإنسان وربه، أو بین الناس فیما بینهم
  

  قانون الأسرة الجزائري من الاشتراط في عقد الزواجموقف : الفرع الثاني

كثیرا ما یحدث أن یشترط أحد الزوجین على الآخر شروطا یرید بها تحقیق منفعة لنفسه، 

وحمایة مصالحه أثناء سریان عقد الزواج ونفاذة، وهذا نظرا للحوادث التي یسيء فیها أحد 

الشروط فیقبل بها الطرف الأخر طواعیة الزوجین للآخر والتي تعتبر حافزا للتفكیر في وضع 

من غیر إكراه، فماهي نظرة المشرع الجزائري لمسألة الاشتراط في عقد الزواج  وخاصة بعد 

  .022-05التعدیلات التي أدخلت على القانون بموجب الأمر 

إن الاشتراط في عقد الزواج مبني بصفة عامة على الرضا، على كونه عقد یحق لطرفیه 

،وفي ذلك یقول 3ط التي یریانها مناسبة بشرط ألا تتنافى مع عقد الزواج وجوهرهوضع الشرو 

اختلف الفقهاء فیما یلزم من الشروط بین مضیق وموسع وما بین ذلك، فالظاهریة : "أبو زهرة

منعوا كل شرط إلا ما جاء النص لإثباته، والحنابلة وسعوا سبیل الشروط وأجازوا كل شرط 

لى منعه، وذهبت الشافعیة والحنفیة وأكثرهم المالكیة إلى أن الشروط إلا ما قام الدلیل ع

  4.المعتبرة هي التي تكون متفقة مع مقتضى العقد

- 84من القانون  19أما المشرع الجزائري فقد خصص لباب الاشتراط في عقد الزواج المادة 

التي تنص على أن للزوجین ان یشترطان في عقد الزواج كل الشروط التي یریانها  11

 .5"مناسبة مالم تتنافي مع هذا القانون

                                                           
  .1سورة المائدة، الأیة 1
  .461.ص14باتنة، ع الاشتراط في عقد الزواج وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري، مجلة الحیاء، جامعة: سمیر عبدو2
  .42موهون ملیة، زرقي مسعودة، المرجع السابق، ص3
  .156.ص ) د، ج(، )د، س(، )د، ط(الأحوال الشخصیة، دار الفكر العربي، القاهرة، : أبو زهرة4
  .1984.المؤرخ في  11/84من قانون  19المادة 5
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فالشافعیة والمالكیة والحنفیة یضیقون من الشروط ومنهم من یجیز الاشتراط وهم الحنابلة، 

عقد النكاح كأن فالشافعیة قسموا الشروط إلى ثلاثة أقسام الأولى شروط توافق مقتضى 

تشترط المرأة الإنفاق علیها أو معاملتها بالمعروف أو غیر ذلك من مقتضیات النكاح، 

والثانیة شروط تخالف مقتضى عقد النكاح ولا تخل بمقصوده الأصلي وهو الوطء، كشرط ألا 

یتزوج علیها أو لا نفقة لها، أو ألا یخرجها من بلدها أو بیتها، و الثالثة شروط تخالف 

قتضى العقد، وتخل بمقصود عقد النكاح الأصلي كأن تشترط المرأة أن لا یطأها وأن م

  .یطلقها ولو بعد الوطء، أو أن لا یطأها إلا مرة واحدة في السنة، أو لیلا أو نهارا

 الجواز لأن هذا الشرط وهو الذي یوافق مقتضى العقدحكم هذه الشروط، أن النوع الأولإذ أن 

مطلوبة دون اشتراط بمجرد عقد الزواج، فالزوجملزم  ل هذه الأمورتحصیل حاصل، لأن مث

  1.بها حتى و لو لم تشترط الزوجة ذلك، وصح العقد و المهر

أما المالكیة فقد قسموها إلى شروط جائزة شروط مكروهة وشروط منافیة لعقد الزواج، 

اشرة والنفقة والمبیت المعكیقتضیها العقد حتى لو لم تذكر  فالشروط الجائزة هي الشروط التي

أما الشروط المكروهة وهي التي مما لا یقتضیه ، وغیر ذلك مما هو من مقتضیات النكاح

العقد ولا ینافیهالعقدذلك منحسنكأن لا یتزوج علیها أو لا یخرجهامن بلدها أو بیتها فمثل هذه 

نما الشروط لا تؤدي إلى فسخ عقد الزواج لا قبل الدخول ولا بعده ولا یلزم الو           ٕ     فاء بها وا 

الزوج وحد من  یستحب الوفاء بها، وهذه الاشتراطات مكروهة لما فیها من غبن زائد على

أما الشروط المنافیة لعقد الزواج فهي قسمان شروط یفسخ النكاح بها قبل الدخول 2.ةحری

وجوبا ومثال ذلك أن تشترط المرأة ألا یأتیها الرجل إلا لیلا أو نهارا أو یشترط علیها ألا ترثه 

                                                           
ضوء الإتفاقیات الدولیة، أطروحة لنیل شهادة  وحیاني جیلاني، حمایة حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على 1

الدكتوراه تخصص قانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، 

  .64م،ص2018/2019 –ه 1439/1440
ات الدولیة، مذكرة لنیل وحیاني جیلاني، مظاهر المساواة بین الزوجین، في قانون الاسرة الجزائري على ضوء الاتفاقی2

  .68شهادة الماجیستر، جامعة أبي بكر بلقاید، تلمسان، ص 
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أو لا یرثها وفي مثل هذه الشروط فإن العقد یلغى قبل الدخول فإذا حصل الدخول لزم العقد 

 .لمرأة مهر المثل في هذه الحالةالشرط ول

كأن یشترط الأجل في النكاح، سواء عین : وشروط یفسخ بسببها العقد قبل الدخول وبعده

الأجل أم لم یعین، وكذلك نكاح الشغار، والملاحظ هنا أن رأي المالكیة لا یختلف عن رأي 

  1.الشافعیة

ضى العقد أو ملائم لمقتضي الحنفیة فالشرط صحیح وهو ما كان من مقت بینما الشروط عند

                                                                              ّ   العقد ولا یتنافى مع أحكام الشرع وجب الوفاء به كاشتراط المرأة أن یسكنها وحدها وأم ا 

العقد كاشتراط الخیار لأحد  ىمقتضي العقد، أو غیر ملائم لمقتضالشرط الفاسد المخالف ل

 2.لعقد الزوجین، أو لكل منهما العدول عن الزواج في مدة معینة بطل الشرط وصح ا

یجب شرط  تنقسم الشروط عن الحنابلة الى ثلاثة أقسام: الشروط عند الحنابلةأما بالنسبة 

و فائدته إلى المرأة، كأن یشترط لها ألا یخرجها من دارها أو ه وهو ما یعود نفع: الوفاء به

الحنابلة، بلدها أو لا یسافر بها، أو لا یتزوج علیها، فمثل هذه الشروط یجب الوفاء بها عند 

ن لم یلتزمها الزوج فلزوجه فسخ النكاح   3. ٕ                                     وا 

وهو أن تشترط علیه أن یطلق ضرتها، فمثل هذا الشرط باطل عند : وشرط لا یلزم الوفاء به

، »أن تشترط المرأة طلاق أختها - صلى الله عليه وسلم -نهى النبي «الحنابلة؛ للنهي عنه في الحدیث فقد 

بطال حق: "قالوا ه وحق امرأته، فلم یصح، كما لو شرطت                            ٕ        ولأنها شرطت علیه فسخ عقده، وا 

  ".علیه فسخ بیعه

                                                           
وحیاني جیلاني، حمایة حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الإتفاقیات الدولیة، المرجع السابق، ص 1

  .66-65ص
الإسلامي والتشریع الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة عدلان مطروح، الشروط المقترنة بعقد الزواج دراسة مقارنة بین الفقه 2

 .168والاجتماعیة، العدد الثاني عشر، جامعة تبسة، ص
، مجلة الدراسات الإسلامیة، "لا سابقة ولا لاحقة نمودجا " محمد المختار، محمد عبد القادر المهدي، الشروط في النكاح3

  .95، ص 2022ث الإسلامیة، موریتانیا، ، المعهد العالي لدراسات والبحو 2، العدد17المجلد
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فإن تضمن العقد شرطا ینافي مقصوده كأن یشترط أن لا : وكذا شرط ینافي مقصود العقد

مهر لها، أو ألا ینفق علیها أو إن أصدقها رجع علیها، أو تشترط علیه أن لا یطأها، أو 

فمثل هذه الشروط عند  ،الخ.. ریعزل عنها أو یقسم لها أقل من قسم صاحبتها أو أكث

الحنابلة یبطل فیها الشرط ویصح العقد؛ لأنها تنافي مقتضى العقد؛ ولأنها تتضمن إسقاط 

حقوق تجب بالعقد قبل انعقاده، فلم یصح كما لو أسقط الشفیع شفعته قبل البیع، فأما العقد 

یشترط ذكره، ولا في نفسه فصحیح؛ لأن هذه الشروط تعود إلى معنى زائد في العقد، لا 

  1.یضر الجهل به، فلم یبطله
  

  المطلب الثاني

  تقیید الحق في تعدد الزوجات

تعد مسألة تعدد الزوجات من المسائل المجزوم فیها شرعا بجوازیتها مع وجوب مراعاة 

الضوابط الشرعیة، والمتمثلة في عدم الجمع في عصمة الزوج أكثر من أربعة زوجات والقدرة 

إلا أنه وبعد استقلال الدول العربیة والإسلامیة وانضمامها  ،وتحقیق العدل بینهمعلى النفقة 

                                                       ً                         للأمم المتحدة ومصادقتها على اتفاقیات حقوق الإنسان، وتماشیا  مع التطور في المجتمعات 

الحدیثة وامتثالا لنصوص الاتفاقیات الدولیة وخاصة إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة 

 18، واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة المؤرخة في 1967الصادر سنة 

والتي أثرت على وضعیة المرأة وحقوقها  CEDAW ، وتسمى اختصارا1979دیسمبر 

وحولت النقاش على المستوى الدولي إلى نقاش داخلي في كل دولة ، وترتب عن ذلك قیام 

لأسرة بما یتلاءم مع أحكام تلك الاتفاقیة جل الدول العربیة بإدخال تعدیلات على قانون ا

 2.          ً             ویضمن حقوقا  أكثر للمرأة

                                                           
  .96محمد المختار، محمد عبد القادر المهدي، المرجع السابق، ص1
دراسة مقارنة، جملة الفقه والقانون، العدد الرابع، : منح رخصة تعدد الزوجات فيومدین محمد، سلطات القاضي 2
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على إباحة التعدد كأصل عام، مع  11984ولقد نص قانون الأسرة الجزائري الصادر سنة

تقییده ببعض القیود التي تمنع سوء استعماله من قبل الزوج للإضرار بالزوجة السابقة أو 

الفقهیة العامة وأضیف شرط المبرر الشرعي وشرط علم كل اللاحقة فقد قید التعدد بالشروط 

ولكن مع . إلا أنه لم یكن مقید بترخیص قضائي ،من الزوجة السابقة واللاحقة بهذا الزواج

، والمعدل والمتمم للقانون رقم 2005فبرایر  27الصادر في  02-05صدور الأمر رقم 

ُ                                           سالف الذكر، ع لق تعدد الزوجات على وجوب استصدار ترخیص قضا 84-11 ئي من             

بطریقة  ، إلا أن ذلك شجع2مسكن الزوجیةدائرة اختصاصهاال رئیس المحكمة الذي یقع في

غیر مباشرة على تفشي ظاهرة الزواج العرفیمن خلال تحایل الأزواج على القانون وممارسة 

 .                                           ً التعدد عن طریق الزواج العرفي ثم تثبیته لاحقا  

أباح المشرع الجزائري نظام التعدد كأصل عام، إلا أنه ضبطه بمجموعة من الضوابط 

ً                                        ا  لكرامة المرأة وضمانا لاستقرار المجتمع، الشرعیة والقانونیة تضیق مجال اللجوء إلیه حفاظ

حتى لا یكون التعدد مجرد نزوة عابرة، ذلك أن تقیید المباح الداعي إلى المصلحة أصل 

 3.اشرعي مقرر فقها وقضاء

لقد أباحت الشریعة الإسلامیة نظام تعدد الزوجات، إلا أنه قیدته بقیود خاصة؛ إذ أوجبت 

ر من زوجة بشرط ألا یتجاوز أربع زوجات وأن یكون على الرجل أنیجمع في عصمته أكث

قادرا على تحقیق العدل بینهنوالإنفاق، وعلیه سنقسم هذا المطلب إلى فرعین، سنبین في الفرع 

ى لعدد الزوجات، أما الفرع الثاني سنتحدث فیه عن حكم تعدد الزوجات صالأول الحد الأق

  .في الشریعة الإسلامیة واتفاقیة سیداو

  

                                                           
  مرجع السابق، المتضمن قانون الأسرة، ال84/11الأمر رقم 1
 من القانون الأسرة الجزائري 8المادة 2
حوریة سویقي، مقاربة قانونیة بین التقیید نظام تعدد الزوجات وتفشي ظاهر الزواج العرفي، مجلة العلوم القانونیة 3

  1361، ص2021والاجتماعیة، المجلد السادس، العدد الثالث، سبتمبر
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  الحد الأقصى لعدد الزوجات: الأولالفرع 

أباح الإسلام التعدد، ولكن قیده بأربع زوجات ویحرم الجمع بین أكثر من ذلك، بأكثر من 

 ،وهذه الحرمة ثابتة في القرآن والسنة والإجماع  1زوجات إلىأربعامرأة و فق ما احل الشرع 

ن خفتم ألا تقسط:03بقول االله تعالى في سورة النساء الآیة  وا في الیتامى فانكحوا ما   ٕ               ﴿وا 

طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أیمانكم 

وقد روي عن قیس بن الحارث أنه أسلم وعنده ثمان نسوة، فقال له  ذلك أدنى ألا تعولوا ﴾

  2."اختر منهن أربعا وفارق البواقي: الرسول صلي االله علیه وسلم

  القدرة على العدل : أولا

. إذا كان الرجل غیر قادر على العدل بین زوجاته، فإنه یحرم علیه الزواج بأكثر من واحدة

من كانت له "  صلى الله عليه وسلمفالاقتصار على الواحدة مأمور به إذا خاف الرجل ألا یعدل، وقال الرسول 

  " امرأتان فمال إلى إحداهما جاء یوم القیامة وشقه مائل

ر لدى الزوج نیة العدل، وما اشترطه المشرع على الزوج الراغب في التعدد من ولا بد أن تتوف

وجوب إثبات قدرته على تحقیق العدل بین زوجاته ولم یبین الإجراءات الكفیلة لتحقق 

وهنا یشیر جانب من الفقه إلى أن العدل المقصود هو العدل الذي . القاضي من هذا الشرط

لتسویة بین الزوجات من الناحیة المادیة، ولیس المراد به یستطیع الزوج تحقیقه من حیث ا

التسویة في العاطفة وعلیه یكون العدل في المسائل سابق ذكرها التي تكون في مقدور 

  .الإنسان كالنفقة من مأكل ومشرب ومسكن وحسن المعاشرة والمبیت
  

  القدرة على الإنفاق:      َ ثانیا  

قیدت الشریعة الإسلامیة إباحة التعدد بضابط القدرة على الإنفاق فإن لم یكن لدى الشخص 

                                                                   ً         من أسباب الرزق ما یستطیع معه الإنفاق على أكثر من زوجة، فلا یحل له شرعا  الإقدام 

                                                           
 –م 2015والاتفاقیات الدولیة، دار الغتز للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،  شفیق السمرائي، حقوق الإنسان في المواثیق1

  207ه، ص 1436
 1361حوریة سویقي، المرجع السابق، ص2
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والقدرة على الإنفاق مرتبطة بالقدرة على العدل ذلك أن هذا  ،على الزواج بزوجة أخرى

ي یراد به أن یكون للزوج القدرات المادیة الكافیة من أجل توفیر الشروط الأخیر تصرف ماد

ویندرج ضمن مفهوم القدرة على الإنفاق حسب قرار المحكمة  ،الضروریة للحیاة الزوجیة

                                                         ً  المساواة بین الزوجات في النفقة مع وجوب توفیر لكل منهم سكنا   1987العلیا الصادر سنة 

  1.یق ذلك في الظروف الحالیةغیر أنه منالصعب تحق ،منفردا

  حكم تعدد الزوجات في الشریعة الإسلامیة واتفاقیةسیداو: الفرع الثاني

یمكن حصر أقوال الفقهاء والمفسرین في بیان الحكم الفقهي لمسالة تعدد الزوجات، في قولین 

  :هما

 أربع إلىإباحة تعدد الزوجات : أولا

المتقدمین والمتأخرین فلقد أباحت الشریعة الإسلامیة وعلى هذا القول جمهور الفقهاء من 

التعدد عموما،على ألا یتجاوز أربع زوجات في آن واحد، وذلك بنص القرآن الكریم في قوله 

ث   :تعالى ث لا   م ث ن ى  و 
ح وا م ا ط اب  ل ك م م ن  الن س اء 

ي ال ی ت ام ى  ف انك 
ط وا ف  ف ت م  أ لا  ت ق س 

َ  ﴿و ا  ن  خ  َ  ُ َ   ٰ  َْ  َ   ِ   َ ِّ     َ ِّ    ُ َ  َ  َ    َ     ُ  ِ  َ   ٰ  َ  َ  َ ْ    ِ    ُ  ِ  ْ ُ َّ  َ  ْ ُ ْ ِ   ْ ِٕ  َ  

َ  ر ب اع   َ و   د ة  أ و  م ا م ل ك ت  أ ی م ان ك م  ﴾  ۖ ◌  ُ  َ 
ل وا ف و اح 

ف ت م  أ لا  ت ع د 
َ  ُ ُ ْ   ف إ ن  خ   َْ   ْ  َ َ َ    َ   ْ  َ  ً َ ِ  َ  َ    ُ ِ ْ َ َّ  َ  ْ ُ ْ ِ   ْ والمتأمل في هذه الآیة الكریمة،  َِ 

یجدها قد أباحت التعدد ، لكن بشرط عدم تجاوز أربع زوجات، وبشرط العدل بین الزوجات، 

لا فالاقتصار على الزوجة الواحدة أفضل، وعلل القرآن الكر  یم أفضلیة الزوجة الواحدة على  ٕ                                                      وا 

ل ك أ د ن ى  أ لا  ت ع ول وا﴾: تعدد الزوجات بقوله 
ٰ  َ  َّ َ ُ  ُ    ﴿ ذ   أي ذلك أقرب للعدل وأبعد عن الظلم، وفیه    َِٰ َ َ ْ َ 

 .تنبیه على أن العدل عزیز، وقلیل من یحققه

  .المناسبة في تشریع التعدد: ثانیا

لا فسورة النساء عالجت حقوق والمتتبع لسبب ورود إباحة التعدد، یجده قد ورد تبعا لا استقلا

الیتامى، والنساء، والسفهاء، وأمرت بالإحسان إلیهم جمعیا، وذكر : الضعفاء من الناس وهم

: المفسرون أن سبب نزول هذه الآیة كما روى عروة بن الزبیر عن عائشة رضي االله عنهما 

                                                           
  .1362حوریة سویقي، المرجع السابق، ص1
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ه مالها وجمالها، یا ابن أختي هذه الیتیمة تكون في حجر ولیها یشركها في ماله، ویعجب" 

فیرید أن یتزوجها من غیر أن یقسط في صداقها، فیعطیها مثل ما یعطیها غیره فنهوا أن 

ینكحوهن إلا أن یقسطوا لهن ویبلغوا بهن أعلى سنتهن في الصداق، وأمروا أن ینكحوا ما 

ر وغایة ما اعتمده القائلون بهذا الرأي من أصحاب مدرسة المناطاب لهم من النساء سواهن 

في التفسیر، الشیخ محمد عبده، وتلمیذه محمد رشید رضا، أنهم نظروا نظرة مقاصدیة إلى 

 3غایات التشریع وأهدافه، حیث جمعوا بین آیتین كریمتین، المذكورة سلفا سورة النساء الآیة 

ل و  :قوله تعالى: هي 129و الآیة   و 
ل وا ب ی ن  الن س اء 

یع وا أ ن ت ع د 
ل ن ت س ت ط  َ َ  ْ ﴿ و    ِ   َ ِّ     َ  ْ َ    ُ ِ ْ َ   َ    ُ  ِ  َ ْ  َ   َ َ ت م      ْ ُ ْ  ح ر ص   َ َ  َ ف لا    ۖ ◌  َ 

وه ا ك ال م ع ل ق ة   ِ  ت م یل وا ك ل  ال م ی ل  ف ت ذ ر   ََّ  َ ُ  ْ  َ  َ   ُ  َ ََ   ِ  ْ َ  ْ  َّ  ُ    ُ  ِ یم ا ﴾  ۚ ◌  َ 
ت ت ق وا ف إ ن  الل ه  ك ان  غ ف ور ا ر ح  ح وا و 

ل  ً    و ا  ن ت ص    ِ َّ   ً   ُ َ   َ   َ  َ َّ    َّ  َِ     َُّ َ  َ     ُ  ِ ْ  ُ  ِٕ  َ
1 

فمن تأمل الآیتین علم أن : " وذكر الإمام المفسر محمد رشید رضا في تفسیره المنار فقال

                     َّ                                لإسلام أمر مضیق فیه أشد  التضییق كأنه ضرورة من الضرورات إباحة تعدد الزوجات في ا

ذا تأمل المتأمل مع هذا                                                               ٕ                        التي تباح لمحتاجها بشرط الثقة بإقامة العدل، والأمن من الجور، وا 

التضییق ما یترتب على التعدد في هذا الزمان من المفاسد جزم بأنه لا یمكن لأحد أن یربي 

البیت الذي فیه زوجتان لزوج واحد لا تستقیم له حال، ولا  أمة فشا فیها تعدد الزوجات، فإن

ن كل واحد منهم عدو ارجل مع زوجاته على إفساد البیت كیقوم فیه نظام، بل یتعاون ال

للآخر، ثم یجيء الأولاد بعضهم لبعض عدو، فمفسدة تعدد الزوجات تنتقل من الأفراد إلى 

  .البیوت، ومن البیوت إلى الأمة 

كان للتعدد في صدر الإسلام فوائد أهمها صلة النسب، : " ونقل عن شیخه محمد عبده قوله 

لأن الدین كان : والصهر الذي تقوى به العصبیة، ولم یكن له من الضرر مثل ما له الآن 

متمكنا في نفوس النساء والرجال، وكان أذى الضرة لا یتجاوز ضرتها، أما الیوم فإن الضرر 

ضرة إلى ولدها إلى والده، إلى سائر أقاربه،فهي تغري بینهم العداوة والبغضاء ینتقل من كل 

تغري ولدها بعداوة إخوته، وتغري زوجها بهضم حقوق ولده من غیرها، وهو بحماقته یطیع : 

                                                           
  .129سورة النساء الأیة 1
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أحب نسائه إلیه، فیدب الفساد في العائلة كلها، ولو شئت تفصیل الرزایا والمصائب المتولدة 

السرقة، والزنا ،والكذب : لأتیت بما تقشعر منه جلود المؤمنین، فمنها ،من تعدد الزوجات

والخیانة والجبن والتزویر، بل منها القتل، حتى قتل الولد والده، والوالد ولده، والزوجة زوجها، 

وناهیك بتربیة المرأة التي لا تعرف قیمة : والزوج زوجته، كل ذلك واقع ثابت في المحاكم 

ولد وهي جاهلة بنفسها، وجاهلة بدینها لا تعرف منه إلا خرافات وضلالات، الزوج ولا قیمة ال

  1.فلا سبیل الى تربیة الامة مع فشو تعدد الزوجات فیها

  )سیداو(حكم تعدد الزوجات في الاتفاقیة الدولیة:      َ ثالثا  

، التي تفید بأن تعدد الزوجات 21من توصیتها العامة رقم  14تؤكد اللجنة من جدید الفقرة 

ینافي حق المرأة في المساواة مع الرجل، ویمكن أن تكون له عواقب عاطفیة ومالیة خطیرة 

ومنذ أن . علیها وعلى من تعولهم إلى حد یستوجب عدم تشجیع هذه الزیجات وحظرها

اعتمدت هذه التوصیة العامة، تلاحظ اللجنة بقلق استمرار ممارسة تعدد الزوجات في العدید 

أشارت اللجنة في ملاحظاتها الختامیة إلى التداعیات الخطیرة لتعدد و  ،من الدول الأطراف

الزوجات على حقوق الإنسان والرفاه الاقتصادي للمرأة ولأولادها، ومن ثم ظلت تنادي 

  .بإلغائه

وینبغي أن تتخذ الدول الأطراف كل ما یلزم من تدابیر تشریعیة وسیاساتیة لإلغاء ممارسة 

إن ممارسة تعدد الزوجات لا تزال ساریة في العدید من الدول ومع ذلك، ف. تعدد الزوجات

. 27الأطراف، كما أن الكثیر من النساء یعشن ضرائر، كما أوردت اللجنة في توصیتها رقم 

وبناء على ذلك، ینبغي للدول الأطراف أن تتخذ التدابیر اللازمة لضمان حمایة الحقوق 

 2.زیجات متعددة الزوجاتالاقتصادیة للنساء اللائي یعشن حالیا في 

                                                           
، 34، المجلد 1حولیات جامعة الجزائر  سعید خنوش، تعدد الزوجات بین الضوابط الشرعیة والقیود القانونیة دراسة مقارنة،1

  469-468،ص ص 2020، 01العدد
   7/14، ص2013أكتوبر  30، إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة مترجمة ، الأمم المتحدة،14المادة  2
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إن الإسلام شریعة االله في الأرض جاء لیلبي ضروریات وحاجات المجتمع البشري 

رجال ونساء صغارا أو كبارا، أقویاء أو ضعفاء، والمرأة بصفة بكافة شرائحه وفئاته من 

فقد كرمتها الشریعة الإسلامیة  ،زة في المجتمع لكونها تمثل نصفه                    ّ خاصة تحتل مكانة متمی  

مقارنة بما كانت علیه في الحضارات السابقة لظهور الإسلام والتي كانت تهضم في إثرها 

ث ولیس لها على زوجها أیحق ولیس للطلاق عدد العدید من حقوقها؛ فلم یكن لها حق الإر 

ولما بزغ فجر الإسلام أعلن الإنسانیة  ،صار لم تتمتع بأي مكانة اجتماعیةمحدد، باخت

الكاملة للمرأة بمنحها حقوقها الطبیعیة ومساواتها في بعض الحقوق مع الرجل بما یتلائم 

ویستوي في ذلك الحقوق  ،وطبیعتها، وخصوصا في الأمور التي تتصل بالحقوق الزوجیة

غیر المالیة المتمثلة في المعاشرة بالمعروف والعدل بین الزوجات وحق الزوجة في الإنجاب 

 وعدم الاضرار بها، والحقوق المالیة المتمثلة في تكریس ذمة مالیة مستقلة للزوجة وسلطتها

نجد أن المشرع ، وبالرجوع الى القوانین الوضعیة أیضا على أموالها المكتسبة بطرق أخرى

الجزائري قد أولى المرأة حضور قوي ومكانة متمیزة في قانون الأسرة بتكریسه للمساواة بین 

المرأة والرجل في الحقوق الزوجیة والتي ترتكز على جملة المبادئ العلیا والكلیات التي 

  .1یجلیها القرآن الكریم وتؤكدهاالسنة النبویة

بین الزوجین، وهي تلك التي لا تتعدى الجانب ینتج عقد الزواج حقوقا غیر مالیة 

الإنساني للطرفین، بحیث یلتزم كل واحد منهما باحترام الآخر وعدم التعدي علیه والتودد 

  .إلیه، ویحاول إرضاءه في كل ما یستطع إلیه سبیلا

                                               ّ                     والحق غیر المالي الناتج عن عقد الزواج، علاقة روحی ة بین زوجین یرتبطان 

تتخذ الدول  ؛ ولذلك2رابطة زوجیة شرعیة ومشروعة دیانة وقانونا ببعضهما عن طریق

                                                           
كركوري مباركة حنان، مبدأ المساواة بین الزوجین في الحقوق الزوجیة بین الشریعة والقانون، مجلة الدراسات والبحوث 1

   219القانونیة، العدد الثامن، جامعة قاصدي مرباح، كلیة الحقوق، ولقلة، ص
جمال العیاشي، الحقوق الزوجیة غیر المالیة من مواد قانون الاسرة الجزائري، المجلة النقدیة للقانون والعلوم  السیاسیة، 2

 142، ص2021، جامعة تیزي وزو ، 2، العدد  16المجلد 
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شئة الأطراف جمیع التدابیر اللازمة للقضاء على التمییز ضد المرأة في جمیع الأمور النا

، وبوجه خاص لضمان المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحق عن الزواج والعلاقات الأسریة

ة اختیار الزوج وعدم عقد الزواج إلا بموافقتها الحرة في عقد الزواج ؛ و نفس الحق في حری

ّ   إضافة الى ذلك  تعر ض ، 1والكاملة؛ نفس الحقوق والمسؤولیات أثناء الزواج وعند فسخه                  

المشرع الجزائري للحقوق الزوجیة غیر المالیة ضمن مجموعة من الحقوق الزوجیة على 

ا أطنب الفقه الشرعي في بیان من قانون الأسرة، فیم 36إطلاقها، لاسیما ضمن المادة 

الحقوق غیر المالیة للزوجین، وفتح الباب شاسعا أمام الفقه القانوني للإدلاء بدلوه، وهو الذي 

ّ                                                كو ن ثروة غنیة في هذا الباب من آثار العقود الزوجیة  .2  

فالأثار الناجمة على ذلك تتمثل في مجموعة من الحقوق والواجبات الملقاة على عاتق 

ما تقرره  ذلك وهذه الحقوق والواجبات قد تكون ذات صبغة شخصیة بحتة، ومثالالزوجین، 

حق الزوجة على زوجها في العدل وحسن المعاشرة والإخلاص وثبوت من الشریعة الإسلامیة 

و آثار شخصیة ذات طابع مالي كحق الزوجة في المهر، وحقها في النفقة  ،النسب

  3.الزوجیة

تأثیر الاتفاقیات  مبحثین، سنتحدث في المبحث الأول عنوعلیه سنقسم هذا الفصل إلى 

الدولیة على الحقوق والواجبات الزوجیة أماالمبحث الثاني سنتطرق فیه عن أثر الاتفاقیات 

  .الدولیة في مسائل النسب

  

                                                           
1Nadia Ait-zai، Les Effets Du Divorce En Algérie Au Regard Du Code De La Famille، Revue 
Algérienne des Sciences Juridiques et Politiques ، 2015/03/01، page 78. 

  142جمال العیاشي، المرجع السابق، ص2
نیل شهادة الماجیستیر في القانون الخاص، مذكرة ل –دراسة مقارنة  –دربة أمین، قواعد التنازع المتعلقة بالزواج وانحلاله 3

  .30، ص2008-2007جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان، 
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  المبحث الأول

 تأثیر الاتفاقیات الدولیة على الحقوق والواجبات الزوجیة

بحیث نجد أن القانون  ،على الحقوق والواجبات الزوجیةللاتفاقیات الدولیة اثار عدیدة 

الدولي صریح في المساواة المطلقة وصریح في رفع كل القیود عن المرأة في الزواج، فلها 

كل الحریة في اختیار شریك حیاتها بدون أیة قیود، وبعد انضمام الجزائر الى جمیع 

  " كوبنهاجن"ـ و ما تعرف بأ"  سیداو "الاتفاقیات الدولیة لحقوق الإنسان و خاصة إتفاقیة 

من التی1وهي الاتفاقیة الخاصة للقضاء على جمیع أشكال التمییز العنصري ضد المرأة

لمرأة من حیث الرضائیة لعقد ن تكفل الحمایة للمرأة خاصة عندما أقرت بتساوي اأشأنها 

الأمر الجدیر بكفالة الحمایة  ،والتأكید على ضرورة تسجیل الزواج بموجب عقد رسمي ،ناالقر 

ضي بدورها تتقبحیث نصت على مختلف الحقوق غیر المالیة بین الزوجین و التي  ،2للمرأة

القضاء على كل تمییز من شأنه منع المرأة من التمتع بكافة حقوقها المتعلقة بالزواج 

حقها في الإنجاب بالإضافة إلى  ،والعلاقات الأسریة وبوجه خاص المساواة بین المرأة والرجل

وتنظیم النسل، وحقها في اختیار مسكنها ومحل إقامتها بالإضافة إلى تكرسیها لحق المرأة 

كما منعت نصوص الاتفاقیة الإضرار بالمرأة  ،في الحصول على جمیع المعلومات وتثقیفها

  3.مادیة أو معنویة بالمرأة ابمعناه العام ومناهضة كل تعامل یلحق أضرار 

عیب هذه الاتفاقیات هو أنها تمادت في المطالبة بالمساواة المطلقة بین إلا أن ما ی

الرجل والمرأة في جمیع المسائل دون مراعاة للفارق بین الجنسین والتي تجعل مسألة تحقیق 

المساواة المطلقة التي تسعى لها الاتفاقیات الدولیة مستحیلة فطالبت بالتساوي بین كل من 

ودعت إلى إلغاء القوامة واستبدلتها  ،المیراثق و النظام المالي و الحقو  المرأة والرجل في

                                                           
توفیق قادیري، مظاهر التوازن بین مركزي المرأة والرجل في قانون الاسرة الجزائري، جامعة عبد الرحمن بن خلدون، محمد 1

  .142كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیارت، ص
حسناوي العارم، خنوسي كریمة، تأرجح الإتفقیات الدولیة بین الحمایة و هدم الكیان الاسرة المسلمة، مجلة صوت القانون، 2

  .918، ص2022، المجلد التاسع، 1العدد
  .233وحیاني جیلالي، المرجع السابق، ص3
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بالشراكة واتخذت من العنف الأسري واضطهاد المرأة في المجتمعات العربیة المسلمة ذریعة 

تجسده اتفاقیة سیداو في ما  حیث خلقت نزاع دائم بین مركز الرجل والمرأة وهو ، لفك الأسرة

في حین أن الشریعة الإسلامیة نظمت دور كل منهما  ،سرةالتي هزت كیان الأ 16المادة 

وأكدت على احترام المرأة وعدم معاملتها معاملة الجاهلیة وفصلت أیضا في مسألة 

، لذلك سوف نقوم بتطرق الى عنصرین مهمین في هذا المبحث المقسم الى 1.المیراث

الرجل والمرأة غیر المالیة مطلبین تأثیر الإتفاقیات الدولیة على الحقوق والواجبات بین 

  .والمالیة
  

  المطلب الأول

  تأثیر الاتفاقیات الدولیة على الحقوق والواجبات الزوجیة غیر المالیة

 الآثارالدولیة على الحقوق والواجبات الزوجیة غیر المالیة یقصد به  الاتفاقیاتإن أثر 

نما إلذلك فإن الحدیث عن هذه الآثار  التي تفرض على الزوجین،2الشخصیة المعنویة

سیشمل بعض المسائل التي تخص مركز المرأة مقارنة بالرجل من باب المساواة في هذه 

مكافحة  اتفاقیةبین الزوجین في  والالتزامات، محاولین تبیان حق المساواة في الحقوق الآثار

 .)الفرع الثاني(وفي القانون الأسرة الجزائري  )الفرع الأول(جمیع أشكال التمییز ضد المرأة 

والالتزامات بین الزوجین في اتفاقیة مكافحة   إقرار حق المساواة في الحقوق: الفرع الأول

  التمییز ضد المرأة أشكالجمیع 

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة والمعروفة كشرعیة دولیة نصت 

لحقوق المرأة، على جملة من الأحكام والالتزامات التي تستوجب على الدول اتخاذها من أجل 

معظم الدول وصادقت علیها بعدما أجازتها  أنظمتحمایة وكفالة حقوق المرأة، حیث 

                                                           
  .919حسناوي العارم، المرجع السابق، ص1
، أطروحة لنیل شهادة "دراسة مقارنة«في القانونیة الأسریین الجزائري وتونسي  بوكایس سمیة، المساواة بین الجنسیین 2

الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المخبر 

  .93، ص2019/ 2018المتوسطي لدراسات القانونیة، 



  مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على آثار الزواج                                                                                                                      الفصل الثاني

 

 
60 

 

، لتصبح ساریة المفعول في سبتمبر 1979دیسمبر  18في  ة للأمم المتحدةمالجمعیة العا

1981.  

أكدت هذه الاتفاقیة على تكریس مبدأ المساواة المطلقة بین المرأة والرجل في كل  

المجالات، ذلك ما أفضى إلى جدل واسع حول هذه الاتفاقیة، وتعتبر هذه الجزئیة هي ما 

تها في كل ماله شأن بذلك، ومن جهة جعلت معظم الدول العربیة والإسلامیة تبدي تحفظا

  اللجنة المعنیة بالقضاء: أخرى تمخض عن هذه الاتفاقیة آلیات لتنفیذها وتكریسها من أهمها

على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة، والتي تعمل على رصد مدى وفاء الدول  

  .1الأطراف لالتزاماتها بأحكام اتفاقیة سیداو

ضرورة القضاء على كل تمییز بین الرجل والمرأة كما أكدت اتفاقیة سیداو على 

باتخاذ كل الآلیات التشریعیة لضمان ذلك، كما نصت على مبدأ المساواة في العلاقات 

تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر «: التي جاء فیها 16ویتضح ذلك من المادة  ،الأسریة

لمتعلقة بالزواج والعلاقات العائلیة المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة في كافة الأمور ا

وبوجه خاص تضمن على أساس المساواة بین الرجل والمرأة نفس الحق في عقد الزواج و 

وكذا » ...نفس الحق في حریة اختیار الزوج وفي عدم الزواج إلا برضاها الحر الكامل

  2.البرتوكول الاختیاري الملحق بالاتفاقیة، وجملة من التوصیات الأخرى

یتها أو نح الدول الأطراف المرأة حقوقا مساویة لحقوق الرجل في اكتساب جنستم

وتضمن بوجه خاص ألا یترتب على الزواج من أجنبي، أو على  ،تغییرها أو الاحتفاظ بها

تغییر الزوج لجنسیته أثناء الزواج، أن تتغیر تلقائیا جنسیة الزوجة، أو أن تصبح بلا جنسیة، 

 .ة الزوجأو أن تفرض علیها جنسی

                                                           
، 1، العدد7ام الدولي والتحفظ علیها، مجلة العلوم الإسلامیة والحضارة، المجلد بیدي أمال، اتفاقیة سیداو بین الالتز 1

  401-400، ص ص2022
بین الالتزام الدولي والمقتضى الشرعي،  –لعمیري یاسین، تكریس حقوق المرأة في عقد وحل زواجها في القوانین المغاربیة 2

  127م، ص2021جامعة البویرة، الجزائر،  مجلة القانون والمجتمع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة،
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تتخذ الدول الأطراف جمیع التدابیر المناسبة للقضاء على التمییز ضد المرأة لكي 

على أساس  دان التربیة، وبوجه خاص لكي تكفلتكفل لها حقوقا مساویة لحقوق الرجل في می

  :المساواة بین الرجل والمرأة

شروط متساویة في التوجیه الوظیفي والمهني، والالتحاق بالدراسات والحصول على  )أ

الدرجات العلمیة في المؤسسات التعلیمیة على اختلاف فئاتها، في المناطق الریفیة 

والحضریة على السواء، وتكون هذه المساواة مكفولة في مرحلة الحضانة وفى التعلیم العام 

 التقني العالي، وكذلك في جمیع أنواع التدریب المهني، والتقني والمهني والتعلیم

التساوي في المناهج الدراسیة، وفى الامتحانات، وفى مستویات مؤهلات المدرسین، وفى  )ب

 نوعیة المرافق والمعدات الدراسیة،

القضاء على أي مفهوم نمطي عن دور الرجل ودور المرأة في جمیع مراحل التعلیم  )ج

ن طریق تشجیع التعلیم المختلط، وغیره من أنواع التعلیم التي تساعد في بجمیع أشكاله، ع

تحقیق هذا الهدف، ولا سیما عن طریق تنقیح كتب الدراسة والبرامج المدرسیة وتكییف 

 أسالیب التعلیم،

 التساوي في فرص الحصول على المنح والإعانات الدراسیة الأخرى، )د

امج مواصلة التعلیم، بما في ذلك برامج تعلیم الكبار فادة من بر ستالتساوي في فرص الا )هـ

ومحو الأمیة الوظیفي، ولا سیما البرامج التي تهدف إلى التعجیل بقدر الإمكان بتضییق أي 

 فجوة في التعلیم قائمة بین الرجل والمرأة،

خفض معدلات ترك الطالبات الدراسة، وتنظیم برامج للفتیات والنساء اللائي تركن  )و

 سة قبل الأوان،المدر 

 ،التساوي في فرص المشاركة النشطة في الألعاب الریاضیة والتربیة البدنیة )ز
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إمكانیة الحصول على معلومات تربویة محددة تساعد على كفالة صحة الأسر ورفاهها،  )ح

  1.بما في ذلك المعلومات والإرشادات التي تتناول تنظیم الأسرة

ذ تشیر إلى أن التمییز ضد  المرأة یشكل انتهاكا لمبدأي المساواة في الحقوق واحترام  ٕ                          وا 

على قدم المساواة مع الرجل، في حیاة بلدهما  ن، ویعد عقبة أمام مشاركة المرأةكرامة الإنسا

ویعوق نمو رخاء المجتمع والأسرة، ویزید من  ،السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة

ذ یساورها القلق وهي ترى صعوبة التنمیة الكاملة لإمكانات                                  ٕ                         المرأة في خدمة بلدها والبشریة، وا 

النساء في حالات الفقر، لا ینلن إلا أدنى نصیب من الغذاء والصحة والتعلیم والتدریب 

ذ تؤمن بأن إقامة النظام الاقتصادي الدولي الجدید،                                ٕ                                                 وفرص العمالة والحاجات الأخرى، وا 

ا بارزا في النهوض بالمساواة بین الرجل والمرأة، القائم على الإنصاف والعدل، سیسهم إسهام

ذ تنوه بأنه لابد من استئصال الفصل العنصري وجمیع أشكال العنص ریة والتمییز العنصري  ٕ                                                           وا 

الجدید والعدوان والاحتلال الأجنبي والسیطرة الأجنبیة والتدخل في الشؤون  والاستعمار

  2.عوا بحقوقهم تمتعا كاملاالداخلیة للدول إذا أرید للرجال والنساء أن یتمت

إقرار حق المساواة في الحقوق والالتزامات بین الزوجین في قانون الأسرة : الفرع الثاني

  الجزائري

تأثر الجزائر بمبدأ المساواة نابع كذلك من تبنیها لمیثاق منظمة الأمم المتحدة 

نؤكد من جدید ان " بسان فرانسیسكو حیث جاء في دیباجته  1945جوان  26المتعمدة في 

إیماننا بالحقوق الأساسیة للإنسان وبكرامة الفرد و قدره و بما للرجال و النساء من حقوق 

                                                           
1Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination againstwomen ،Adopted and 
opened for signature, ratification and accession by General Assemblyresolution 34/180 of 18 
December 1979 ،entry into force 3 September 1981, in accordance with article 27(1)،page 3-4 

  74، ص2006لجنة الأمم المتحدة، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، نییورك و جنیف، 2
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على تكریس  الأطرافلدول ابجلاء ووضوح كبیرین بتأكید هیئة ، ومن هنا یظهر "متساویة

  1.مبدأ المساواة بین الرجل و المرأة في شتى المیادین

بالمعاملات والروابط داخل الأسرة، والتي یبدو أن المشرع تتعلق أغلب هذه الأحكام 

الجزائري بعد التعدیل اهتم بها بشكل أساسي محاولا بناء أسرة قائمة على التشاور والتعاون 

في إطار المساواة بین الزوجین، وذلــك ســــواء فـــي العلاقة بینهما أو بینهما وبین أهالیهم 

  .خاصة في جوانبها غیر المالیة

تتمثل أهم الأحكام المساویة بین الزوجین في إطار العلاقات غیر المالیة، والتي 

في المحافظة على الروابط الزوجیة  36من المادة  4-1ذكرها المشرع الجزائـري فــــي الفقرات 

مـــا المقصود  36وواجبات الحیاة المشتركة، إذ لم یحدد المشرع في الفقرة الأولى من المادة 

غیر أنه یمكن القول إنها كل ما یتعلق بالحیاة الزوجیة المشتركة بین الزوجین، ویمكن بها، 

  :ذكر أهمها

  :حق الاستمتاع: أولا 

هو حق العشرة الطبیعي والفطري بین الزوجین في إطار ضوابط معینة تمیز علاقات   

زوج بتمتیع الإنسان الجنسیة عن الحیوان، وهو حق مكفول لكلا الطرفین یلتزم بموجبه كل 

الزوج الآخر وتمكینه من الاستمتاع به استمتاعا مباحا ومشروعا، في الوقت الذي یریده، 

وبالنحو الذي یحتاجه، ولا یجوز له الامتناع أو الإعراض عنه إلا بمبرر شرعي كالمرض أو 

لا كان علیه وزر الامتناع   .                ٕ                       الإحرام وغیرها، وا 

الكتاب الأول تحت عنوان حقوق  جاء في قانون الأسرة الفصل الرابع منفقد

یجب على : "من ذات القانون على أنه 02فقرة  36وواجبات الزوجین، حیث نصت المادة 

  ."الزوجین المعاشرة بالمعروف وتبادل الاحتراموالمودة والرحمة

                                                           
میثاق الأمم :، السلام و الكرامة و المساواة على كوكب ینعم بالصحة، أنظر أكثر )النص كامل ( میثاق الأمم المتحدة 1

   (un.org)الأمم المتحدة| ) النص الكامل(المتحدة 
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جعلت المعاشرة بالمعروف حق للزوجة في مقابل الزوج وهو في قد هذه المادة ف

بمعنى أنه حق لكل طرف "یجب"مقابل الزوجة، لذلك استهلت بكلمة الوقت ذاته حق للزوج في

  .في العلاقة الزوجیة وواجب علیه نحو الطرف الآخر

وتجب الملاحظة هنا أن المشرع الجزائري وبمناسبة تعدیل قانون الأسرة سنة 

 38التي كانت تضع واجبات على الزوج اتجاه زوجته والمادة  37قد ألغى المادة ،2005

كما ألغى المادة  یل زیارة أهلها والتصرف في مالها،التي كانت ترتب حقوق للزوجة من قب

  .التي كانت تنص على واجبات الزوجة نحو زوجها وأولاده وأقاربه 39

، أي أن كل طرف یحسن یعتبر من الحقوق المشتركة بین الزوجین حسن المعاشرةإن

شرع أو الطبع أو العرف قولا أو عملا، مما من صاحبه، ولا یفعل اتجاهه ما ینكره ال معاشرة

  .1شأنه أن یضفي صفة المودة والرحمة المطلوبة في الحیاة الزوجیة

فالزوج ینبغي له أن یعامل زوجته بالحسنى، وأن یقوم بما یجب علیه وبما یضمن 

فإن لها حفظ كرامتها وصیانتها وأن یتقي االله فیها وألا یعرضها للإهانة أوالضرب المبرح، 

ن للزوج أن  علیها النبي صلى االله علیه وسلم، هذا لیس من أخلاق أهل الإسلام التي حث  ٕ            وا 

  .یستمتع بزوجته، كما یثبت الحق ذاته للزوجة

أما مقدار الاتصال فمتروك لقدرة الزوجین وظروفهما على ألا یتجاوز ذلك مقدارا 

طلبها ما لم یوجد بها مانع ما، یتضرر فیه أي منهما، فمن حق الزوج أن تلبیه زوجته كلما 

لهذا أجمع غالبیة فقهاء الشریعة الإسلامیة  اأما الزوجة ففي الغالب لا تطلب زوجها حیاء

على ضرورة تحدید مدة قصوى لا یجوز للزوج تجاوزها دون اتصاله بزوجته فیها، غیر أنهم 

  .اختلفوا في تحدید هذه المدة

  
                                                           

  .183،ص2010 الأسرة الجزائري، دار البصائر، الجزائر، نالإسلامي وقانو  هالفق نالأسرة بی معبد القادر داودي، أحكا 1
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یعد أن عجز الزوج عن مباشرة زوجته تهاداتها قررت المحكمةالعلیا في عدید اجولقد 

متى كان من المقرر في الفقه : "أنهومن ذلك القرار الذي جاء فیه سببا من أسباب التطلیق، 

الإسلامي وعلى ما جرى به القضاء أنه إذا كان الزوج عاجزا عن مباشرة زوجته یضرب له 

ستقر على أن تكون الزوجة أثناء وأن الإجتهاد القضائي ا. أجل سنة كاملة من أجل العلاج

تلك المدة بجانب بعلها، وبعد انتهائها، فإن لم تتحسن حالة مرضه حكم للزوجة 

أ، من أنه .ق 2ف/53ویجد هذا الإجتهاد مبرره فیما جاء به المشرع في المادة ".بالتطلیق

  .1اجیجوز للزوجة أن تطلب التطلیق بسبب العیوب التي تحول دون تحقیق الهدف من الزو 

  المساكنة الشرعیة: ثانیا

 لم یعرف فقهاء الشریعة الإسلامیة المساكنة ولم یتعرض أغلبهم حتى بالإشارة إلیها

 لفظا، فقد درج فقهاء الشریعة الإسلامیة على استعمال مصطلح حقوق الزوج وحقوق الزوجة

 الزوجین في إطاروالحقوق المشتركة في إشارة منهم إلى الحقوق والواجبات المتبادلة بین 

 العلاقة الزوجیة، ولعل الإشارة الوحیدة غیر المباشرة كانت عندما یستخدم هؤلاء لفظ

 المقتبس من آیات الذكر الحكیم فیما یعني حل الاستمتاع بین الزوجین والعشرة" السكن"

  .2أو سكنى الزوجیةبالمعروف، وكذا السكن الشرعي 

ج أن یسكنها مع ضرتها أو مع أحمائها كأم ولو أرادالزو ": جاء في بدائع الصنائع

باؤها دلیل ... فأبت ذلك... الزوج وأخته                                          ٕ            لأنهن ربمایؤذینها ویضررن بها في المساكنة وا 

ولو كانت في منزل الزوجولیس معها أحد یساكنها فشكت إلى ...الأذى والضرر

  3...."القاضي

  

                                                           
  .73، ص03عدد ، 1989، المجلة القضائیة، 34784، ملف رقم 19/11/1984، غ،أ،ش،م، المحكمة العلیا1

.69ص ،2005دار الكتب العلمیة، لبنان ،،  01 علي أحمد عبد العالي الطهطاوي، كتاب النكاح، ط 2
 

، رسالة دكتوراه، كلیة الحقوق - دراسة مقارنة-معروف عائشة، التزام المساكنة بین الزوجین وأثر الاخلال به،: نقلا عن3

  20، ص 2023وم السیاسیة، جاعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، والعل
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وهذا یعني : المساكنة الشرعیة: بقوله عرف الغوثي بن ملحة المساكنة الشرعیةقد و 

مع الزوج، ) لتقیم فیه( استقبالالزوجة في محل الزوجیة الذي أعده الزوج لها، وهذا لتقوم

 بشرط أنیكون مسكنا شرعیا تتوفر فیه أسباب الراحة والاستقرار، وهو مجهز بمرافق الحیاة

  ."الضروریة

تشارك :" على أنها محكمة التعقیب التونسیة المساكنة بین الزوجینوقد عرفت 

الزوجین الحیاة الزوجیة والتزام كلواحد منهما بالوفاء بواجباته المترتبة على عقد الزواج 

وبالمقابل تمتعه بالحقوق المقررةبموجب نفس العقد تكریسا لتبادلیة هذا الالتزام، بما یفید 

  .1"استمرار الزواج وتحقیقه الغایاتالتي شرع من أجلها

مساكنة الآخر في منزل الزوجیة والإقامة معه فیه، ولا یجوز له أن من حق كل زوج ف

یغادره دون سبب مشروع، ولا أن یمنعه من السكن معه، وقد كان هذا الحق یعتبر من حقوق 

الزوج على زوجته، والتزام علیها أكثر مما هو حق لها، غیر أنه بتطور الأفكار وتغیر 

  2.لها تماما كما هـوحق لهالظروف أصبح یأخذ معنى الحق بالنسبة 
  

  : مةحبالمعروف والاحترام والمودة والر المعاشرة : ثالثا

من الحقوق المعنویة المشتركة، حسن العشرة المبنیة على المودة الصادقة، فیبذل كل 

واحد من الزوجین وسعه لإسعاد الآخر وحسن صحبته بإشاعة المودة والرحمة في البیت 

وف  ف إ ن  ك ر ه ت م وه ن  ف ع س ى أ ن  ﴿ : ، قال تعالى3وترك الهجر غیر المشروع وه ن  ب ال م ع ر  ر 
ْ  و ع اش   َ   َ  َ َ َّ  ُ  ُ  ُ ْ ِ  َ  ْ  َِ   ِ   ُ  ْ َ  ْ ِ  َّ  ُ  ُ  ِ   َ  َ

ی را  ك ث یرا  ﴾ ع ل  الل ه  ف یه  خ  ی ج  َ ْ  ً  َ ِ   ً   ت ك ر ه وا ش ی ئا  و    ِ   ِ  ُ َّ     َ  َ ْ  َ َ   ً  ْ َ     ُ َ  ْ َ4،  

                                                           

.25معروف عائشة، المرجع السابق، : ورد ذكر هذا التعریف عند 1
 

 17فایزة مخازني، مبدأ المساواة بین الزوجین وأثار عقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري، دفاتر السیاسة والقانون، العدد 2

 106، ص2017جوان 
  19الایة  سورة النساء،3
، 1ربیحة غلغات، الحقوق الزوجیة على ضوء الإجتهاد القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه في الحقوق، جامعة الجزائر 4

  30م، ص2011كلیة الحقوق قانون خاص، 
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أي في حسن  ،وجاء في الصحیح أن النبي قال لعائشة كنت لك كأبي زرع لأم زرع

  .العشرة

صلى االله علیه قولا وفعلا وخلقا مصداقالقول الرسول حسانضل والاوتكون المعاشرة بالف

مع أن الإسلام قد نظر إلى المرأة بعین الرأفة " خیركم خیركم لأهله وأنا خیركم لأهلي" :وسلم

والرحمة رعایة لضعفها الطبیعي في الخلقة، وصونا لكرامتها الزوجیة فقد خاطب االله تعالى 

معروف، والأمر هنا للوجوب، والمعاشرة بالمعروف الأزواج وأمرهم أن یعاشروا زوجاتهم بال

  .هي الإجمال بالقول والمبیت والنفقة على قدر الاستطاعة

حسن المعاشرة لیس إجابة الزوجة زوجها إذا دعاها أو قیامها بإعداد الطعام ف

نما العشرة معنى ینبعث من قلب                                                    ٕ                              واللباسولا بالنفقة علیها من طعام وكسوة وسكنى فقط، وا 

  .1 الحیاة استقرارا وسكنا وسعادةإلى قلب الآخر فیملأأحدهما

ویجب أن تبنى العلاقة بین الزوجین على الاحترام والتقدیر ومراعاة كل واحد منهما 

حقوق الآخر ومشاعره، وهذا یجلب المحبة والمودة بینهما ویظل منزل الزوجیة بظلال من 

  الهدوء والسكینة، ویجعل المنزل جنة یفیئ إلیها كل واحد من الزوجین لیجد في تلك الظلالة 

ا ل ت س ك ن وا ﴿: ، قال تعالى2ء البالراحة النفس وهدو  و اج  ك م  أ ز 
ل ق  ل ك م  م ن  أ ن ف س  م ن  آی ات ه  أ ن  خ  ْ ُ ُ    و   َ ِ   ً   َ  ْ  َ  ْ ُ ِ  ُ َْ   ْ  ِ   ْ ُ َ  َ  َ َ   ْ  َ  ِ  ِ َ    ْ  ِ َ

﴾ ون  م  ی ت ف ك ر  ق و 
م ة  إ ن  ف ي ذ ل ك  لآی ات  ل  ر ح  د ة  و  َ  إ ل ی ه ا و ج ع ل  ب ی ن ك م  م و    ُ َّ  َ َ َ  ٍ ْ  َ ِ  ٍ  َ    َ  ِ َ   ِ َّ  ِ  ً  َ  ْ  َ  َ   ً َّ  َ  َ   ْ ُ َ ْ َ  َ  َ َ  َ    َ  َْ ِ 3  

: وسلم قال وعن سلیمان بن عمرو بن الأحوص أن رسول االله صلى االله علیه

استوصوا بالنساء خیرا، فإنما هن عوان عندكم، لیس تملكون منهن شیئا غیر ذلك إلا أن "

یأتین بفاحشة مبینة، فإن فعلن، فاهجروهن في المضاجع، واضربوهن ضربا غیر مبرح، فإن 

أطعنكم فلا تبغوا علیهن سبیلا، ألا إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم علیكم حق، فأما حقكم 

                                                           
  .125، ص 2005إبراهیم رفعت الجمال، الحقوق غیر المادیة بین الزوجین، دار الجامعة الجدیدة للنشر، مصر،1

  31غلغات، المرجع سبق ذذكره، صربیحة 2
  .21سورة الروم، الایة 3
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فلا یوطئن فرشكم من تكرهون، ولا یأذن في بیوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن : ى نسائكمعل

  . 1"أن تحسنوا إلیهن في كسوتهن وطعامهن: علیكم

ویعتبر خروجا وخرقا للمعاشرة بالمعروف تسلط الزوج على الزوجةوقهرها هذا 

ضرب والجرحالعمدي، باستغلاله القوامة استغلالا تعسفیا أو دون قیود كاستعمال العنف وال

،وهو ما أكدته المحكمةالعلیا في 2لإهانات المتكررة والإساءة للآخروالطرد من المسكن وا

إن ضرب الزوجة المبرح یعتبر منالأضرار :" هأنومنه القرار الذي جاء فیه ید قراراتها عد

  .3"المعتبرة شرعا التي تستوجب التطلیق دون اشتراط صدور حكم جزائي

أن  -في قضیة الحال -لما كان من الثابت ":...آخر لها بأن وقضتفي قرار

دعوى بهدف تطلیقها من زوجها بناء على أنه یهینها أو یسيء إلیها المطعون ضدها أقامت

  .4"...دون أن تدعم أقوالها بأیدلیل

  المطلب الثاني

  أثر الاتفاقیات الدولیة على الحقوق والواجبات الزوجیة المالیة

عن أثار الزواج المالیة والمادیة هي تلك الحقوق التي یكون موضوع الحق فیها یقوم بالمال 

فللبحث عن مدى تكریس مبدأ المساواة في اثار  ،هي ما تعلق بأموال عائدة للزوجینأو 

الفرع (الاتفاقیات الدولیة على النظام المالي للزوجین والنظام المالي في قانون الاسرة، 

  .)الفرع الثاني(افة الى ذلك یتعین التطرق الى حق المرأة في النفقة والمیراث، إض)الأول

  

                                                           
 السنن الكبرى، باب كیف الضرب، أنظر، عبد الرحمن أحمد بن شعیب النسائي، ،9124رقم الحدیث ب أخرجه النسائي -1

  .264، ص 2001، مؤسسة الرسالة،  لبنان، 8ج
 خر التعدیلات ومدعم بأحدث اجتهادات المحكمةلعربي بلحاج، أحكام الزواج في ضوء قانون الأسرة الجدید وفق آا 2

  .401ص ،2012دار الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ، 01ط العلیا، 

.417، ص 2002،  02، الملجة القضائیة، العدد 258555، ملف رقم 23/01/2001، ش.أ.المحكمة العلیا، غ 3
 

.44، ص 1991، 01القضائیة، العدد ، الملجة 43864، ملف رقم 12/01/1987، ش.أ.المحكمة العلیا، غ 4
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  أثر الاتفاقیات الدولیة على النظام المالي للزوجین: الفرع الأول

یقصد بالنظام المالي للزوجین بحسب الفقه العربي بأنه مجموعة الأحكام والقواعد 

فترة الزواج وهي أحكام تتعلق بتوزیع الثروة التي تنظم العلاقات المالیة بین الزوجین خلال 

  .المكتسبة بین الزوجین ونصیب كل واحد منهما

أي یقصد بالنظام المالي للزواج مجموعة من القواعد القانونیة أو المتفق علیها بین 

الزوجین والتي بمقتضاها یتم تحدید حقوق وواجبات الزوجین من حیث ملكیة أموالهما 

یرادات هذه الأمو  دارتها والانتفاع بها، ومن حیث الدیون التي تتم قبل الزواج وأثناء ٕ                 وا  ، ه    ٕ                                                               ال وا 

  1.وبعد  انحلال عقدته وتسویة حقوق كلا الزوجین بعد انتهاء العلاقة الزوجیة

  النظام المالي في الاتفاقیات الدولیة : أولا

تكفل  المالي بین الزوجین في القواعد التي تنظم وتحدد الشروط التيیتمثل النظام 

لهماالحفاظ على الأموال المكتسبة قبل الزواج، والأموال المكتسبة بعد الزواج، وطریقة 

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد مة بینهما على التساوي، ورد في التصفیة والقس

المرأة التي ألزمت دول الأعضاء بإعطاء الجنسین نفس الحقوق والمسؤولیات عند حل الزواج 

  2.وخاصة النظام المالي

 المالیة الذمة لالاستق ى التمییز ضد المرأة إلى مبدألأشارت لجنة القضاء عفقد 

دارته كاتالممتل حیازة فيإن حق المرأة :" 21رقم ها توصیت في جاء حیث مرأة،لل  والتمتع ا ٕ      وا 

  ". المالي بالاستقلال التمتع في المرأةه حق حول یدور الذي المحور وه افیه فوالتصر  ابه

                                                           
یاسین منصوري، القانون الواجب تطبیق على النظام المالي للزواج دراسة في قانون الدولي الخاص المغربي، كلیة العلوم 1

   1القانونیة و الاقتصادیة و الاجتماعیة، جامعة محمد الخامس، الرباط، ص
تهاد الفقهي و قانون الاسرة الجزائري، جامعة عبد الرحمن میرة، كلیة الحقوق زبیدة إقروفه، النظام المالي للزوجین بین الاج2

  48و العلوم السیاسیة، بجایة، ص
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ى لاتفاقیة القضاء عفي المالی بالاستقلالالمرأة في التمتع حق وقد ورد النص على 

، حیث أثبتت الحقوق للمرأة عموما، وكذلك 15/01 المادة في المرأة ضد التمییزكال كافة أش

  .المتزوجة مرأةلل قوقالح أثبتتحالتي /16/01في المادة 

ن كانت   لمالیة،لیة الذمة ااستقلا مالأخذ بنظا الاتفاقیة تقر                       ٕ        غیر أن الملاحظ هنا أنه وا 

أشارت في مضمونها إلى إمكانیة العمل بنظام الاشتراك  21إلا أنها وفي نفس التوصیة رقم 

 افیه یوجد التي تلك الدول افیه بما ن الدولفي كثیر م:" المالي حیث جاء فیها أیضا أنه

 كات أولقانوني یشترط استشارة المرأة عند بیع الممت مالمشتركة، لیس ثمة حكـ كیةالمل منظا

 في صرفراقبة التم ىعل المرأة قدرة یقید ذاوهآخر،كل بش كاتالممتل تلك فيصرف عند الت

  ". تكاالممتل

  الأسرةالنظام المالي في قانون :      َ ثانیا  

اعترف القانون الجزائري للزوجة بالحق في دخول المجالین السیاسي والاقتصادي 

وأعطاها حق التصرف المطلق في أموالها المتحصل علیها بسبب الزواج أو تلك العائدة من 

نشاطها السیاسي أو الاقتصادي أو عن طریق التبرع كالهبات والوصایا مثل الرجل، فاعترف 

بمبدأ استقلالیة  من قانون الأسرة الجزائري بعد التعدیل 37المشرع الجزائري في نص المادة 

  .لكل زوج واستئثار كل واحد منهما بممتلكاته وعوائد عمله وأصوله وأملاكه ماليالنظام  ال

كما أعطى للزوجین بمقتضى هذا النص أیضا الحق في الاتفاق بینهما على تنظیم  

فتحتفظ  ،معا ابتداء من تاریخ إبرام العقدمعین للعائدات والأموال والمداخیل التي یجنیانها 

مالیة بعد الزواج ولها كامل الحریة في أن تدیر أموالها وتتصرف فیها الزوجة بكامل أهلیتها ال

فهي لیست بحاجة لإذن الزوج أو مساعدته حتى تقوم بالتصرف في أموالها ولیس للزوج 

  .الحق في منعها

كما لا تلزم الزوجة بالمساهمة في الأعباء والتكالیف المالیة حیث لم یلزمها القانون 

بذلك بخلاف الزوج، الذي یقع على عاتقه تحمل كل تبعات العلاقة الزوجیة من نفقة 
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وتكالیف عائلیة، و لم یسقط القانون حق الزوجة في النفقة ولم یجعل عملها أو نشاطها 

، فرغم تعدد مصادر دخلها أو كثرة أموالها یبقى ببا لحرمانها منهاأو الاقتصادي سالسیاسي 

الرجل ملزما بنفقة زوجته و أولادها، بل ولها حق المطالبة بتطلیقه إن أخل بالتزام آداء 

  1.النفقة

ون هي المسؤولة وحدها عن وترتیبا على هذه الاستقلالیة، فإن المراة المتزوجة تك

ا، هدیون نا الخاصة عهفي أموالها المالیة المتعلقة بحقوقها وذمتها المالیة، فتسأل التزامات

لوفاء بدیونها طبقا لمبدأ الضمان العام، كما تلتزم  ضامنةلها جمیع أموا وتكون

أو تقریر حق إمتیاز أو حق  نتیجة رهن أموالها ا،دائنلهأیصلعلیهالخاصالذیقدیحأـیضابالضمان

كما أنه وطبقا للقواعد العامة للإفلاس في القانون التجاري فإن إشهار إفلاس  تخصیص،

  .والعكس صحیحا، هس زوجإفلا هعن تجأة المتزوجة لا ینر الم

في یتمیز النظام المالي للزوجین الذي یحدده المشرع الجزائري في الفصل الرابع هذا و 

لسهولة والیسر وعدم الفقه الإسلامي، با، وفقا لأحكام 20052سنة )المعدلة(أ .ق 37المادة 

، و هو مبدأ الاستقلال النظري ذمة مالیة مستقلةنه لكل واحد من الزوجین أإذ  ،التعقید

، فاق حول الأموال المشتركة بینهمانه یجوز لهما الاتإلذمم لكل واحد منهما، و مع هذا فل

نسب رها وتوزیعها، و تحدید ال، على كیفیة استثماء قیام الحیاة الزوجیةالتي ستكتسب أثنا

  .ذاته، أو في وثیقة مستقلة لاحقة في عقد الزواج التي تؤول إلى كل واحد منهما

، الجدید تقر المساواة بین الزوجینأصبحت صیاغة بعض مواد قانون الأسرة فقد  

، وتساهم في تنمیة ةالمكتسبتحترف الأعمال أصبحت التي المرأة المتزوجة بالنظر إلى أن 

لخصوص أموال الأسرة خلال فترة الزواج، مما أدى بالمشرع الجزائري إلى إنصافها في هذا ا

                                                           
مروان سارة، إشكالیة حمایة الأسرة في ظل التجسید القانوني لمبدأ تمكین المرأة في الاتفاقیة الدولیة و القانون الجزائري، 1

  1324ص، 2023د الخاص، مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، العد
  من قانون الأسرة الجزائري المعدل، المرجع السابق 37المادة 2
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نه عند الافتراق، قد یستأثر الزوج بكل الثروة الزوجیة، دون أذلك  ،)أالمعدلة.ق 37/2المادة (

  .إعارة الاهتمام إلى كدها ومساهمتها ومجهودها في تنمیة أموال الأسرة

، عندما أجاز للزوجین أن 2005فقد أحسن صنعا قانون الأسرة الجدید المعدل سنة 

نسب الأموال المشتركة بینهما التي یكتسبانها أثناء الزواج، وتحـدیـد الإدارة یتفقا على كیفیة 

وهذا وفقا لمساهمة كل واحد من الزوجین، و ما قدمه من  ،التي تؤول إلى كل واحد منهما

و هذا یدخل فیما یسمى عند الفقهاء المسلمین  ،حمله من أعباء من أجل ذلكمجهودات وما ت

  .1بالسعایة

مجموعة من الحقوق والواجبات والتي ) المعدلة(من قانون الاسرة  36وذكرت المادة 

تمتلث في المحافظة على الروابط الزوجیة وواجبات الحیاة المشتركة، و المعاشرة بالمعروف، 

لمودة والرحمة والتعاون على مصلحة الأسرة ورعایة الأولاد وحسن تربیتهم وتبادل الاحترام وا

والتشاور في تسییر شؤون الأسرة وتباعد الولادات وحسن معاملة كل منهما لأبوي الآخر 

وأقاربه واحترامهم وزیارتهم والمحافظة على روابط القرابة والتعامل مع الوالدین الأقربین 

  .2كل منهما لأبویه وأقاربه واستضافتهم بالمعروف بالحسنى والمعروف، وزیارة
  

  حق المرأة في النفقة والمیراث: الفرع الثاني

اتفقت كلمة الفقهاء في المذاهب المختلفة على أن أسباب وجوب النفقة ثلاثة هي 

فتجب للقریب المحتاج على قریبه القادر، مع اختلاف بین الفقهاء في  ،زوجة وقرابة وملك

وتجب للزوجة على الزوج والمملوك على المالك  ،موجبة للنفقة كما سیتضح فیما بعدالقرابة ال

  .دون العكس

                                                           
  25بلحاج العربي، ص1
  من قانون الاسرة الجزائري، المرجع السابق 36المادة 2
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أما بالنسبة لحق المرأة في المیراث فهو حق كغیره من الحقوق لم تتلاق تشریعات 

البشر حول تنظیمه فلم تسر بصدده على وتیرة واحدة أو مسلك موحد بل تباینت فیه تباینا 

  .بدأ الاعتراف بهذا الحق أصلا أو من حیث مدى هذا الاعترافكبیرا سواء في م

وعلى أیة حال سوف یلحظ كل من له قلب یعقل أو بصر یبصر دون عناء من  

أن المرأة لم تنل حقها فیه  ،خلال عرض التنظیمات القانونیة المختلفة لحق المرأة في المیراث

 مع مجيء الإسلام، وذلك هو نفس على نحو ملزم وبقدر عادل یناسب دورها في الحیاة إلا

الوضع بالنسبة لسائر حقوقها وحقوق الرجل أیضا فقد رسم الإسلام للناس الأحكام التي 

تناسب أحوالهم وتصلح بالهم وتحقق العدل بینهم على نحو یرفع عن كواهلهم أنواء الظلم 

  1.والحوب

 حق الزوجة في النفقة:    َ أولا  

تجمع على والفاء، من الإخراج و الذهاب، و  بفتح النونالنفقة لغة من نفق الشيء نفقا 

ما انهإما أنها مأخوذة من النفوق وهو الهلاك و ،2النفقات ا مأخوذة من النفاق یعني ٕ       ا 

  .3قد یكون المعنیان مقصودین في أن واحد لان المال مطلوب و یستهلك بالإنفاق الرواج،و 

نفقة القرابة، النفقة الزوجیة، نفقة : وهيتنقسم النفقة بإعتبار أسبابها الى ثلاثة أقسام 

  .4ملك

ّ                                                                      لم یعر ف المشرع الجزائري النفقة الزوجیة، واكتفى بذكر مشتملاتها من خلال المادة       

والسكن الغذاء والكسوة والعلاج، : تشمل النفقة: من قانونالأسرة الجزائري، حیث جاء فیها 78

  .1دة، و ما یعتبر من الضروریات في العرف والعاوأجرته
                                                           

  8-7خالد جمال أحمد حسن، حق المرأة بین الشریعة والقانون، عالم المعرفة للنشر و التوزیع، أسیوط، ص ص1
  454، ص5، ج1999عبد السلام هارون، دار الجیل، لبانان، : ارس، معجم مقاییس اللغة تحاحمد بن ف2
احمد جماد عبد االله عبد الرحیم، النمش عبد الرحمن محمد یوسف، وأخرون، النفقة الزوجیة في الشریعة الإسلامیة و قانون 3

مجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، ، ال)دراسة مقارنة(م للمسلمین  1991الأحوال الشخصیة السوداني، لسنة 

  87العدد الثاني، ص
  8م، ص2004-1425محمد یعقوب طالب العبیدي، أحكام النفقة لزوجیة في الشریعة الإسلامیة، دار الفضیلة، 4
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                                                                     ّ             تجب نفقة الزوجة على زوجها بالكتاب؛ السنة؛ الإجماع والقیاس، ولو كانت غنی ة أو فقیرة، 

  .2وسواء كانت مسلمة أو غیر مسلمة

أجمع الفقهاء المسلمون منذ القدیم أن نفقة الزوجة واجبة مبدئیا على زوجها سوآءا 

ّ         كان موسرا أو معسرا، وهي من النظام العام طالما أن  الزوجة  في عصمته ومادام عقد الزواج                                                

قبل تعدیلها التي  1ف/37قائما ولم ینحل، وأخذ بذلك المشرع الجزائري من خلال المادة 

یجب على الزوج نحو زوجته، النفقة الشرعیة حسب وسعه إلا إذا ثبت «: تنص على أنه

  .»...نشوزها

َ                سواء  كانت مسلمة أو كل زوجة حقالالخ وهي ... والنفقة هنا تشمل الغذاء والكسوة والسكن    

 :كتابیة أو غنیة أو فقیرة لكن بشروط من بینها

  .المشرع الجزائري أوجب النفقة على الزوجة المدخول بها ،أن یكون عقد الزواج صحیحا -

أن تكون الزوجة صالحة لتحقیق أغراض الزوجیة وواجباتها دون ذلك یسقط حقها في  -

ا زوجها أو تزوجها عالما بعملها فلا یسقط حقها في النفقة، أما الزوجة العاملة إذا أذن له

  .3النفقة

تجب نفقة الزوجة على الزوج؛ فیلزم الزوج نفقة زوجته، قوتا، وسكنا، وكسوة بما 

وهذه النفقة تجب للزوجة التي في عصمته، وكذا المطلقة طلاقا رجعیا، ما  ،یصلح لمثلها

                                                                                                                                                                                     
  ، المرجع السابق11-84قانون رقم 1
المجلة الإفریقیة للدراسات القانونیة و السیاسیة، جامعة لبنى جغیور، جمال قتال، عمل الزوجة و أثره على نفقتها الشرعیة، 2

  349،ص2022أحمد درایة، الجزائر،
، جامعة أبو 1، العدد9علال أمال، اثر النظام العام على النظام العام للزوجین، مجلة القانون و العلوم السیاسیة، المجلد  3

 265-264م، ص ص2023بكر بلقاید، 
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، 1ها، ولا سكنى ، إلا أن تكونحاملا فلها النفقةوأما المطلقة البائن فلا نفقة ل ،دامت في العدة

ن كن أولات حمل فأنفقوا علیهن حتى یضعن حملهن﴾﴿:لقوله تعالى   .2 ٕ                                            وا 

  حق المرأة في المیراث:      َ ثانیا  

میراث المرأة في الإسلام یؤدي إلى تحقیق العدل والمساواة للمرأة ویوضح لها مكانتها 

فعالا ومنتجا، واالله سبحانه وتعالى تولى تقدیر وحقوقها داخل المجتمع، كما یجعلها عنصرا 

، فجاء حقها في المیراث ه للعباد الذین تتنازعهم الأهواءمیراثها برحمته وعدله ولم یدع

موضحا وجلیا بالرغم من إنكار الكثیر من الأعراف والتشریعات لهذا الحق، وبالرغم من كثرة 

م فان االله حقق العدالة ووضح الحقوق الشبهات المثارة حول هذا الموضوع، وكما هو معلو 

فقد كانت المرأة قدیما تباع وتشترى فلا إرث لها ولا  ،والإسلام جاء لینبذ كل هذه الشبهات

ملك، وحتى أنها كانت تقتل وهي صغیرة فجاء الإسلام وساوىبین الرجل والمرأة في أصل 

  .3عز وجل استحقاق المیراث، ولكنه فاضل بینهما في الأنصبة لحكمة یعرفها

یستدل مفسرون وفقهاء بآیات سورة النساء على أساس مشروعیة توریث المرأة، ومن ذلك 

ك م  ل لذ ك ر  م ث ل  ح ظ  الأ  ن ث ی ی ن:قوله تعالى
د  ي أ و لا 

یك م  الل ه  ف 
ُْ  ََ ْ  ﴿ی وص  ْ   ِّ  َ   ُ  ْ ِ   ِ  َ َّ  ِ   ْ ُ ِ َ  ْ  َ   ِ  ُ َّ     ُ ُ  ِ فقد أورد الطبري في ، 4﴾ ُ  

   ً                      عادة  جرى علیها العرب قبل أنها نزلت لتنسخ : تفسیر هذه الآیة جملة من الأقوال من بینها

لآیة لترسي حق النساء في                   ّ                                      الإسلام، إذ كانوا یور ثون الأبناء ویوصون للأبوین، فجاءت هذه ا

ا لآیة  وفي تفسیره ،المیراث ً       أیض  م ا ت ر ك  ال و ال د ان  و الأ  ق ر ب ون  ل﴿ : سورة النساء  
یب  م  ال  ن ص  َ  لر ج    ُ َ  َْ ْ   َ   ِ   َ ِ  َ  ْ   َ  َ  َ  َّ  ِ   ٌ   ِ  َ  ِ   َ ِّ  

م ا ت ر ك  
یب  م  ل لن س اء  ن ص  َ  َ و   َ  َّ  ِ   ٌ   ِ  َ  ِ   َ ا﴾ َ  ِ  ِّ وض  یب ا م ف ر 

ن ه  أ و  ك ث ر  ن ص 
ً   ال و ال د ان  و الأ  ق ر ب ون  م م ا ق ل  م    ُ  ْ َ   ً   ِ  َ  َ  ُ َ  ْ  َ  ُ  ْ ِ  َّ  َ  َّ  ِ   َ   ُ َ  َْ ْ   َ   ِ   َ ِ  َ ، یورد  5 ْ 

                                                           
عثمان، النفقة وأحكامها في الفقه الإسلامي، بحث صفي لنیل درجة الماجستیر، الجامعة  بدر الدین الطیب عبد الصمد1

  7ه، ص1436 –ه 1435كلیة الشریعة، قسم الفقه،  - الصومال -الإسلامیة، مقدیثو، 
  7سورة الطلاق، الآیة 2
  53- 52م، ص ص2020، 1، العدد10قربع عادل، الحق في المیراث بین العرف والقانون، مجلة التراث، المجلد3
  11سورة النساء، الایة 4
  7سورة النساء، الأیة 5
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ّ                   ُ              وذ كر أن  هذه الآیة نزلت من أجل أن  أهل جاهلیة كانوا ی ورثون الذكور : الطبري ما نصه                          ّ      ُ 

  .1"دون الإناث

سلام نظام شامل لتنظیم جمیع شؤون الأسرة، فهو صورة حقیقیة لحیاة اجتماعیة واقعیة الا

والمجتمع دون تمییز بین جنس هدفها إقامة العدل وحفظ التوازن في الحقوق والواجبات للفرد 

وقد أولى الإسلام عنایة كبیرة بالمرأة فأعلى من قدرها ورفع شأنها وأنزلها مكانة لم  ،وآخر

مة مضت، ولم تدركها أمة تلت فأبطل ما كان علیه العرب والعجم من هضم لحقها تبلغها أ

  .في الملكیة أو التضییق علیها في التصرف في أملاكها

﴿ :قال عمر بن الخطاب:                                    ّ                   وقد ثبت عن یحیى، عن عبید بن حنین، أن ه سمع ابن عباس قال

 م ا ن ع د  ل لن  
اه ل ی ة  َ   َ ُ  ُّ  ِ  ِّ و الل ه  إ ن  ك ن ا ف ي الج    ِ َّ  ِ ِ   َ      ِ  َّ  ُ  ْ  ِ  ِ ق س م  ل ه ن  م ا َ    َّ ل ، و  ل  الل ه  ف یه ن  م ا أ ن ز  ت ى أ ن ز   أ م ر ا، ح 

َ   س اء   َّ  ُ  َ  َ َ  َ َ    َ  َ  َْ    َ  َّ  ِ   ِ  ُ َّ     َ  َ  َْ   َّ  َ    ً  ْ  َ  ِ   َ

َ َ   ق س م  ﴾                                                       ّ             ً     ومن أهم الجوانب التي اعتنى بها الإسلام في حقوق المرأة، أن ه أقر لها حقا  في . َ 

َ  َ  َ َ  ق ال  ت ع ال ىنها منه، مع الحفاظ على حق الرجلالمیراث بعد حرما یب  م  : َ  ال  ن ص  ُ   ِّ ﴿ل لر ج    ِ  َ  ِ   َ  َّ  م ا   ِ  ِّ

س   یب  م م ا اك ت س ب ن  و  ل لن س اء  ن ص  َ  ْ اك ت س ب وا و    ُ  ْ َ  َ ْ   َّ ِّ   ٌ   ِ  َ  ِ   َ ِّ  ِ  َ     ُ َ ل ه   َ ئ   ْ َ  ِ  ل وا الل ه  م ن ف ض   ِ ْ  َ   ِ   َ ء    ۚ ◌  ُ       َّ ٍ  إ ن  الل ه  ك ان  ب ك ل  ش ي   ْ  َ  ِّ  ُ ِ  َ   َ  َ َّ    َّ  ِ

یم ا﴾
ل  ً   ع  ّ                                                فالآیة الكریمة صریحة بأن  لكل من الرجل والمرأة حق في المیراث سواء قل أو ، َ ِ                         

لى استقلال دون أن یقول للرجال والنساء َ ُ                                         ك ث ر، كما نصت الآیة على نصیبهما في المیراث ع

نصیب، وذلك لبیان أصالتهن في استحقاق الإرث، بل الأمر أكثر من ذلك فقد جعل االله 

الذكر یعرف بالإضافة  سبحانه وتعالى نصیب الأنثى هو الأصل في المیراث وجعل نصیب

َ  َ  َ َ  ق ال  ت ع ال ى ،إلى نصیبها د    ُ ﴿ی  :  َ  ي أ و لا 
یك م  الل ه  ف 

ْ  َ ِ وص   َ   ِ  ُ َّ     ُ ُ  ِ ﴾ ُ  ْ ك م    ِ  ل لذ ك ر  م ث ل ح ظ  الأ  نث ی ی ن   ْ ََ  ُ ْ    ِ  َ  ُْ  ِ   ِ  َ َّ  ِ 2.  

                                                           
مهند العزة، حق المرأة في المیراث في التشریع الأردني مقتضیات التغیر وأفاق التغییر، المركز العربي للأبحاث ودراسة 1

  2، ص2017السیاسات، فبرایر 
لأحوال الشخصیة العراقي، رسالة ماجستیر مقدمة الى رقیة مالك علاوي، في المیراث بین الشریعة الإسلامیة وقانون ا2

مجلس كلیة الشریعة في الجامعة العراقیة وهي جزء من متطلبات نیل شهادة ماجستیر في الشریعة الإسلامیة، تخصص 

  13م، ص2013 –ه 1434، الجامعة العراقیة، كلیة الشریعة، الدراسات العلیا، )فقه مقارن(
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كما أن الشریعة الإسلامیة تعتبر مصدرا رسمیا لقانون  ،1الإسلام هو دین الدولة الرسمي

كل ما لم یرد النص علیه " منه والتي تنص على 222كما تؤكد ذلك المادة  ،الأسرة الجزائري

، والأصل في المرجعیة الفقهیة 2في هذا القانون یرجع فیه إلى أحكامالشریعة الإسلامیة

المشرع في كتابالمیراث یخرج من حین  إلا أن ،لقانون الأسرة الجزائري هي المذهب المالكي

إلى آخر في عدد محدود من المسائل عن دائرة المذهب المالكي إلى مذاهب أخرى وهذا لا 

 3.یتنافى مع الأصل الذي سار علیه

الأنثیین استنادا إلى أحكام الشریعة الإسلامیة كما كرس كرس المشرع قاعدة للذكر مثل حظ 

حالات تتساوى فیها المرأة مع الرجل في المیراث وحالات أخرى ترث فیها المرأة ولا یرث 

الرجل، وهو ما یشكل إنصافا للمرأة على الرغم مما یثیره من إشكالات قانونیة وعملیة متعلقة 

 4.بأحكام المیراث عموما في أحیان عدیدة

یعتبر الحق في المیراث حقا ثابتا للمرأة في قانون الأسرة الجزائري شأنها شأن الرجل وهو ما 

التي تولت تحدید أصحاب الفروض من الرجال في  141تؤكده مواد متفرقة منه، كالمادة 

 149-144منه أصحاب الفروض من النساء، إضافة إلى المواد  142حین حددت المادة 

  . 156و 155والمادتین 

ولقد تعرضت مسألة المیراث إلى الكثیر من الانتقادات، بحجة أن نظام المیراث في القانون 

الجزائري، یعتبر إجحافا في حق المرأة باعتبار أن حصتها في الإرث أقل من الرجل، فلقد 

نصت جمیع المواثیق الدولیة لحقوق الإنسان على مبدأ المساواة بین الرجل والمرأة، ولاسیما 

                                                           
، المتضمن مبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، الباب الأول الفصل 2016توري لسنة من التعدیل الدس 2المادة 1

  6، ص2016مارس  7ه، الموافق 1437جمادى الأولى عام  27الأول، الصادر بتاریخ 
  ، المرجع السابق84/11من قانون رقم  222المادة  2
الأسرة الجزائري وموقع المذهب المالكي منها، مجلة الحقوق أحمد غرابي، المرجعیة الفقهیة لأحكام المیراث في قانون 3

  121، ص2015، 2، العدد 8والعلوم الإنسانیة، جامعة الجلفة، المجلد 
           ّ                                                                                                     إقروفة زبیدة ، إشكالات المیراث في قانون الاسرة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، مخبر فعالیة القاعدة القانونیة، جامعة 4

  8- 7بجایة، ص ص 
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واتها مع الرجل في جمیع الحقوق سواء أثناء قیام الزواج، أو بعد انحلاله ومن بینها مسا

  .حقوق المرأة في المیراث

من إعلان القضاء على التمییز ضد المرأة أنه تتمتع المرأة  06وعلى هذا نصت المادة  

خلال فمن ،1"سواء أكانت متزوجة أو غیر متزوجة بحقوق مساویة لحقوق الرجل في المیراث

المادة نجد أن الإعلان وضع المرأة في میزان متساوي مع الرجل فیما یخص مسألة المیراث 

، لكن المشرع الجزائري خالف هذه الاتفاقیات الدولیة فیما یخص 2في حالة وفاة أحدهما

مسألة الإرث وبما أن أحكامه مستمدة من الشریعة الإسلامیة حاول الحفاظ على مبادئه في 

  .المواد التي تخص هذه المسألة سنه لمختلف

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
قانون الأسرة نمو الدساتیر ( مر، أثر الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على التشریعات الوطنیة زرقط ع1

  1439، ص2023، مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، العدد الخاص، ) الجزائریة،ودجا
لإجتهاد القضائي، العدد السابع، بسكرة، عبد الجلیل مفتاح، حمایة الاسرة في الإتفقیات الدولیة  و الدساتیر الجزائر، مجلة ا2

 10ص



  مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على آثار الزواج                                                                                                                      الفصل الثاني

 

 
79 

 

  المبحث الثاني

  أثر الاتفاقیات الدولیة في مسائل النسب

تعد مسألة إثبات النسب بالطرق العلمیة الحدیثة إشكالیة عویصة مطروحة على 

مستوى القضاء، حیث أن هذا الأخیر غالبا ما كان یرفض الإثبات بهذه الطرق الحدیثة، 

لا تعد من الوسائل المقررة شرعا لإثبات النسب، لكن بعد تدخل اجتهادات على أساس أنها 

فقهاء الشریعة الإسلامیة في هذا المجال وخلصوا إلى إجازة الأخذ بهذه الطرق العلمیة 

لإثبات النسب، ولحل هذا الإشكال متعلق بإثبات النسب، وتماشیا مع تطورات العلمیة 

من قانون الأسرة الجزائري التي  40شرع نص المادة الحدیثة في مجال الإثبات أورد الم

ولعل من أهم هذه الطرق  ،طرق العلمیة كوسیلة لإثبات النسبتضمنت جواز الأخذ بال

  .البصمة الوراثیة أو تحلیل الحامض النوويالعلمیة لإثبات النسب 

ثیر من یجدر بنا البحث للإجابة عن كهذه الوسیلة في مجال إثبات النسب، ونظرا لأهمیة 

الاشكالات المتعلقة بمدى كفایة الطرق العلمیة لإثبات النسب، ومدى مشروعیة الاستفادة من 

تقنیة البصمة الوراثیة وبیان حجیتها في مجال اثبات النسب في ظل أحكام قانون الأسرة 

وعلیه سوف نتطرق الى معرفة ماهیة الطرق التي تثبت النسب في قانون الاسرة  ،1الجزائري

  .)المطلب الثاني(ومدى مشروعیة إثبات النسب ابن الزنا ، )المطلب الاول(الجزائري 
  

  المطلب الأول

  طرق اثبات النسب في قانون الأسرة الجزائري

ذا كان المولود الأساس في النسب هو إثباته، فإن كان المیلاد واقعة فإن                 ٕ                النسب إثباته، وا 

أن  على زائري أقر به ونظمه بحیث نص    ً                                        وجودا  فإن النسب إنتماء، وعلیه فإن المشرع الج

                                           َ                      الزواج وبالإقرار والبینة وبنكاح الشبهة، ونظرا  للتطورات والاكتشافات : هيطرق إثبات النسب

                                                           
البصمة الوراثیة ومدى حجیتها في إثبات (عمامرة مباركة، الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النسب في قانون الاسرة الجزائري 1

  19، ص 2021، جامعة الوادي، الجزائر، أكتوبر 2، العدد 5، المجلد )النسب نمودجا
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المشرع ان یتماشى مع هذا التطور العلمي وعلیه تم إضافة  على                       َ  العلمیة الحدیثة كان لازما  

یه سوف ل، وع1الطرق العلمیة الحدیثة كوسیلة لإثبات النسب متى كانت العلاقة الشرعیة

لي بعد ذلك التحدیث عن الطرق الحدیثة ی،)الفرع الأول(نتطرق الى معرفة الطرق التقلیدیة 

  .)الفرع الثاني(في قانون الاسرة الجزائري

  الطرق التقلیدیة لإثبات النسب: الفرع الأول

ومرادنا بالطرق القدیمة ما ذكره الفقهاء القدامى في كتبهم الفقهیة وتعرضوا له باستفاضة، 

  .والطرق المتفق علیها الزواج الصحیح والإقرار والبینة الشرعیة

  الزواج الصحیح: أولا

انتفت موانعه، فالنتیجة القطعیة إذا ثبت النكاح صحیحا وتوافرت كامل أركانه وشروطه و 

ل ل ع اه ر  الح ج ر  (: ثبوت نسب الولد إلى الفراش لقوله صل االله علیه وسلم ر اش  و 
ل د  ل ل ف  َ  ُ الو   َ     ِ  ِ  َ  ِْ  َ   ِ  َ  ِ ِْ   ُ َ َ قال  )  

وقال فأما ثبوت النسب  ،أصل في إلحاق الولد صاحب الفراش والحدیث: ابن دقیق العید

اشترط  2ولثبوت النسب بالفراش ،الأمة، كما أن المعقول یؤید هذا بالفراش فأجمعت علیه

  :الفقهاء شروطا لا بد من توافرها وهي كالتالي
  

  .النكاح الصحیح سبب في ثبوت النسب :شرعیة الزواج_ أ

ذهب الفقهاء من المالكیة والشافعیة والحنابلة الى اشتراط  :أمكانیة التلاقي بین الزوجین_ب

 .امكانیة التلاقي بین الزوجین لثبوت النسب

                           َ           یخص هذا بأن یكون الزوج بالغا  معافى من و :تصور إمكان حدوث الولادة من الزوج_ ج

 .جمیع العاهات التي تحول عن الإنجاب كالخصاء و الجب و العنة

                                                           
- 2019شؤون الاسرة، المركز الجامعي نور البشیر، معهد الحقوق والعلوم السیاسة، البیض، هنان ملیكة، الغثبات في 1

  10ص،2020
ابن القیم الجوزیه، ، زاد المعاد في هدى عیر العباد، : شمس الدین ابن عبد االله محمد بن ابي بكر بن أیوب المشهور2

  901م، ص2009 –ه 1430مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، ، الطبعة الأولى، 
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                      َ                                إذا تم عقد النكاح صحیحا  وحصل التلاقي بین الزوجین وحملت  :عدم نفي النسب_ د

الزوجة وحصل لدى الزوج شك حیث سار یعتقد أن الحمل لیس منه، فله نفي الولد عن 

ینفه ولم : إلى هذا الشرط قولها 41أما في قانون الأسرة فأشارت المادة ، 1طریق اللعان

محكمة العلیا في قرارها الصادر بتاریخ وهو الأمر الذي أكدت علیه الالمشروعة،  بالطرق

وحیث أنه مادام أن المطعون ضده قد التجأ إلى دعوى اللعان فلا : قولها 15/10/2009

 .2من قانون الأسرة في صیاغتها الجدیدة 40یجوز له التذرع بإتباع أحكام المادة 

  إقرار النسب:     َ ثانیا  

على نحو ما سبق بیانه فیأتي بعد الفراش إذا كان الفراش في المرتبة الأولى لإثبات النسب 

من قانون الأسرة  40في المرتبة الثانیة إقرار الشخص بثبوت النسب إلیه وفقا لنص المادة 

غیر    ّ                   ویعد  الإقرار أحد الطرق ....  یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار: " التي تنص

ّ                      لأن  المقر یخبر بالحق لغی ،مباشرة أو الكاشفة للنسبال ومعنى  ،ره ولا ینشئ ذلك الحق 

  .الإقرار بالنسب إخبار الشخص بوجود القرابة بینه وبین شخص آخر

وتتنوع القرابة إلى قرابة مباشرة وهي الصلة القائمة بین الأصول والفروع لدرجة واحدة كالبنوة 

أن  وهي قرابة الحواشي الذین یجمعهم أصل مشترك دون بوة والعمومة وقرابة غیر مباشرةوالأ

  .3یكون أحدهما فرعا للآخر كالأخوة والعمومة

ّ             ویثبت النسب بهذا الاقرار إذا توافرت شروط تتمثل أساسا في أن یكون الم قر  له بالبنوة    ُ                                                                 

مجهول النسب، كلقیط أو نحوه، وأن أن یكون استلحاقه به ممكنا من حیث العقل والعادة، 

ً                                               وأن أن لا ی كذ ب المستحق إن كان أهلا  للإقرار، وفضلا عن ذلك یشترط ألا ینازعه فیه أحد،                      ّ  ُ         

                                                           
مصطفة العربي باشا، طرق إثبات النسب من منظور الشرع والقانون والقضاء، جامعة وهران أحمد بن بلة، كلیة العلوم 1

  61-57الإنسانیة و الإجتماعیةص
، 1، قسم الوثائق، العدد 2010/10/15، بتاریخ 605592، قرار رقم )غرفة الأحوال الشخصیة ( المحكمة العلیا، 2

  247، ص2010
شروقي محترف، إثبات النسب و نفیه وفقا لتعدیلات قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل إجازة المدرسة العلیا 3

  25ص، 2008 -2005للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 
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ن كان الإقرار علیه وعلى غیره  لأنه لو                                              ٕ                             نازعه فیه أحد تعارضا، فاحتاج الأمر إلى مرجح، وا 

ٍ                                                  كالإقرار بأخ  له اعتبرت الشروط الاربعة مع كون المقر جمیع الورثة           1. 

  :ثبوت النسب بالبینة الشرعیة :ثالثا

القیم  تعتبر البیئة إحدى طرق إثبات النسب شرعا و قانونا باتفاق العلماء كما ذكر ذلك ابن

فإما ثبوت النسب فجهاته هي الفراش والاستحقاق والبیئة والقافة فالثلاثة الأولى : "بحیث قال

و البینة لغة من التبیین بمعنى الوضوح أي الدلیل والحجة أما معناها الشرعي ...متفق علیها 

لنبي ، وسمى ا"اسم لكل ما یبین الحق و یظهره "فقد عرفها علاء الدین الطرابلسي بأنها 

وذهب الحنفیة وجمهور  ،"قولهم وارتفاع الأشكال بشهادتهمالشهود بینة لوقوع البیان ب): "ص(

  .2الفقهاء إلى أن البینة هي الشهود لأن بهم یبین الحق ویظهر

یثبت النسب بالزواج الصحیح :" من قانون الأسرة الجزائري على ما یأتي 40تنص المادة 

 32الشبهة، وبكل نكاح تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد وبالإقرار وبالبینة وبنكاح 

یستنتج من هذه المادة أن النسب المعترف به في القانون  ،"من هذا القانون 34و33و

الجزائري هو النسب الشرعي أي انتساب الولد إلى أبوین قامت بینهما علاقة زواج، والأمر 

أو الجزائریة مع الأجانب، إذا تم احترام  ذاته بالنسبة لعقد الزواج المختلط زواج الجزائري

النصوص التنظیمیة الخاصة به، خاصة ما تعلق بالحصول على الرخصة الإداریة وفقا لما 

  .2005من قانون الأسرة المعدل سنة  31تقرره خاصة المادة 

للنسب علاقة وثیقة بصحة الزواج لذا یثبت النسب بإثبات صحة الزواج، بمعنى لابد من 

وذلك ما قرره القضاء الجزائري  ،وعیة والشكلیة لإبرام عقد الزواجإلى الشروط الموض العودة

أنه من المقرر شرعا أن الولد للفراش الصحیح وأن :" في قرار صادر عن المجلس الأعلى

                                                           
  19-18یاسر محمد جابر، إثبات النسب في الشریعة الإسلامیة و قانون القطري، جامعة قطر،ص ص1
ل، غثبات النسب كأثر مترتب عن الزوجا بالطرق العلمیة البیولوجیة الحدیثة، مجلة الصدى للدراسات القانونیة قاشي علا2

  71،ص2019و السیاسیة، العدد الأول، دیسمبر 
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یوما لا یثبت نسبه  64أقل مدة للحمل هي ستة أشهر ومن ثم فإن الولد الذي ولد بعد 

  .1"لصاحب الفراش
  

  الطرق الحدیثة لإثبات النسب: الثاني الفرع

من قانون  40إن المشرع الجزائري أجاز للقاضي من خلال نص الفقرة الثانیة من المادة 

، لكنه لإثبات النسب) ثیة، الحمض النوويالبصمة الورا(الأسرة أن یلجأ إلى الطرق العلمیة 

ت واسعة تمثلت في لم یحدد هذه الطرق على سبیل الحصر، بل على العكس جاء بعبارا

وهذه العبارة تشمل كل الطرق العلمیة الحدیثة " ...یجوز للقاضي اللجوء إلى الطرق العلمیة "

 .بحسب التطور العلمي

أن المشرع قد أحسن صنعا في عدم تحدید وسیلة إثبات معینة لإثبات ذلك بإضافة الى 

اسبة وتكون لدیه یقین كافي النسب لیترك المجال مفتوحا لكل وسیلة علمیة یراها القاضي من

  .لتأسیس حكمه علیها

الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النسب لا تستخدم إلا حینما لا یمكن استعمال الطرق الشرعیة 

اعتها في إثبات النسب، إلا أنها لها فالتقلیدیة، وأن وسیلة تحلیل البصمة الوراثیة رغم ن

العیوب الأخطاء البشریة التي یمكن أن عیوب تضعف من قطعیة دلالتها، ومن بین هذه 

تحصل أثناء التحالیل، إضافة إلى قابلیتها على الاستنساخ، وبعض العوائق المادیة والقانونیة 

  .2التي تحول دون تطبیقها على مستوى واسع في المنازعات المتعلقة بالنسب

 ً                 عا ؛ وأجمع العلماء اتفق الفقهاء على أن الفراش والإقرار والبینة طرق یثبت بها النسب شر 

المعاصرون على أن هذه الطرق أقوى في تقدیر الشرع، فلا یلجأ إلى غیرها من الطرق 

لیل الأقوى، أو عند كالبصمة الوراثیة والقیافة والقرعة إلا عند التنازع في الإثبات أو عدم الد

؛ حیث أجمع "ب                                            ً            واختلف الفقهاء في اعتبار القیافة والقرعة طرقا  لثبوت النس ،تعارض الأدلة

                                                           
عبد الكیرم موكه، القانون الواجب تطبیق على النسب في عقود الزواج الدولیة، المجلة النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، 1

  92، ص2021، 2، العدد16المجلد 
  29عمامرة مباركة، المرجع السابق، ص2
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العلماء المعاصرون في هذا العصر، أن البصمة الوراثیة تقدم على القیافة في إثبات النسب 

، وهذا من باب قیاس الأولى، المبنیة على الحدس والتخمینوذلك لقوة دلالتها العلمیة غیر 

ل فك ،أن تحل بدیلا عن القرعةوحیث أن البصمة الوراثیة قدمت على القیافةفمن باب أولى

  .1موضع فیه قافة أو قرعة فالبصمة الوراثیة فیه أولى
  

  المطلب الثاني

  مدى مشروعیة اثبات نسب ابن الزنا

لا شك أن الزنا جرما كبیر و أنه مفسدة للمجتمع، و مسألة ولد الزنا من المسائل التي أعطى 

، و علیه )حدیث(                               َ                                  فیها الفقه الإسلامي، إستنادا ظاهرا  للأدلة الشرعیة من القران و السنة 

  .2سوف نقوم بتطرق الى معرفة مدى مشروعیة إثبات نسب ابن الزنا

  حقیقة الزنا: الفرع الأول

ثم بعد ذلك سنبین حقیقتها في  ،)أولا(حقیقة الزنا في اللغةمن خلال هذا الفرع سنبین 

  .)ثالثا(لیلي بعد ذلك ادراج التعریف المختار لزنا ،)ثانیا(صطلاحالا

 :الزنا في اللغةحقیقة : أولا

  مقصور، لغة أهل الحجاز: الزنى

  .ممدود، لغة بني تمیم: الزنا

  .والمرأة تزاني مزاناة، وزناء، أي تباغي

س اء س ب یلا  {: لقوله تعالى َ ِ   ً و لا  ت ق ر ب وا  الز ن ى إ ن ه  ك ان  ف اح ش ة  و      َ  َ   ً  َ  ِ  َ   َ   َ  ُ َّ ِ    َِّ     ْ  ُ َ ، بالقصر، والنسبة إلى 3}َ َ  َ ْ 

  المقصور زنوي، 

                                                           
 112، ص2012ماي  3الطفل الطبیعي، : بلبشیر یعقوب، نسب الطفل غیر شرعي بالبصمة الوراثیة1
ر ، دیسمبE-kutub Ltdسید سقا، نقد الموروث الفقهي نمودجا ولد الزنا، سلسلة أفحكم الجاهلیة تبغون، الطبعة الأولى، 2

  30- 20، ص 2015
  .32الآیة : سورة الإسراء3
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  :الاصطلاححقیقة الزنا في : ثانیا

                                                                                   عنــدما یتنــاول الفقهــاء مصــطلح الزنــاء؛ فــإنهم یریــدون بــه الــوطء فــي القبــل وقــد عرفــوه بعــدة     

   :              تعاریف كما یلي

وطء الرجل المرأة في القبل في غیر الملك، وشبه " عرف الأحناف الزنا بأنه : الأحناف_ أ

  " الملك

  "أدمى لا ملك له فیه تعمدا  وطء مكلف مسلم فرج" عرف المالكیة الزنا بأنه : المالكیة_ ب

أن یأتي رجل وامرأة بفعل الجماع بغیر أن تكون :" عرف الشافعیة الزنا بأنه :الشافعیة_ ج

  " بینهما علاقة الزوجیة المشروعة 

  " فعل الفاحشة في قبل أو دبر : " عرف الحنابلة الزنا بأنه   :الحنابلة_ د

  التعریف المختار: ثالثا

لفقهاء السابقة للزنا، یبدو أن التعریف المناسب هو تعریف الشافعیة بعد دراسة تعریفات ا

أن یأتي رجل وامرأة بفعل الجماع بغیر أن تكون بینهما علاقة : اللذین قالوا إن الزنا هو

الزوجیة المشروعة وذلك للسببین هما أن تعریف الشافعیة تجتمع فیه كافة شروط الزنا وأن 

 .1مانعا أن تعریف الشافعیة كان شاملا

وولد الزنا هو الولد التي أتت به أمه من طریق غیر شرعي، أو هو ثمرة العلاقة المحرمة ، 

أي هو الولد الذي ینتج عن علاقة محرمة بین الرجل والمرأة من وجه غیر مشروع، أي دون 

وجود شبهة للرجل فیها، ولا عقد ولا ملك، فهو ولد غیر شرعي ناتج عن سفاح لا عن 

 .2نكاح

ثباته، فقد نصت المادة   40                                                           ٕ                       لم یعرف المشرع الجزائري النسب بل اكتفى ببیان قواعد إنشائه وا 

یثبت النسب بالزواج الصحیح أو بالإقرار أو البیئة أو : " من قانون الأسرة الجزائري على أنه

                                                           
نجوى عوني، هشام أحمد عدوان، الإجراءات الوقائیة من الزنا، عمل مقدم إستكمال شهادة البكالوریوس في التربیة  1

  .3ه، ص1428-  1427/ م 2007-2006الإسلامیة، جامعة القدس المفتوحة، 
  .786م، ص2021، 3، العدد7الإسلامیة، مجلة صوت القانون، المجلد سلیم محمودي، حكم نسب ولد الزنا في الشریعة 2
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من هذا  34و  33و 32بنكاح الشبهة أو بكل زواج تم فسخه بعد الدخول طبقا للمواد 

  .1القانون

  إثبات نسب ابن الزنامشروعیة :الفرع الثاني

على وطأ المرأة من غیر عقد شرعي، وهذا هو المعنى المراد منه في  2)الفاجر(یطلق الزنا 

النبي إذا جاءك المؤمنات یبایعنك على ألا  ﴿یأیها: ، كما في قول االله تعالى3القران الكریم

  4﴾.             َ                   یشركن باالله شیئا  ولا یسرقن ولا یزنین

بالنسبة لإثبات نسب طفل عن علاقة غیر شرعیة فهو أمر غیر مقبول وغیر جائز باتفاق 

الولد للفراش وللعاهر "جمهور الفقهاء الشریعة الإسلامیة مصداقا لقوله صلى االله علیه وسلم 

والواضح من أحكام المحكمة العلیا أنها أخذت برأي جمهور الفقهاء بعدم انتساب ". الحجر

  .5بیهابن الزنا لأ

أقرت  2006في هذا الصدد لابد علینا من التنویه أن المحكمة العلیا في أحد قراراتها سنة 

لحاق النسب في العلاقة غیر                                                     ٕ                          بأنه لا یجب الخلط بین إثبات النسب في الزواج الشرعي وا 

  .الشرعیة

بل ، 6                                                         ُ                  إلا أن جمیع كتب علماء أهل السنة أجمعت على أن ولد الزنا لا ی نسب إلىأبیه الزاني

لى أمه إن لم تكن متزوجة، فلیس للأب الذي من   ُ                                    ٕ                                           ی نسب إلى زوج المرأة إن كانت متزوجة، وا 

صلبه هذا الولد الحق فیه أبدا، ولیس للولد الذي هو من صلب ذاك الرجل الحق في أبیه 

فأصحاب المذاهب الأربعة وكذلك الظاهریة متفقون على إلحاق ولد الزنا بأمه، ویقولون 

                                                           
عیسى امعیزة، مدى مشروعیة التنسیب ولد الزنا في الفقه الإسلامي و التشریع الجزائري، مجلة حقائق الدراسات النفسیة و 1

  .250، ص2الاجتماعیة، العدد التاسع، العدد
  288یوسف محمد البقاعي، المرجع بق ذكره، ص2
  .6سعد بن تركي الختلان، نسب ولد الزنا، كلیة الشریعة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامیة، ص3
  .12سورة الممتحنة، الأیة 4
یوبي سعاد، تنازع القوانین في مجال النسب، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 5

  .50، ص2009/2010جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 
  .1261ه، ص1425عدنان بن محمد بن عتیق الدقیلان، نسب ولد الزنى، العدل، العدد الثاني والعشرون، ربیع الاخر، 6
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   َّ        ُ                          فإن  الولد ی نسب للزوج في أي حال، سواء ) سفاح(لمرأة المتزوجة إذا أتت بولد إن ا: صراحة

بد ج أن ینفیه فیحق له ذلك، ولكن لاكان هذا المولود شبها للزوج أو لم یكن، إلا إذا أراد الزو 

  .1أن ینفیه باللعان

وجود علاقة في الشریعة الإسلامیة لا ینتج الإقرار أثره المتمثل في إثبات النسب إلا في ظل 

، إذ أن الإقرار المستند على العلاقة غیر الشرعیة لا یثبت النسب شرعیة بین الأب والأم

فرابطة الدم لا تكفي لإثبات النسب متى ثبت أن الابن مولود نتیجة علاقة جنسیة خارج نظام 

لذلك فإن أي واقعة مصاحبة للإقرار یثبت منها العلاقة غیر الشرعیة بین الأب والأم  ،اجالزو 

، بغض یعة الإسلامیة لا یثبت إلا النسبستحبط لا محالة إثبات النسب، فالإقرار في الشر 

، بینما لا یقیم القانون اج لیس شرطا جوهریا لصحة الإقرارالنظر عن كون أن إثبات الزو 

إذ یعول القانون الفرنسي على رابطة الدم لإثبات ، الربط بین النسب والزواجنسي هذا الفر 

فمتى ثبت طبیا أو مخبریا أن الطفل له علاقة  ،النسب دون النظر في شرعیة هذا الأخیر

بالأب فإنه یثبت نسبه إلیه حتى ولو كان میلاد هذا الطفل خارج مؤسسة الزواج والعكس 

لابن المولود في الفراش متى ثبت طبیا أو مخبریا بعدم صحیح ، فیمكن نفي النسب عن ا

والولد المستفید من قرینة الفراش هو المولود ، وجود أي ربطة دم بینه وبین الأب للفراش

بموجب عقد زواج سواء كان العقد صحیحا أو باطلا أو فاسدا والمولود أثناء قیام العلاقة 

لى الأقل أو قبل انقضاء عشرة أشهر من الزوجیة بشرط أن تكون مدة الحمل ستة أشهر ع

فك الرابطة الزوجیة، فإذا استفاد الولد من قرینة الفراش نسب لأبیه بقوة القانون ولا ترد هذه 

  2.القرینة إلا باللعان، أما الولد الذي لا یتمتع بقرینة الفراش فإن نسبه یعتبر مقطوعا من أبیه

                                                           
 –ه 1442، الطبعة الأولى، دار المصورات للطباعة ونشر و التوزیع، )دراسة نقدیة للموروث الفقهي(سید سقا، ولد الزنا 1

  .26م، ص2021
قرار بالبنوة بین الصرامة قاعدة الولد للفراش والمرونة قاعدة إحیاء الولد، دفاتر السیاسة والقانون، زرقون نور الدین، الإ2

  6، ص2022، 2، العدد14المجلد 
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لیه ذهب أكثر اهل العلم، فمذهب جمهور الفقهاء یرى أن ولد الزنا لا                 ٕ                         ینسب لأب بحال، وا 

قال به أبو یوسف وبعض الحنفیة، وهو مذهب المالكیة والشافعیة والحنابلة والظاهریة، 

وما ورد في نفي الملاعنة، ومنه ما أخرجه البخاري، عن ابن  وحجتهم من السنة والمعقول،

نتفى من ولدها، ففرق بینهما عمر أن النبي صلى االله علیه وسلم لاعن بین رجل وامرأة، فا

إذ أنهم ولد الزنا أسوء حالا من ولد الملاعنة، فیأخذ حكمه، : وألحق الولد بالمرأة ، قالوا 

  :یستدلون بأربعة أوجه

  .ثرأماء الزنا هدر لا حرمة له، فلا یرتب  :الوجه الأول

ان الزاني تعدى حدود االله في طریق المعاشرة الحلال، فلو ألحقنا الولد به  :الوجه الثاني

لكان ذریعة لكل متفحش لم یصل إلى المرأة برضاها ورضا أهلها أن یصیبها ویكون الولد 

  . له، فكان لابد من أن یعامل بنقیض قصده

الحلال، قال ان الأبوة وصف شرف لا یستحقها إلا من سلك إلیها الطریق : الوجه الثالث

ه  ت ع ال ى
ل ی ك م  و أ ح ل  ل ك م  م ا  :   َُّ  َ  َ َ  الل   م ا م ل ك ت  أ ی م ان ك م  ك ت اب  الل ه  ع 

ن ات  م ن  الن س اء  إ لا  َ   ﴿و ال م ح ص    ْ ُ َ َّ  ِ  ُ َ   ْ ُ  َْ  َ   ِ َّ     َ  َ  ِ  ْ ُ ُ  َ  َْ   ْ  َ َ َ    َ  َّ  ِ  ِ   َ ِّ     َ  ِ   ُ  َ  َ  ْ  ُ  ْ  َ  

﴾ ن ین  غ ی ر  م س اف ح ین  ك م  م ح ص 
ك م  أ ن  ت ب ت غ وا ب أ م و ال 

ر اء  ذ ل  َ  و    ِ  ِ  َ  ُ   َ  ْ َ   َ   ِ ِ  ْ  ُ   ْ ُ ِ  َ  ْ  َِ     ُ َ َْ   ْ  َ  ْ ُ ِ َ  َ  َ  َ1.  
  

د من أن ولد الزنا من الزاني لان التي طاوعته ساقطة المروءة یصعب التأك :الوجه الرابع 

  .2والشهادة

جاءت مشروعیة إقامة حد الزنا، في الكتاب والسنة والإجماع، والمعقول، وشددت في إثبات 

هذه الجریمة؛ حتى تصان الأعراض من المساس بها أو النیل منها؛ ولتحفظ الأنساب، 

رض من الضرورات الخمس، فشرعت عدد من الأحكام وجعلت الشریعة الإسلامیة حفظ الع

تحفظ أعرض الناس من النیل منها، كما شددت في عقوبة الزاني، فجعلت غیر المحصن 

بالجلد والتغریب والمحصن بالرجم حتى الموت، لأسبقیته في الزواج وممارسته بخلاف غیر 

                                                           
  .24الآیة : سورة النساء1
شابحة أعمر سعید، مدى مشروعیة تنسیب ولد الزنا في الفقه الإسلامي و التشریع الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات 2

  .  439-438م، ص ص2018، 6، العدد7لقانونیة و الاقتصادیةالمجلد ا
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كل هذه العقوبات بهدف  ، و أنالمحصن الذي لم یسبق له الزواج، فجعلت عقوبته الجلد

إصلاح المجتمع، والبعد عن الفساد، وزجر الناس عن ارتكاب الجرائم، وتأدیب من تسول له 

نفسه بارتكاب الجرائم، وشددت في درء الحدود بالشبهات ومنعت إقامة الحد في وجود 

فت من إقامة عقوبة الزنا هدالشبهة، كل هذه التدابیر التي وضعتها الشریعة الإسلامیة في 

                                                             ً                        خلالها بیان سماحة الإسلام ،ورأفته، وعدم إیقاع الظلم بالعباد جزافا ، بل لا بد من التثبت في 

  .1إثبات الجریمة، ثم المعاقبة علیها

مظاهر تأثیر الاتفاقیات الدولیة على مسائل انعقاد الزواج یتضح لنا من خلال هذا الباب 

  :ي تتمثل فیما یليوأثاره مجموعة من الاستنتاجات المستخلصة والت

القضاء على جمیع " إن هذا الواقع الذي تقر به كل الشرائع السماویة ترفضه اتفاقیة  -

إلى المساواة في الحقوق  االتي ترفض هذا الواقع وتدعو " أشكال التمییز ضد المرأة 

بین المرأة والرجل، وتطالب باتخاذ خطوات لتعدیل الأنماط الاجتماعیة والثقافیة التي 

  .                ً         ً ل من التمییز عرفا  متمادیا  تجع

المساواة بین الزوجین بعد  أیمكن القول ان المشرع الجزائري قد وفق في تجسید مبد -

حكام الشریعة الإسلامیة فیما یخص انشاء عقد أحیت وازن بین  ،2005التعدیل 

حكام الواردة في الاالزواج و اتفاقیة سیداو الى حد ما رغم انه تحفظ على جملة من 

تفاقیة، التي تخالف مبدأ وقیم المجتمع الاسلامي والتي تخالف الامن  16المادة 

الفطرة السلمیة للجنسین حیث من غیر المنطق السلیم تجسید المساواة التامة بین 

  .الزوجین

تعتبر إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة سیداو من أبرز الاتفاقیات  -

ولیة التي تكرس مبدأ المساواة المطلق بین الجنسین من خلال إلزام الدول الأطراف الد

، من بینها ضد المرأة في تشریعاتها الوطنیة فیها بإلغاء وتعدیل كل ما قد یشكل تمییزا
                                                           

شباب عادل، إسماعیل محمد سعیدات، اثر تطبیق العقوبة على صاحب الظرف في جریمة الزنا، مجلة الإجتهاد للدراسات 1

  .260- 259ص ص، 2023، 1، العدد12القانونیة، المجلد 
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الجزائر، لذا ینصب هذا العمل على تبیان مكانة هذه الاتفاقیة في التشریع الأسرى 

مع التركیز أن المشرع الأسري أخذ كأصل  ،ودها ومقتضاهاالجزائري ومدى تأثره ببن

ه لم یجعله عام بمبدأ المساواة عملا بالاتفاقیة ولكن بطریقة تمیز بها إذ في الوقت ذات

  .عنه تماما على إطلاقه ولم یستغن

الشارع الحكیم على عقد الزواج حقوقا مشتركة بین الزوجین، وحقوقا للزوج على  رتب -

بمراعاة هذه الحقوق والواجبات تسیر الحیاة ،و للزوجة على زوجهازوجته، وحقوقا 

  .الزوجیة سیرا حسنا منتظما وتستقر الأسرة ویتحقق السكن والألفة والاطمئنان

فبرایر  27: المؤرخ في 02-05تنص المادة الرابعة من قانون الأسرة من الأمر  -

الوجه الشرعي من على أن الزواج عقد رضائي یتم بین رجل وامرأة على  2005

حصا ن الزوجین والمحافظة                                                   ٕ    أهدافه تكوین أسرة أساسها المودة والرحمة والتعاون وا 

یه فنص هذه المادة یتماشى مع أحكام دیننا الحنیف ومع ما تقتض، على الأنساب

وبمقتضى التعدیل الجدید أصبح عنصر الرضا هو  ،الفطرة السویة للطبع الإنساني

واج للدلالة على أنه العنصر الجوهر في العقد حیث یتم الركن الوحید في عقد الز 

  .تحدید المسؤولیات وتبادل الالتزامات

في ا انون الأسرة، مراعیالتزام المشرع الجزائري الشریعة الإسلامیة في تقنین مواد ق -

كل ما لم یرد : " من قانون الأسرة التي تنص على مایلي: 222المادة  ذلك نص

  ".انون یرجع فیه إلى أحكام الشریعة الإسلامیةالنص علیه في هذا الق

لزواج، بالرغم من أن المشرع خصها بقاعدة إسناد عقد ابالنسبة للشروط الموضوعیة ل -

  .مستقلة، إلا أنها لم تكن واضحة التطبیق في حال اختلاف الزوجین في الجنسیة

مما یستوجب  المشرع الجزائري لم یخص الشروط الشكلیة لعقد الزواج بقاعدة مستقلة، -

 .اخضاع عقد الزواج شكلیا إلى القاعدة التي تحكم العقود عموما



  مظاهر تأثير الاتفاقيات الدولية على آثار الزواج                                                                                                                      الفصل الثاني

 

 
91 

 

تبقى أهلیة الزواج خاضعة لقانون الجنسیة ولا تسري علیها قواعد التنازع الأخرى  -

  .الزواجعقد الخاصة ب

لم یفرق المشرع الجزائري بین الآثار المالیة والآثار الشخصیة لعقد الزواج، وأخضعها  -

الزواج، وهو ما نتج عنه عقد د واحد هو قانون جنسیة الزوج وقت ابرام لضابط إسنا

  .تجمید القانون الوطني للزوج بوقت انعقاد الزواج

 

 



 

  

  

  

 

 الباب الثاني

  أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون الأسرة

  في مسائل انحلال الزواج وأثاره
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انحلاله كمبدأ عقاد الزواج و دعت الاتفاقیات الدولیة إلى المساواة بین الزوجین في ان

، وعلى اعتبار أن قانون الأسرة الجزائري مستمد بالدرجة الأولى من الشریعة الإسلامیة عام

فإننا ننطلق من القول أن أمر الزواج والطلاق قبل الإسلام لم یكن منظما بما یحمي حقوق 

كما  ، فقد كان الرجل قبل الإسلام یطلق زوجته كما یشاء ویراجعها 1أطرافه خاصة المرأة

یشاء إلى أن جاء الدین الإسلامي بأحكام تضمن المحافظة على الأسرة وتكفل ضمان حقوق 

  .2الزوجین

لا تجمع التشریعات على مفهوم واحد لمسألة انحلال الزواج بحیث ترى الشریعة 

ّ                                                                        الإسلامیة بأن  الزواج رابطة أبدیة، عكس ما هو الحال عند الطوائف المسیحیة الكاثولیكیة،            

وفي القوانین المستمدة من الشریعة  ،بأن الرابطة الزوجیة لا تنقضي إلا بالوفاة إذ ترى

على  ا   ّ       معی نة بناء تلمنفردة للزوج، وبالتطلیق في حالاالإسلامیة یجوز انتهاء الزواج بالإرادة ا

  .3طلب الزوجة

أثر الاتفاقیات  الفصل الأولتقسیم هذا الباب الى فصلین نتناول في وعلیه ارتأینا 

المبحث الأول المعنون  إلىاین نتطرق  ،في مجال انحلال الزواج الأسرةالدولیة على قانون 

أثر الاتفاقیات الدولیة على الطلاق بإرادة المنفردة للزوج، ویلیه المبحث الثاني بعنوان أثر 

الفصل الطلاق من طرف الزوجة، ثم نتناول في  طلب الاتفاقیات الدولیة على

انحلال الزواج، أین نعرض في  بآثارثرالاتفاقیات الدولیة على الأحكام المتعلقة أالثاني

المبحث الأول أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون الأسرة في مسائل الحضانة والولایة المالیة 

                                                           
  .14، ص1998، مكتبة السنة، القاهرة، مصر، 2احمد محمد شاكر، نظام الطلاق في الإسلام، ، الطبعة 1
  .277دوارة تركیة، المرجع السابق، ص2
الجزائري و القوانین المقارنة، دفاتر السیاسة و القانون، العدد دربة أمین، تنازع القوانین في مجال و إنحلاله بین القانون 3

  .243صم،2011الرابع، جانفي 
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المالیة  الآثارالدولیة على  تبأثر الاتفاقیاعلى الأطفال، ویلیه المبحث الثاني معنون 

  .اجلانحلال الزو 



 

 
 
 

  

  

 

 

 

  الفصل الأول

  أثر الاتفاقیات الدولیة

على قانون الأسرة في مجال انحلال الزواج
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للقضاء على  بما أن الجزائر من بین الدول التي صادقت على اتفاقیة سیداو الرامیة

أي شكل من أشكال التمییز بین الرجل والمرأة، وعلى مختلف أصعدة الحیاة بما فیها فك 

                                                                            ً         الرابطة الزوجیة، فقد تأثر التشریع الأسري الجزائري بهذا المبدأ وسعى المشرع تبعا  لمختلف 

             ً  وغدا ذلك واضحا   ،ریسه في مجال فك الرابطة الزوجیةالضغوطات التي وقع تحتها إلى تك

    ً                                                                          وجلیا  بالخصوص في مقابلة طلاق الزوج بالإرادة المنفردة والخلع بالنسبة للزوجة، لكن 

بالمقابل حاول الحفاظ على الثوابت والقیم التي تبناها واستمدها من الشریعة الإسلامیة لحد 

  .1ما

ر، أن ساوى من آثار الاتفاقیات الدولیة على إنحلال الزواج، وما یترتب علیه من آثا

المشرع الجزائري بین الرجل والمرأة من حیث أحقیة فك الرابطة الزوجیة، فمنح للمرأة حق 

، أما من حیث الآثار فقد بإرادته المنفردة الخلع زیادة عن التطلیق مثلما منح لزوج الطلاق

أعاد ترتیب المراتب المستحقین للحضانة أعطى للأم الحاضنة حق الولایة على أبنائها 

  .القصر

وفي إطار المساواة المكرسة بموجب الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان بصفة 

عامة واتفاقیة سیداو بصفة خاصة، فإنه یجب أن یكون للمرأة نفس الحقوق مع الرجل فیما 

من خلال توسیع  53یتعلق بفسخ عقد الزواج، وهوما انعكس على مضمون نص المادة 

  .2حالات طلب التطلیق

الاتفاقیات یعتبر موضوع إنهاء العلاقة الزوجیة من المواضیع التي اهتمت بها 

 ،قوق مع الرجل عند فسخ عقد الزواجیكون للمرأة نفس الح هوالتي أكدت على أنالدولیة

                                        ّ                                          وبالرجوع لقانون الأسرة الجزائري نجده قد وف ر الحمایة اللازمة للمرأة إذا أصبح إستمرار 

                                                           
برباح زكریاء، مظاهر المساواة بین الزوجین في إطار الأحكام الموضوعیة للطلاق بإرادة الزوج المنفردة والخلع، جامعة 1

  .324صأبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تلمسان، 
  من قانون الأسرة الجزائري،  53المادة 2
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یلا، وعلیه فحل هذه الرابطة إما أن یكون بإرادة الزوج لوحده ویسمى في الحیاة الزوجیة مستح

الإثنین ویسمى الطلاق بالتراضي، أو  ةلمنفردة، أو بإرادهذه الحالة بالطلاق بإرادة الزوج ا

  .1بإرادة الزوجة لوحدها ویسمى إما تطلیقا أو خلعا

التي تتم بالإرادة المنفردة وعلیه نظم المشرع الجزائري مسألة انحلال الرابطة الزوجیة 

، اللتان تضمنتا عدة منه 50و  49نونیة خاصة المادتین للزوج من خلال عدة نصوص قا

مسائل مهمة أحدثت نقاشا حادا بین مختلف المهتمین والمختصین و رجال القانون حول 

  .2التنظیم الذي انتهجه المشرع

على الطلاق بإرادة المنفردة للزوج  ثر الإتفاقیات الدولیةألذا قمنا بتقسیم هذا الفصل 

ثر الاتفاقیات أفي المبحث الأول تطرقنا الى ،فالى مبحثین كل مبحث تم تقسیمه الى مطلبین

طرق في المطلب الأول الأساس الدولي التتم  ، أینالدولیة على الطلاق بإرادة المنفردة للزوج

لمطلب الثاني الذي تم عرض ویلیه ا ،وقانوني وشرعي للطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

الضمانات القانونیة لحمایة الزوجة في الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج، أما المبحث الثاني 

 .سنبین فیه أثر الإتفاقیات الدولیة على الطلاق من طرف الزوجة

  

  

  

  

  

                                                           
من إتفاقیات سیداو على قیام الرابطة الزوجیة وانحلالها في قانون الاسرة الجزائري،  16فحموص نوال، انعكاسات المادة 1

 .601م، ص2021، جوان 1، العدد6مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، المجلد
  .لأسرة الجزائريمن قاون ا 57ادة الم2
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  المبحث الأول

  جعلى الطلاق بإرادة المنفردة للزو الدولیة  الاتفاقیاتأثر 

  

الجزائري مسألة انحلال الرابطة الزوجیة التي تتم بالإرادة المنفردة للزوج من نظم المشرع 

منه، اللتان تضمنتا عدة مسائل مهمة  50و 49خلال عدة نصوص قانونیة خاصة المادتین 

أحدثت نقاشا حادا بین مختلف المهتمین والمختصین ورجال القانون حول التنظیم الذي 

ا الأمر بأن نتناول أهم المسائل التي تثیرها المادتین، لمعرفة انتهجه المشرع، لذلك أثر علین

و معمول به في مدى صحة الاتجاه الذي تبناه المشرع الجزائري ومدى موافقته في ذلك لما ه

فتنشأ أهم علاقة للإنسان في حیاته وهي الزواج، لكن قد تحدث خلافات  ،الشریعة الإسلامیة

ن كان القانون قد منح الزوج الحق في طلاق زوجته                                       ٕ                                              زوجیة تمنع من إبقاء الرابطة الزوجیة وا 

بإرادته المنفردة باعتبار العصمة في یده، فإن من حق الزوجة أیضا فك الرابطة الزوجیة 

الأساس الدولي : د بحالات معینة، وعلیه سوف نتناول فیمایليبإرادتها المنفردة ولكن مقی

، ویلیه الضمانات )المطلب الأول(والقانوني والشرعي على الطلاق بإرادة المنفردة للزواج 

  .)المطلب الثاني(القانونیة لحمایة الزوجة في الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج 
  

  المطلب الأول

  جعلى الطلاق بإرادة المنفردة للزو رعي ساس الدولي والقانوني والشالا

سوف نتناول في هذا المطلب الأساس القانوني والشرعي والدولي على الطلاق التعسفي 

بإرادة المنفردة للزوج بحیث نتطرق في الفرع الأول الى ماهیة الطلاق بإرادة المنفردة للزوج 

  .لطلاق بإرادة المنفردةالدولي و القانوني و الشرعي لوفي الفرع الثاني الأساس 

  جزو ماهیة الطلاق بإرادة المنفردة لل: الفرع الأول

لال هذا الفرع خ، كما سنبین)أولا(من خلال هذا الفرع سیتم تحدید معنى الطلاق بارداة المنفردة

  .)ثالثا(مع ضرورة تبیان حكمه )نیاثا(الطلاق بارداة المنفردة أنواع
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  المنفردةتحدید معنى الطلاق بإرادة : أولا

، بمعنى )طلق(وبأنه  كلمة مشتقة من الفعل الثلاثي  1نفصال التامالا:              ً یعرف الطلاق لغة  

ر، أو فك قیده، وی عرف اصطلاحا  بأنه فسخ عقد الزواج بین الرجل وزوجته باستخدام  ّ                 ُ          ً                                                حر   

ّ                                                          اللفظ المباشر، أو ما دل  علیه، أو وصف معناه بشكل صریح، أو ارتبط بمفهومه، وقد یتم                        

الطلاق جائز وذلك  ،لزوج والزوجةاتفاق ابشكل غیر مباشر عن طریق القاضي الشرعي وب

، والسنة النبویة الشریفة ،    ً  شرعا  كما ورد في التشریع الإسلامي الذي یتضمن القرآنالكریم 

جماع علماء وفقهاء الإسلام   .2 ٕ                        وا 

هو طلاق عادي یباشره الزوج بنفسه أو بنائبه بمحض فالطلاق بالإرادة المنفردة للزوج 

یكون ملزما بالتصریح  إلى حل رابطة الزوجیة ودون أن مشیئته، أیا كان السبب الذي دفعه

إلا أن هذا الحق لیس على إطلاقه یستعمله الزوج إضرارا بزوجته متى شاء، بل  ،بهذا السبب

ضمانات،ومخالفتها تعتبر تعسفا من الزوج فیاستعمال حق الطلاق ووجب و له شروط وأوقات 

  .3من ق أ 52 تعویض المطلقة عن الضرر الناتج عنه حسب المادة

 divorce(جاءت في النص الفرنسي بمصطلح 4من ق أ 52الإشارة إلى أن المادة وتجدر 

par répudiation( بالإرادة المنفردة للزوج " الطلاق" مقابلا لمصطلح)بالرغم من ) فقط

في المادتین  لمنفردةمسألة الطلاق بالإرادة اتناول المشرع الجزائري  وقد ،مفاهیمالتضارب 

 .5من قانون الأسرة  54و  48

                                                           
انوار مجید هادي، الطلاق العاطفي وعلاقته بفعالیة الذات لدى الاسر، دار النهضة العربیة الطبعة الأولى، بیروت، لبنان، 1

  25صه،1433م، 2012
  .35، ص2018محمد فهمي، كمال الأخلاق في الزواج والطلاق، دار النوارس للدعایة والنشر، الطبعة الثالثة،2
 –عبد الحق حنان، العشي نوارة، إشكالیة ترجمة المصطلح المستمد من الشریعة الإسلامیة، في قانون الأسرة الجزائري 3

  .64ص، 2020، 05، العدد57المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة و السیاسیة، المجلد  -                          َ انحلال الزواج والصلح نمودجا  
للقاضي نصف الزواج في الطلاق حكم المطلقة بالتعویض عن الضرر إذا تبین : " من ق أ على أنه 52تنص المادة 4

  ."الاحق بها
عبد الحق حنان، العشي نوارة، إشكالیة ترجمة المصطلح المستمد من الشریعة الإسلامیة في قانون الاسرة، المجلة 5

  .64م، ص2020، 5: ، العدد57الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة، المجلد 
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بالنسبة لهذا النوع من الطلاق، هناك تقارب واضح خاصة في سلطة حل الرابطة الزوجیة 

             ً           ، فإنه لیس مهم ا بالنسبة فیما یتعلق بالجزء المتباین ة،أحادیة الجانب دون موافقة الزوج بإرادة

 .1رادة من جانب واحدلنا مثل المبدأ الذي یتم بموجبه تأسیس الطلاق بالإ

لمشرع الجزائري وفي الوقت الذي ألف ترك التعاریف القانونیة للفقه للخوض فیها لم یجسد ا

           ً                        ، وأعطى معنا  للطلاق إذ نص صراحة على 11-84من القانون رقم  48ذلك في المادة 

، فقد وضح أن الطلاق وسیلة یحل بها عقد الزواج وهذا ...الطلاق حل عقد الزواج: "أن

التعریف قریب لتعریف الحنابلة الذین عرفوا الطلاق بأنه حل عقد النكاح، ثم بین المشرع 

بعدها الأنواع التي یكون علیها الطلاق من إرادة منفردة أو بتراضي الزوجین أو بطلب من 

  2.الزوجة

الطلاق : هذا وقد تنوعت تعریفات الطلاق في الفقه الإسلامي ومن بین التعاریف نجد مثلا

عند المالكیة ،و »رفع قید النكاح الصحیح حالا أو مآلا بلفظ مخصوص«:د الحنفیة هوعن

صفة حكمیة ترفع حلیة تمتع الزوج «أو هو » رفع حلیة تمتع الزوج بزوجته«:یعرف على أنه

، هذا وقد عرفه »حل عقدة النكاح بلفظ الطلاق ونحوه«:، أما عند الشافعیة فهو»بزوجته

  .حید النكاحل ق:الحنابلة على أنه 

ع والاستمرار في ، مؤداه أن الطلاق یرفع حلیة الاستمتاعاریف تؤدي معنى واحدهذه الت نإ

، غیر أن أفضل تعریف في نظري للطلاق من حیث كونه جاء جامعا مانعا العلاقة الزوجیة

ّ                                      مفصلا لأفراد المعر ف بطریقة سهلة بسیطة هو تعریف الحنفیة  رفع قید النكاح الصحیح «                

 .3»أو مآلا بلفظ مخصوصحالا 

  

                                                           
1Debbanacer،L’opposabilité Du Jugement De Divorce Par La Volonté Unilatérale Au Sein 
De L’ordre Juridique Français ،REVUE ELBAHITH DES ETUDES ACADÉMIQUES ، 
volume 7 ، Nº: 1 ،Page 1057 

الجزائري، المركز الجامعي، ریكة، هشام ذبیح، الإطار القانوني لحمایة الأطفال ضحایا الطلاق في ظل قانون الاسرة 2

  221الجزائر، ص
  .265بوجمعة حمد ، المرجع السابق، 3



 اثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة في مجال انحلال الزواج                                                                                                 الفصل الأول

 
99 

 

  الطلاق بإرادة المنفردة أنواع:      َ ثانیا  

للطلاق أقسام عدة حسب الشخص الذي قام بعملیة الطلاق، فالزوج یملك الطلاق 

الطلاق بإرادة الزوج، كما أن الزوجة بباعتبار العصمة بیده ویسمى هذا النوع من الطلاق 

والتطلیق، أمن الزوجة بشقیه الخلعالطلاق بطلب أیضا تملك الحق في الطلاق ویسمى 

  :ونفصل هذه الأنواع الآتي

  :الطلاق الرجعي_ أ

: ، وهو نقیض الذهاب، ویقال"رجع"، وهي اسم مصدر 1لغة هو  نسبة إلى الرجعة 

                   ً                                 والطلاق الرجعي اصطلاحا  فهو ما یجوز معه الزوج رد زوجته  ،أي رددتهرجعته عن الشيء 

أي أن الزوج بعد أن یتلفظ بالطلاق أمام زوجته یقع ، 2في عدتها من غیر استئناف عقد

الطلاق حالا وتحسب له طلقة، لكن بإمكان الزوج مراجعة زوجته تتم المراجعة بوطء الزوج 

زوجته مادامت في فترة عدتها فهي مازالت زوجته ما لم تنتهي عدتها والتي تقدر بثلاثةأشهر 

ة التي تحیض وتحسب العدة من تاریخ تلفظ للمرأة الیائسة من المحیض وبثلاثة قروء للمرأ

  .3الزوج بالطلاق

لا یجوز خطبة المعتدة من طلاق رجعى سواء بطریق التصریح أو التعریض، لأن المطلقة 

عتها دون مهر أو عقد جدیدین رجعیا تظل على ذمة زوجها خلال فترة العدة، ویجوز له مراج

رضاها، كما أنهما یتوارثانوخطبة الغیر للمعتدة رجعیا قد تفسدها على مطلقها وتحرمه  ودون

من حقه المقرر شرعا إذا أراد مراجعتها لأنها قد تفضل من خطبها علیه، رغم أنه أولى 

ومن ثم فإن إجازة  ، في حاجة إلى جمع شملالأسرةالناس بها وقد یكون له أولاد منها و 

                                                           
  .331، ص2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4:مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط1
  .223هشام ذبیح، المرجع السابق، ص2
  .1761صحیاة بنت عبد االله بن محمد المطلق، إحداد المطلقة، جامعة الأمیر نورة بنت عبد الرحمن، 3
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ؤدى إلى البغضاء بین الخاطب والمطلق وقد تمتد هذه البغضاء إلى خطبتها إلى الغیر ت

 .1ذویهما، فضلا عن أنها تؤدى إلى تفكك الأسرة

  :الطلاق البائن_ ب

طلاق الصغیر، : وهو ما لا یجوز للزوج الرجوع فیه إلى المطلقة وله مصادیق عدة، منها 

الطلاق (طلاق الحاكم الشرعي وطلاق الیائسة، الطلاق قبل الدخولطلاق الخلع والمباراة، 

ّ                                      الطلاق الرجعي على عكس الأو ل، هو ما یحق للزوج الرجوع فیه فیالعدة). القضائي                        .  

، والقصد، وتعیین المطلقة، طهارة الزوجة من )البلوغ، العقل، الاختیار(أما شروطه فهي 

شهاد رجلین عادلین لدى  الإمامة، وأما                                           ٕ                       الحیض والنفاس، أن یكون في الزواج الدائم، وا 

أحكامه ومسائله فهي كثیرة، وقد غیر الشرع الإسلامي الكثیر من العادات الجاهلیة في هذه 

ّ      المسائل وهذ ب بعضها، فمثلا  منع ممارسة الضغط من قبل ذوي المرأة علیها وتركها حر ة في                                                    ً             َّ           

ل َ   َ ﴿و ا  ذ ا ط ل ق ت م  الن س اء  ف  : 2                                  َّ اختیار زوجها والرجوع إلى الزوج الأو    َ ِّ     ُ ُ ْ ََ    َِٕ  َ ل ه ن  ف لا  ت ع ض ل وه ن    ُ ُ  ُ  َّ ب ل غ ن  أ ج   ْ َ َ  َ َّ  ُ  َ َ  َ  َ  ْ َ َ

 ﴾ وف  ذ ا ت ر ض وا ب ی ن ه م ب ال م ع ر 
و اج ه ن  إ  ن  أ ز  ِ   أ نی نك ح    ُ  ْ َ  ْ ِ    ُ  َ ْ َ    َ  َ  َ   َ ِ َّ  ُ  َ   َ  ْ  َ  َ  ْ  منع الطلاق أكثر من مرتین وجعل كما، 3 َ َ  ِ 

ُ  ق  م ر ت ان  ف إ م س اك      َّ َ ﴿الط لا  :الطلاق الثالث غیر رجعي، بقوله   َ  ْ  َِ   ِ  َ َّ  َ  أ و  ت س ر یح  بإحسان ﴾بُ  
وف  ُ          مع ر    ِ  ْ  َ  ْ  َ  ٍ   ُ  ْ 4 

﴿ :ضع التشریع الإسلامي التحكیم العائلي في قضایا الأسرة والخلاف بین الزوجین، كذلك و 

ا ی و   ح  لا  ه ا إ ن ی ر ید ا إ ص 
، و ح ك م ا م ن  أ ه ل 

ق اق  ب ی ن ه م ا ف أ ب ع ث وا ح ك م ا م ن  أ ه ل ه  ف ت م  ش 
ً   ُ  َ و ا  ن  خ  َ  ْ  ِ   َ  ِ  ُ   ِ   َ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ً  َ َ  َ    ِ  ِ ْ  َ  ْ  ِ    ً  َ َ     ُ َ َْ َ    َ  ِ  ِ ْ َ  َ  َ  ِ   ْ ُ ْ ِ   ْ  ِّ ِ   ف ق االله َ  ِٕ

  . 5بینهما﴾

معناه المنفصل الذي یفصل بین الزوجة وزوجها على الفور على وفق ما عرفه الفقهاء اذ 

هو ما لا یصح یعتبر الطلاق البائن الطلاق الذي لیس للزوج بعده أن یراجع المطلقة وقیل 

                                                           
  .26محمد عزمي البكري، في الأحوال الشخصیة، المجلد الأول، موسوعة الفقه والقضاء، القاهرة، مصر، ص1
انون الوضعي، مركز الحضارة للتنمیة دراسة مقارنة بین الإسلام والق: محمد مصطفوي، الأصول العام لنظام التشریع 2

  .147-146، ص ص2016الفكر الإسلامي، بیروت، مارس 
  .232سورة البقرة، الآیة 3
 .229سورة البقرة، الآیة، ص4
 .35سورة النساء، الأیة 5
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التي لا رجعة لزوجها علیها لكونها مطلقة  يالمطلقة البائنة ه: (وقیل ،للزوج الرجعــة معه

  .)ونها بعوض أو بغیره وقد انقضت عدتهاثلاثا أو د

وهو الذي یجوز للزوج الرجوع الى زوجته :والطلاق البائن على ضربین، البائن بینونة صغرى

وهو الطلاق الذي یحرم المرأة على الرجل فلا : بعقد ومهر جدیدین، والبائن بینونة كبرى 

خل بها دخــولا حقیقیا بموجب یحق له الرجوع الى المطلقة إلا بعد أن تنكح زوجا غیره وید

  .1عقد نكاح صحیح ثم یفارقها اما بالطلاق أو الموت وتنتهي عدتها

  :الطلاق بالإرادة المنفردةحكم :      َ ثالثا  

اعتبر الإسلام الزواج أبدیا ووسیلة للاستقرار والتناسل، ولكنه لم یرض أن یجعل منه سجنا 

: فشرع الطلاق وبغض فیه، فقال علیه السلاملا یخرج منه الزوجان إلا بالوفاة أو الطلاق، 

وقد أمر االله تعالى الزوجین بالإبقاء على الحیاة الزوجیة " أبغض الحلال عند االله الطلاق"

ثم شرع الإسلام  ،ین خلالها ما أمكن إلى ذلك سبیلاوالصبر على ما یصیب أحد الزوج

أوجد نظام التحكیم بین علاجا للحالات التي ینشأ عنها شقاق و نزاع بین الزوجین، ف

الزوجین و هو أن یختار الزوج شخصا من أهله، و تختار الزوجة شخصا أهلها و یحاول 

  .2الزوجیة بینهما لزوجین حرصا على استمرار الحیاةالحكمان التوفیق و الإصلاح بین ا
  

 الأساس الدولي والقانوني والشرعي للطلاق بإرادة الزوج المنفردة: الفرع الثاني

لیلي  )أولا(هذا الصدد سنتطرق إلى أساس الطلاق بالإراة المنفردة في الإتفاقیات الدولیةفي 

هذا وسیتم تبیان الأساس الشرعي لهذا  )ثانیا(بعد ذلك تبیان أساسه وفقا للتشریع الجزائري

  .)ثالثا(النوع لفك الرابطة الزوجیة

  الأساس الدولي للطلاق بإرادة الزوج المنفردة: أولا

                                                           
  .1761صحیاة بنت عبد االله بن محمد المطلق، المرج السابق، 1
الإرادة المنفردة للزوجة بین أحكام الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري، لمیاء شافعة، حل الرابطة الزوجیة بناء على 2

دراسة تأصیلیة وتحلیلیة مقارنة، مذكرة مكملة لنیل درجة الماستر في القانون الخاص، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، 

  14-13، ص ص2011/2012مدرسة الدكتوراه، دراسات قانونیة، تخصص شؤون الأسرة، 
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كان الطلاق یقع من جانب واحد كما هو الحال بالنسبة لمدونـة الأحوال الشخصیة  بعد أن

الطلاق هو حل عقدة النكاح بإیقاع من الزوج أو وكیله أو :" الذي یعتبر أن 44في فصلها 

فتكون المدونـة قـد خولت  "من فوض له ذلك، أو الزوجة إن ملكت هذا الحق أو القاضي

  .مصیر مؤسسة الزواج للرجل وحده الحق في تقریر

وغالبا ما یقدم الرجل على حل هذه الرابطة رغما عن إرادة الزوجة ومن ثم إجبارها على قبول 

وفي  ،إرادة الزوج المنفردة على إنهائه سواء بمبرر أو بدونهواقع شاركت في بنائه وأجبرت ب

ا قورنت بالسلطات المقابل فإن سلطة المرأة في إنهاء العلاقة الزوجیة ظلت محدودة، إذا م

الممنوحة للرجل، حیث لا یسمح لها سوى بطلب التطلیق أمام القاضي في حالات معدودة 

على سبیل الحصر، وحتى في ظل هذه الحالاتكانت المرأة تعاني بطء مسطرة التطلیق التي 

تتطلب الكثیر من الوثائق المثبتة للضرر الذي قد یستحیل على الزوجة الراغبة في الطلاق 

  .ي الحصول علیهاف

وأمام هذا الوضع المتدني الذي تعیشه المرأة والذي یتعارض جملة وتفصیلا مع مقتضیات 

رجاع الحقوق الاتفاقیات الدولیة، كان لزاما على المشرع المغربي التدخل لتصحیح ا        ٕ             لمسار وا 

قیات لذلك جاءت تعدیلات مدونـة الأسرة في هذا السیاق وتبنت مبادئ الاتفا ،إلى أصحابها

الدولیة المتعلقة بالمساواة بین الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات كإطار للعلاقة بینهما، 

فأقرت مجموعة من المقتضیات الجدیدة في سبیل تحقیق التوازن بین حقوق الرجل والمرأة 

ان انسجاما مع مقتضیات هذه الاتفاقیات الدولیة، ومع مبادئ العدالة، فالعقد الذي تبرمه إرادت

  .لا تبطله الإرادة الواحدة

تقلیص إرادة الزوج في إنهاء الرابطة الزوجیة،  ضاع الطلاق لرقابة من القضاء وتمتم إخ

وتوسیع مجال هذه الإرادة لفائدة الزوجة بتوسیع حالات وأسباب التطلیق، حیث شملت 

ب الإخلال بالإضافة إلى الحالات الواردة في مدونة الأحوال الشخصیة حالة التطلیق بسب

بأحد الشروط التي تم الاتفاق علیها في العقد، وحالة التطلیق للشقاق، وحالة التطلیق 
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فقد تم إقرار مجموعة من المقتضیات التي تضمن أما على مستوى آثار الطلاق الاتفاقي،

حصول المرأة على مستحقات منصفة، وفي وقتها بحیث لا یقع الطلاق إلا بعد إیداع 

الإقرار بحق المسكن كحق مستقل عن النفقة، ومن بین أهم المقتضیات، ما  المستحقات، وتم

والمتعلقتان بالتعویض عن الضرر، الذي یمكن أنینجم  101والمادة  97جاءت به المادة 

  1.عن الطلاق مع مراعاة مسؤولیة كل من الزوجین عن سبب الفراق

مقتضیات الاتفاقیات الدولیة، وبهذا تكون مدونة الأسرة قد حققت نوعا من الانسجام مع 

ومنها اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي أكدت على أن تحقیق 

ي المساواة الكاملة بین الرجل والمرأة یتطلب إحداث تغییر في الدور التقلیدي للرجل، وكذلك ف

تضیات الاتفاقیات وبعد رصد حقوق الزوجة وعلاقتها بمق ،دور المرأة في المجتمع والأسرة

الدولیة، لابأس أن تتطرق فیما بعد لحق الأبناء أثناء قیام العلاقة الزوجیة وبعد الطلاق 

 2.أیضا

ولقد أكدت الاتفاقیة الخاصة بالطلاق التي أقرتها الدورة الحادي عشر لمؤتمر لاهاي لقانون 

على هذه الاتفاقیة  رغبة كل من الدول الموقعة 1980الدولي الخاص بتاریخ أول یونیو سنة 

الجسدي الذي یقع على أرض كل منها، قررت ابرام  سهیل الاعتراف بالطلاق والانفصاللت

 :اتفاقیة لهذا الغرض واتفقت على النصوص التالیة

تطبق هذه الاتفاقیة على اعتراف الدولة المتعاقدة، بالطلاق وبالانفصال الجسدي،  :1المادة 

الواقع في دولة أخرى متعاقدة، على أثر اجراءات قضائیة أو أخرى معترف رسمیا بها في 

  .هذه الدولة، ولها فیها أثرها القانوني

                                                           
الحسن المحندي، المرجعیة الدولیة للمدونة الأسرة المغربیة دراسة وتحلیل، كلیة الأدب والعلوم الإنسانیة، بنمسیك، ص 1

  .4-3ص
  .لموضع نفسها2



 اثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة في مجال انحلال الزواج                                                                                                 الفصل الأول

 
104 

 

لطلاق وبالانفصال مع عدم الاخلال بالنصوص الأخرى لهذه الاتفاقیة، یعترف با :2مادةال

الجسدي في ایة دولة متعاقدة أخرى إذا كان عند تاریخ تقدیم الطلب في الدولة التي تم فیها 

 ).والتي یطلق علیها دولة الأصل(الطلاق أو الانفصال الجسدي

فللمدعى علیه محل اقامة معتاد في هذه الدولة، أو كان للمدعى محل اقامة معتاد بالإضافة 

كأن یكون محل الاقامة المعتاد المشار الیه قائما لمدة سنة على الأقل قبل الى أحد الشروط 

تاریخ تقدیم الطلب أو أن یكون هو آخر محل اقامة للزوجین معا أو أن یكون المدعى من 

أن یكون للمدعى محل شروط والمتمثلة أساسا في رعایا هذه الدولة، فضلا عن استیفاء أحد

أو أن یكون قد أقام فیها لمدة متصلة دامت عاما كاملا على اقامة معتاد في هذه الدولة، 

الأقل قبل مضى عامین سابقین على تاریخ تقدیم الطلب أو أن یكون طالب الطلاق من 

رعایا هذه الدولة، أو أن یكون طالب الطلاق موجودا في هذه الدولة، عند تقدیم الطلب او أن 

في دولة لا یعترف قانونها بالطلاق عند  مرقد اعتادا الاقامة في آخر الأیكون الزوجان 

  .1تاریخ تقدیم الطلب
  

  الأساس القانوني للطلاق بإرادة الزوج المنفردة:      َ ثانیا  

المشرع الجزائري لا یعتبر الطلاق ولا یعترف به إلا إذا كان قد وقع في ساحته وصرح به  إن

الزوج أمام القاضي، وصدر بخصوصه حكم قضائي یقضي به، أي أن حكم القاضي منشئ 

للطلاق، وعلى هذا التفسیر الكثیر من الفقهاء الذین تصدوا لشرح هذه المسألة، ومن بینهم 

الجزائر لا یقع إلا لدى المحكمة، وكذلك الأستاذ رى أن الطلاق في بلحاج العربي الذي ی

، وكذلك الأستاذ عمر زودة الذي یرى أن الطلاق لا یقع إلا أمام الجهة الرسمیة، فضیل سعد

  ... وغیرهم كثیر من الباحثین "  وأن الطلاق لا یقع إلا بصدور حكم قضائي

                                                           
الجریدة الرسمیة، قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة، المتضمن الإتفاقیة الخاصة للإعتراف الدولي بالطلاق والانفصال 1

سبتمبر سنة  11في ) تابع( 37ا الدور الحادي عشر لمؤتمر لاهاي قانون الدولي الخاص، العددالجسدي التي أقرته

1980.  
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على قلتهم قالوا بأن الطلاق حق للزوج كما  على أن هناك فریقا آخر من الفقهاء والباحثین

ق أ ج ، فلا یجوز للقاضي أن یصدر الطلاق نیابة عن الزوج ،  48نصت على ذلك المادة 

ثباته من خلال                                                               ٕ              ولكن دور القاضي ینحصر في الكشف عن الطلاق الواقع من طرف الزوج وا 

لا الإنشاء، وهذا قاضي دوره سلبي في هذا الموضوع یتمركز في الكشف للف ،حكم قضائي

، كما أن هذا الرأي هو الذي درج أي المنسجم مع بقیة نصوص القانونالرأي الأخیر هو الر 

علیه التطبیق والاجتهاد القضائي في الكثیر من الأحكام وممن تبنى هذا الرأي الدكتور رشید 

اضي كاشفا بن الشویخ الذي یرى بأن الزوج إذا طلق زوجته بإرادته المنفردة فیكون حكم الق

القانونیة وكذلك الدكتور لا منشئا وذلك حتى ینسجم مع المقتضیات الشرعیة والنصوص 

  ".نور الدین في أطروحته للدكتوراه المطاعي

یفهم أن طلاق الزوج .... لا یثبت الطلاق إلا بحكم "  1فقرة  49من خلال نص المادة 

لا یثبت إلا إذا صدر  ذلك أن الطلاق، ه خارج ساحة القضاء لا یعتد بهالذي یوقعه بإرادت

، فإن لم یكن صادرا بحكم قضائي فإنه لا یعتد به من حیث تاریخه ، فالقاضي بحكم قضائي

وهو ما ا عن الزوج في إصدار الطلاق أبدا، بل المصدر للطلاق هو الزوج لا یعتبر نائب

دة الزوج المنفردة أو یحل عقد الزواج بالطلاق الذي یتم بإرا... « 1ق أج 48أكدته المادة 

طلاق هو تاریخ لكن تاریخ سریان هذا ال. ..... بتراضي الزوجین أو بطلب من الزوجة 

ه إن كان طلاقه خارج ، لذلك من الخطأ أن یقال أن الزوج لا یعتد بطلاقإثباته بحكم قضائي

ذلك ،، ولكن تاریخ الاعتداد بتصریحه بالطلاق هو تاریخ إثباته بحكم قضائيساحة القضاء

، فلا یعقل أن یمتنع القاضي عن الحكم ما یقال لا یحكم إلا بما طلب منهأن القاضي ك

، غیر أن القاضي له یتمهل وج سلفا ورفع بخصوصه دعوى قضائیةبالطلاق إذا صرح به الز 

  .في الحكم حتى یقوم بإجراء عدة جلسات صلح على أن لا تتجاوز مدتها الثلاث أشهر 

                                                           
  .نن قانون الاسرة الجزائري، المرجع السابق 48المادة 1
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ن الطلاق في نظر المشرع الجزائري لا یتم إلا بعد صدور حكم أو تجدر الإشارة إلى 

یقضي به، مما یعني أن مشرعنا الجزائري لا یعترف بالطلاق الواقع خارج المحكمة  1قضائي

مع أنه طلاق شرعي طبقا للشریعة الإسلامیة، فبهذه المادة نكون أمام ظاهرة جد معقدة وهي 

رفي یتلفظ به الزوج خارج دائرة المحكمة وطلاق ظاهرة ازدواجیة الطلاق، بمعنى طلاق ع

أوقعنا في المحظور وخالف ضوابط 2 49فنص المادة . رسمي یصدر بشأنه حكم قضائي

الشریعة الإسلامیة من خلال جعل كل علاقة زوجیة قائمة لم یصدر حكم قضائي یقضي 

یة صحیحة أي بانحلالها، تكون من الناحیة الشرعیة علاقة محرمة ومن الناحیة القانون

  .3متزوجان قانونا ومطلقان شرعا

الخلع أو أما الزوجة فلا تملك إلا طلب ..                        ً               الذي یملك حق الطلاق دائما  هو الزوج وحده

والواقع أن انفراد الزوج بحق الطلاق دون الزوجة ودون رقابة .. التطلیق وفي أحوال معینة

رأي الكثیرین نحو ضرورة موافقة  ولذلك یتجه... القضاء تثیر عدة مشكلات اجتماعیة خطیرة

 .القاضي على الطلاق حتى لا تكون لنوبات الغضب العارضة أثر في إنهاء عقد الزواج

                                                                   ً           كما أن عقد الزواج وهو ینشئ التزامات متبادلة بین الزوجین لا یجوز إطلاقا  أن تبطله 

.. ً      ً          ا  ثانیا  في العقدإلا إذا الغینا اعتبار المرأة طرف.. الإرادة المنفردة للرجل دون المرأة

ولا شك أن إجراءات الطلاق أمام المحكمة ودفع ...                                ً     واعتبرناها مجرد محل للعقد لا طرفا  فیه

كما یمكن محاولة .. قیمة رسوم دعوى الطلاق تتیح للرجل فرصة واسعة أن یراجع نفسه

ً                   عرض الأمر على القضاء إعمالا  لنص الآیة القرآنیة قبلالتوفیق بین الزوجین                           ..  

                                                           
 10، دار سیبویة للطباعة والنشر والتوزیع،)الطلاق(جاسم محمد المطوع، منهج الثقافة الزوجیة رقیة اجتماعیة شرعیة1

  74، ص2012سبتمبر 
فرجي بن سنوسي، إشكالیة الطلاق العرفي في قانون الاسرة الجزائري، صالح للنشر بمجلة، مجلة الحقوق للبحوث 2

  .89، ص301ت، رقم.القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، دار الجامعة الجدیدة، مصر، د
الواقع امام المحكمة وخارجها مقاربة بین الشریعة الإسلامیة وقانون الاسرة جنادي نبیلة، ازدواجیة الطلاق بغرادة الزوج بین 3

  275الجزائري، ص
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ف ت م    َ  ِٕ ْ و ا  ن  {
ق اق اب ی ن ه م ا ِ ْ ُ  ْ خ 

َ  ش   ُ ً  ح ك م ا  َ ْ َ ُ   ف اب ع ث وا ِ  َ  ً َ ْ َ  ْ ِ  ِ أ ه ل ه     ِّ ْ م ن   َ َ  ً  و ح ك م ا َ   َ َ ه ا  ِ  ْ م ن    َ 
َ  أ ه ل   ِ ْ ِ  َ  ی ر ید ا َ  ْ أ ن   َ  ا ُ  ح  لا  ً  إ ص  َ  ْ ف ق    ِ  َ  ِّ ُ ی و   َ  َّ ا لل   ُ 

َ  ب ی ن ه م ا  ُ ه    ُ یم ا  َ   َ ك ان    َ  َّ َ ا لل ه   َ  َّ أ ن    َ ْ َ 
ل  ً  ع  ب یر ا   َ ِ    1}َ ِ   ً  خ 

  

  الأساس الشرعي للطلاق بإرادة الزوج المنفردة:      َ ثالثا  

قاعدة تكریسا لل 2هو حل لرابطة الزواج بلفظ صریح أو كنایة، یتلفظ به الزوجالطلاق 

دون ، فالزوج هو الذي یعمل على إنهاء قید النكاح باختیاره العصمة بید الزوج"الشرعیة 

من السنة النبویة أنه ، ففي القرآن الكریم والسنة النبویة، مصداقا لما جاء تدخل من القاضي

یا رسول االله إن سیدي زوجني أمته وهو یرید أن : أتى النبي رجل فقال«: عن ابن عباس قال

یا أیها الناس ما بال أحدكم یزوج : فصعد رسول االله المنبر فقال: یفرق بیني وبینها، قال

والمقصود بهذا الحدیث ، »عبده أمته وهو یرید أن یفرق بینهما إنما الطلاق لمن أخذ بالساق

لعصمة هو الزوج بإرادته حتى وأن كان عبدا وهو الذي یأخذ أن الذي یملك الطلاق وحل ا

بساق المرأة، فالطلاق في الشریعة الإسلامیة هو تصرف شرعي یصدر عن الزوج بإرادته 

  ".المنفردة أي هو تصرف انفرادي ولكن هذا لا یمنعه من أن یتفق مع زوجته على إیقاعه

لا تعود فیها الحیاة بین الزوجین تقبل أجاز الإسلام الطلاق في مجموعة من الحالات التي 

، وعند استحالة على المودة، والاحترام المتبادل الاستمراریة، ولا تقوم الحیاة العائلیة بینهما

 عیش الزوج والزوجة معا بالاعتماد على الأسباب سابقة الذكر، أو لوجود سبب مقنع یجعل

         ً                      ئلة وخصوصا  للزوجة، فعندها یكون    ُ               ، وی سبب الضرر للعا                             ً استمرار الحیاة الزوجیة معدوما  

، حافظة على الأولاد في حال وجودهم، والمق هو الحل الأنسب لحمایة الزوجینالطلا

 .3لیتجنبوا أیة أضرار كبیرة قد تؤثر على نفسیاتهم

   

                                                           
 ).33(سورة النساء آیة 1
أبو بكر جارب الجزائري، منهاج المسلم، كتاب عقائد أدب وأخلاق وعبادات ومعاملات، الطبعة الثانیة، مكتبة دار التراث، 2

  .448ص
  .32صمحمد فهمي، المرجع سبق دكره، 3
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  المطلب الثاني

 الضمانات القانونیة لحمایة الزوجة في الطلاق بالإرادة المنفردة للزوج

الزوجین فإنه یترتب علیه حقوق للزوجة على مطلقها، وحقوق للزوج  إذا وقع الطلاق بین

تختلف الضمانات القانونیة لحمایة الزوجة في حالة الطلاق بالإرادة المنفردة ،و على مطلقته

وجیة المعمول بها للزوج من دولة إلى دولة، حیث تعتمد على التشریعات المحلیة والقوانین الز 

التطرق الى أهم الضمانات لحمایة الزوجة في الطلاق بإرادة سوف نقوم ب لذا. في كل بلد

  .المنفردة للزوج

  وحقوق الزوجة في الأموال والممتلكات  النفقة الزوجیة: الفرع الأول

غالبیة التشریعات بما في ذلك المشرع الجزائري قد أقرو للمطلقة العدید من الحقوق سواء 

وكذا  )أولا(في مقدمة ذلك حق المطلقة في النفقةالمادیة أو المعنویة على حد السواء، فنجد 

  .)ثانیا(حقها في الأموال والممتلكات

  النفقة الزوجیة: أولا

: وهي ى غیره إلا إذا توافــرت أسبابهااتفق الفقهاء على أن النفقة لا تجب لشخص عل

الزوجیة، والقرابة، وأما الملكیة كسبب ثالث فلا حاجة لذكــرها لزوال العمل بهذا النظام منذ 

فالزوجیة هي تلك العلاقة التي بمقتضاها یلزم الزوج بالنفقــة علــى زوجته، والقرابة ، زمن بعید

ن هي سبب مستقل یجب بمقتضاها أن ینفق الشخص علــى قریبه ویتصدر هذا السبب مم

  .1تجب لهم النفقة الأولاد

والطاعة واجبة شرعا على الزوجة إذا أوفاها الزوج عاجل صداقها وهیأ لها المسكن الشرعي "

المناسب لها وطلبها إلى هذا المسكن ولم یوجد مانع شرعي، ووجوب الطاعة على الزوجة 

بة بمسكن مقرر بحكم الشرع فلا یتوقف على قضاء القاضي، والطاعة تشمل الطاعة الواج

الزوجیة والتي تقتضیها الإقامة المشتركة بین الزوجین، كما تشمل الطاعة الواجبة بالعودة 

                                                           
صالح بوبشیش، نفقة الزوجة والأولاد في الة الإعسار والإمتناع  بین الفقه الإسلامي و القانون الأسرة الجزائري، مجلة 1

  .203م جامعة باتنة، ص2002ه، 1423الإحیاء، العدد الخامس، 
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إلى مسكن الزوجیة والقرار فیه وعدم هجره دون حق شرعي وطاعة الزوجة لزوجها طاعة 

مطلقة فتشمل الطاعة الواجبة في منزل الزوجیة كما تشمل حق الزوج في احتباس زوجته 

 ."1له

: من قانون الأسرة قبل تعدیله على أنه 1فقرة  39الجزائري ینص في المادة  المشرعكان وقد 

قبل  -الجزائري  شرعفالم." باعتباره رئیس العائلة یجب على الزوجة طاعة الزوج ومراعاته"

كان یحذو حذو الفقه الإسلامي، ویعتبر الزوج قواما على الزوجة  - تعدیل قانون الأسرة

كما ألقى على ، ، فألقى على عاتقه واجب الإنفاق على الزوجة"رئیس العائلة"بدلیل عبارة 

ى بذلك حقا غیر أنه ألغى هذا النص بعد التعدیل، فألغ ،ومراعاته عاتقها واجب طاعته

الالتحاق  حكم بالنشوز على الزوجة الممتنعةكما كان القضاء ی ،رئیسیا من حقوق الزوج

: بمسكن الزوجیة ویعتبرها خارجة عن طاعة زوجها، حیث جاء في حكم محكمة سطیف بأن

لیة یجو  08تنتهي في  1966نوفمبر  24النفقة المحكوم بها للزوجة بالحكم المؤرخ في "

، .."وهو الیوم الذي ثبت فیه نشوز الزوجة وامتناعها عن الرجوع إلى بیت زوجها 1968

ن أخلت بهذا الواجب عدت ناشزا والنشوز مبدئیا  فعلى الزوجة إذن                   ٕ                                             واجب طاعة الزوج، وا 

  .2یسقط النفقة

وتعد النفقة من النتائج القانونیة التي تترتب على العقد بمجرد انعقاده، وهي من أهم الآثار 

 9المالیة المترتبة على عقد الزواج الصحیح المستوفي لجمیع أركانه حسب نص المادتین 

من قانون الأسرة أنه تجب نفقة  74انون الأسرة الجزائري وقد نصت المادة مكرر من ق 9و

 80 ،79 ،78الزوجة على زوجها بالدخول بها أو دعوتها إلیه ببینة مع مراعاة أحكام المواد 

والسبب المباشر لوجوب النفقة للزوجة على زوجها هو حق الزوج في  ،من هذا القانون

                                                           
مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، ري من مبدأ سقوط نفقة العدة بالنشوز، جامعة بومرداس، ئغناي زكیة، موقف القضاء الجزا1

  .2002، ص2022،)الجزائر(، مخبر قانون الأسرة، 1، العدد15المجلد
  .2002غناي زكیة، المرجع السابق، ص2
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ستیفائه لحقوقه الزوجیة ومن خلال ما جاء في مواد قانون احتباسها ودخولها في طاعته وا

  :الأسرة یتضح لنا أن الشروط الواجب توافرها حتى تجب نفقة الزوجة على زوجها هي

 .الدخول بالزوجة -أ

  .أن یكون عقد الزواج صحیحا-ب

  .أن تكون الزوجة صالحة للمعاشرة-ج

تشمل الغذاء والكسوة " على أن النفقةمن قانون الأسرة  78نص المشرع الجزائري في المادة 

إن كل امرأة  ،"من الضروریات في العرف والعادة والعلاج والسكن أو أجرته، وما یعتبر

متزوجة لها الحق في النفقة من زوجها وهي تعد من الآثار المترتبة على الزواج وهو غیر 

بر حقا لها في حالة یسرها ملزم بها في فترة الخطوبة وتعتبر النفقة دینا في ذمة الزوج وتعت

أو عسرها عندما یكون الزوج قادرا على الكسب وهي حق لها شرعا وقانونا حتى ولو كانت 

إلا أنها لا تستحق هذه النفقة إن كانت ناشزا وثبت  ،عاملة أو موظفة وتتقاضى راتبا شهریا

  .نشوزها بحكم أو لم یثبت احتباسها حقیقة أو حكما بسبب منها

كل الإنفاق على القاضي حال قیام الزوجیة، إذ یكون ملزما علیه بالتصدي وقد یطرح مش

للدعوى على أن یضع القاضي نصب عینیه مشتملاتها المتمثلة في الغذاء والكسوة والعلاج 

  . والسكن عند تقدیرها عندما یقرر الحكم بالمبلغ المناسب للنفقة المطلوبة

ائري للقاضي سلطة تقدیریة واسعة في تقدیر من قانون الأسرة الجز  79وقد منحت المادة 

النفقة على أن یراعي حالة الطرفین وظروف المعاش ولا یراجع تقدیره قبل مضي سنة من 

الحكم وعلیه مراعاة ظروف المعیشة وغلاء الأسعار الضروریة مهما كان وضع الزوج من 

ة حسب تغیر حالة الزوج العسر، ومن هنا كان من الجائز الزیادة أو الإنقاص في قیمة النفق

المالیة أو الأسعار في البلد غیر أن القانون قید القاضي بعدم مراجعة قیمة النفقة قبل مضي 

  .1سنة على فرضها إلا في الحالات الاستثنائیة

                                                           
المتضمن انشاء صندوق خاص بها، مجلة الباحث  01/15مبروك بن زیوش، نفقة المطلقة والأولاد في ظل قانون 1

  .210-209- 208، ص ص2015مارس  للدراسات الأكادیمیة، العدد الخامس،
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لكن قد یكون طلب الزوج للطلاق بسبب من الزوجة التي امتنعت عن الرجوع إلى بیت 

فمتى أثبت الزوج أن حكم الرجوع قد  ،امها بالرجوعالزوجیة رغم صدور حكم قضائي بإلز 

 أصبح نهائیا وأنه سعى لتنفیذه وبسعي منه إلا أنها امتنعت وثبت امتناعها بمحضر رفض

المحضر القضائي فإنه یستجاب لطلبه  الرجوع إلى البیت الزوجیة محرر من طرف

  . المتضمن الطلاق وبتظلمیها لنشوزها لتحرم في الأخیر من حقها في النفقة

الباب الثالث من قانون الأسرة إلى النفقة من خلال في وقد تعرض المشرع الجزائري 

لولد إلى النفقة الواجبة على الزوج لزوجته ونفقة ا 80إلى غایة المادة  74نصوص المواد 

الواجبة على الأب ووجوبها في حالة عجز الأب على الأم ووجوبها أیضا على الأصول 

على الفروع والفروع على الأصول بحسب القدرة والاحتیاج وما تشمله النفقة وما یعتبر من 

الضروریات بحسب العرف والعادة وما یجب على القاضي مراعاته عند تقدیرها وتاریخ 

  .استحقاقها

ت النفقة واجبة على الزوج لزوجته ولا مجال للحدیث عنها في إطار هذا المقال فإننا فإذا كان

إن المشرع الجزائري ،فة وأولادها بعد الطلاق وكیف تقدرنبحث عن هذه النفقة المقررة للمطلق

تعرض بالنصوص السابقة للنفقة بوجه عام باعتبارها واجبة على الزوج حین قیام العلاقة 

  .ن انتهائها بالطلاقالزوجیة أو حی

ذا كان موضوع یتعلق بالنفقة المحكوم بها لصالح المطلقة وأولادها بعد الطلاق فإن ذلك   ٕ                                                                                وا 

یعني عدم التعرض لهذه النفقة في ظل قیام العلاقة الزوجیة إلا أن بعض هذه النصوص 

 .1صالحة للتطبیق بعد الطلاق

اضي باعتبار أن الطلاق لا یقع إلا إن العلاقة الزوجیة قد تتعرض للطلاق بحكم یصدره الق

وأنه على القاضي النظر  ،2من قانون الأسرة 49بموجب حكم كما نصت على ذلك المادة 

                                                           
  .210مبروك بن زیوش، المرجع السابق، ص1
  .من قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق49المادة  2
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نفقة إهمالها ونفقة العدة ونفقة الأولاد بق المادیة من بینها حق المطلقةفي تبعات الطلا

  .والتعویض عن الطلاق التعسفي عند انعدام أسبابه

م بها قاضي شؤون الأسرة على مستوى المحكمة بناء على سلطته إن هذه التبعات یحك

من قانون  61و55و 53و 52منظمة لها ولاسیما المواد التقدیریة مراعیا فیها النصوص ال

بخصوص حق المطلقة في التعویض عن الضرر اللاحق بها سواء كان الانفصال  1الأسرة

الزوجة أو بسبب نشوز الزوج، كما  عن مطلقها طلاقا بإرادة المطلق أو تطلیقا بطلب من

یتعین علیه وعند الحكم بالطلاق وبعد إسناد حضانة الأولاد لأمهم المطلقة إن توافرت شروط 

  .الغذائیة إسنادها لها أن یحكم لهم بالنفقة

من قانون الأسرة وعند حصول الطلاق على الأب توفیر مسكن ملائم  72لقد ألزمت المادة 

دفع بدل الإیجار عند تعذره إیجاد مسكن لهـا ومـن حـق المطلقة البقاء للحاضنة المطلقة أو 

بدل  دفع في مسكن الزوجیة حتى یمتثل المطلق للحكم القاضي بتخصیص مسكن لها أو

  .یجارالإ

من قانون الأسرة الجزائري بدفع نفقة  78ومن هذا المنطلق فإن المطلق ملزم بنص المادة 

من  من غذاء الولد وكسوته وعلاجه وسكنه وما یعتبرلأولاده وهي النفقة التي تتض

ومن ثم فان تقدیر مبالغ النفقة یخضع لمجموعة من ، الضروریات في العرف والعادة

الضوابط والمعاییر التي تساعد في تحدید مبالغ الإنفاق ومن بینها مراعاة المكلف بها وحال 

ویعتبر ، وأعراف الوسط الاجتماعيمستحقها بما یتلاءم مع مستوى الأسعار ومراعاة عادات 

دخل المطلق أو أجرته الشهریة معیارا أساسیا في تحدید مبالغ النفقة والمعتبر في ذلك قوله 

ی نف ق  ذ و س ع ة  م ن س ع ت ه  تعالى لینفق ذو سعة من سعته ومن قدر علیه رزقه
ِ  ﴿ل   ِ َ َ   ِّ   ٍ  َ َ    ُ  ْ ر    ۖ ◌   ِ ُ  ِ 

م ن ق د  َ  و   ِ ُ   َ َ

م ا آت اه  ا
ز ق ه  ف ل ی نف ق  م  ل ی ه  ر  ِ  َّ    َ ُ   ع    ْ  ِ  ُ َْ   ُ  ُ ْ  ِ   ِ ُ  لل ه  َ  َْ   م ا آت اه ا   ۚ ◌    َّ

َ     َ  َ  لا  ی ك ل ف  الل ه  ن ف س ا إ لا   َّ  ِ   ً  ْ َ  ُ َّ     ُ ع ل  الل ه  ب ع د    ۚ ◌   َ ُ َ  ِّ ُ  َ ْ َ  س ی ج  َّ     ُ  َ ْ  َ َ

                                                           
  .قانون الأسرة الجزائري، المرجع السابق61 55 53 52لمادة 1
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ْ  ً ع س ر  ی س ر ا  ُ  ٍ  ْ الأصل في تقدیر النفقة من قبل القاضي مراعاة الإمكانیات  ومن ثم فإن ،﴾1 ُ 

والتقدیر الذي یتعین على  ،المادیة للمطلق الملزم بها وكذا حال الدائن بها المستحق لها

القاضي أن یأخذ به بعین الاعتبار أنه یعتمد في تحدیدها على الضروریات اللازمة للعیش 

دون الرفاهیات التي قد یتبرع بها المطلق لأولاده عند انعدام أي نزاع بینه وبین أم أولاده، 

لى تكلیف الدائن بها ومن هنا لو لم یكن أجر الملزم بالنفقة محل اعتبار فإن ذلك سیؤدي إ

بما یتجاوز السعة والقدرة وتكلیفه بما لا یطیق وهو ما یعني أن القاضي عند الحكم بذلك 

﴿والذین إذا أنفقوا لم یسرفوا ولم دون اعتبار لهذا الضابط یكون قد خالف خطاب االله تعالى

  .2یقتروا وكان بین ذلك قواما﴾
  

  الأموال والممتلكات: ثانیا

في بعض القوانین یمكن للزوجة أن تطالب بحصة من حقوق الزوجة في الأموال والممتلكات 

الأموال والممتلكات المشتركة بینها وبین زوجها بناءا مبدأ التساوي في توزیع الممتلكات بعد 

  .الطلاق

ه أن الاتفاق على كیفیة تقسیم الأموال، فإن كل زوج منهما بإمكان الزوجین لم یكن بإمكانإذا 

ً             من الممكن القیام بالتقسیم حالا ، عندما یتم  (ostiums) یطلب تقسیم الممتلكات أي التجزئة                             

فترة التروي التي  ءست هناك حاجة للانتظار حتى انتهاأي ل. طلب الطلاق للمرة الأولى

الذي سوف یقوم بتقسیم  تستغرق ستة أشهر، تقوم المحكمة الابتدائیة بتعیین منفذ التقسیم

یتوجب دفع أجرة لمنفذ التقسیم مقابل هذا العمل، ففي بدایة التقسیم یتوجب طلب ،و لكاتالممت

ّ                       یفض ل أن تستعین بمساعدة ال ،توضیح عن قدر الممتلكات والدیون لكل من الزوجین خبیر   

تقدم  ،             ُ                       من الممكن أن ی ساعد المحامي بخصوص ذلك،و لاستیضاح الممتلكات والدیون

                                                           
  .7سورة الطلاق، الأیة 1
  .67سورة الفرقان، الایة2
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ة المتعلقة بالطلاق مكاتب المساعدة معلومات عن المسائل الحقوقی

 1.التابعة للدولة والمحامون والقانونیون الآخرون (oikeusaputoimisto)القانونیة

، مما یدخل )أو خارجه(من یدعي من الزوجین ملكیة شيء من الأشیاء، داخل بیت الزوجیة 

بعد انتهائه  ضمن ملكیته الخاصة، في حالة النزاع بینهما، سواء أثناء فترة الزواج أو

أن یثبت تلك الملكیة بكافة الوسائل المقررة شرعا وقانونا .... بالطلاق أو التطلیق أو الخلع 

أ ، بما في ذلك الكتابة و شهادة الشهود و إقرارا الطرف الآخر، و . من ق 73وفقا للمادة 

راراتها وهو ما أشارت إلیه المحكمة العلیا في العدید من ق، مین وغیرهاالنكول عن الی

في كل مواضیع  ح بشهادة الشهود، إذ اقتضى الحالالمشهورة، منأن الشریعةالإسلامیة تسم

المنازعات المتعلقة بالأثاثوأمتعة البیت الزوجي، وذلك مهما بلغ التصرف القانوني من 

، وفي حال عدم وجود البینة و ثار النزاع بین الزوجین أو رثتهما حول متاع البیت، 2قیمته

ل للزوج أو ورثته في المعتاد للرجال مع أداء الیمین ، و القول للزوجة أو ورثتها في فالقو 

  ).أ.ق 73المادة (المعتاد للنساء مع أداء الیمین و المشتركات یقتسمنها مع أداء الیمن 

  :حضانة الأطفال والحق في السكن: الفرع الثاني

تقل  ممتلكاتها نجد حقوق أخرى لافضلا عن حقوق المطلقة المذكورة سلفا من نفقة وحمایة 

  .)ثانیا(و حقها في السكن )أولا(أهمیة من ذلك حق حضانة الأطفال

  حضانة الأطفال: أولا

العاشرة و یمكن عادة یبقى الأطفال الصغار مع أمهاتهم بعد الطلاق، الذكور حتى سن 

حدد المحكمة ، وتسن الزواج، أما البنات فإلى للقاضي أن یمددها إلى سن السادسة عشرة 

                                                           
، divorce-a-in-https://www.infofinland.fi/ar/family/divorce/property  ،2023الممتلكات عند الطلاق، 1

  .19/08/2023أطلع علیه بتاریخ 
  .33-32بلحاج العربي، المرجع السابق،ص ص 2
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مقدار النفقة اللازمة للطفل، ویكون الآباء مسؤولین عن دفع النفقة، وفیما یلي مثال على 

  :ذلك

                                                                        ّ        بعد طلاق آمنة بنت إبراهیم أعطاها القاضي الحنفي حق حضانة ابنها أبي زید، وحد د نفقة 

 رعایته بنحو نصف فضة یدفعها الأب لابنه، ولما رفض الأب أن یدفعها، سمح القاضي

                                                         ّ                     لآمنة بأن تقترض المال اللازم، على أن یكون مطلقها مسؤولا عن رد  النقود، وتظل حضانة 

ابنها أبي زید من حقها عامین، سواء تزوجت أم لم تتزوج، بقیت في هذه المدینة أو لم تبق، 

  .1وبعد انقضائهما یجب أن تراجع المحكمة، وعادة تمتد حضانة الطفل في هذه الحالة

عند من هو أقدر على لانحلال رابطة الزواج؛ وضع الطفلثار القانونیة إن من أهم الآ

والحضانة هي ضرب من  ،حضانته، أو عند من هو أقدر على الاهتمام به والعنایة بشؤونه

هذه الرعایة بالطفولة، بحیث تكفل للطفل التربیة الصحیحة والتوجیه السلیم وتسند مهمة القیام 

  . بها عادة إلى النساء

كون الحضانة : أیضا عامل مادي یتصف بصفتین متقابلتین ومتكاملتین هماوهي 

حقا وكونها واجبا فهي من جهة حق للمحضون وحق للحاضن، ومن جهة أخرى واجب على 

ولهذا فإذا وقع الطلاق بین الزوجین فإنه سینتج عن ذلك مباشرة حق الزوجة الأم . الحاضن

ا ینتج عنه حق للولد على أمه بشأن حضانته، في طلب الحكم بحضانة ولدها الصغیر، كم

وینشأ مقابل ذلك واجب یتعلق بحضانتها للولد الصغیر كمبدأ عام لقوله علیه الصلاة والسلام 

  .2"ألا كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعیته" 

، ثم ة بینهما، فإذا افترقا فهي للأموالحضانة من واجبات الأبوین معا ما دامت الزوجیة قائم

وندرجة مع مراعاة مصلحة قربالأ ثم ثم الجدة لأم، ثم الجدة لأب، ثم الخالة، ثم العمة، للأب،

                                                           
ین الحقائق والأكاذیب، دار النیل للطباعة والنشر، الطباعة الأولى، القاهرة، مصر، إسماعیل كیار، المرأة العثمانیة ب1

  .167صم، 2014 –ه 1435
ربیحة إلغات، الحضانة بین أحكام التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مدعما بإجتهدات قضاء المحكمة العلیا، 2

  .35ص
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ذا لم  ،لمحضونالفضلى للمصلحة الترتیب مراعیاا ما لم یقدر القاضي خلاف، المحضون  ٕ       وا 

ا من أقارب  ً            یوجد الأبوان، ولم یقبل الحضانة مستحق لها، یختار القاضي من یراه صالح                                                                   

  . ، أو إحدى المؤسسات المؤهلة لهذا الغرضالمحضون، أو غیرهم

ذا تركت الأم بیت الزوجیة لخلاف أو غیره، فتكون الحضانة لها ما لم یقدر القاضي   ٕ                                                                           وا 

ذا كان المحضون صغیر ا. خلاف ذلك ویجب على  ،لا یستغني عن أمه تلتزم بحضانته  ٕ                    ً وا 

من  64حیثتنص المادة ، 1الأب أو غیره من أولیاء المحضون، النظر في شؤونه، وتأدیبه

الأم أولى بحضانة ولدها ثم الأب ثم الجدة « : على أن 02-05قانون الأسرة المعدل بالأمر 

لأم ثم الجدة لأب ثم الخالة ثم العمة ثم الأقربون درجة مع مراعاة مصلحة المحضون في 

في ما یحیل وبالنظر إلى اتجاه المذاهب الأربعة في ترتیب أصحاب الحق .... كل ذلك

الحضانة أن المشرع الجزائري بمزاوجته لهؤلاء المستحقین في صورة النساء مرة والرجال مرة، 

قد أثر تحقیق المساواة في توزیع حق الحضانة بین الأم والأب من جهة وبین أهل الأم من 

إذ نظر  ،جهة وأهل الأب من جهة ثانیة تحقیقا لمبدأ المساواة بین الأم والأب في الحضانة

رع للحضانة من هذا الترتیب من منظور أنها حق للحاضن قبل أن تكون واجبا علیه المش

من ق أج حین ینص على جواز التنازل  66وحق للمحضون، وهو ما یترجمه نص المادة 

ورغم ذلك وتحقیقا لكون الحضانة  ،لحضانة ما لم یضر بمصلحة المحضونعلى حق ا

من أحكام  ابتداءإلمحضون فإنه یلاحظ لیست حقا فقط للحاضن، بل واجب علیه وحق ل

أو بعده أن الثابت في النص هو مصلحة المحضون  2005قبل تعدیل سنة  64نص المادة 

 ،النفسیة والاجتماعیة والتربویة والمادیة، ما یحیل إلى أنه مبدئیا فلا مشكل في صدد الإسناد

، ولا یقوم على سبب لقاضيیلزمالیس من النظام العام ولا  64وبأن ترتیب نص المادة 

شرعي بقدر ما یتعلق بواقع مجتمعي رأى في فترة التعدیل وما سبقها، بأن جانب تغلیب 

سیما وأن تبعات الحضانة من نفقة ه نصرة للمرأة على حساب الرجل لاالإسناد للنساء فی

                                                           
سلامیة والنظام السعودي والمواثیق الدولیة، العبیكان، الطبعة الأولى، عبد القادر شیخلي، حقوق الطفل في الشریعة الإ1

  .122صم، 2016 - ه1438
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وبدل إیجار تلقى على عاتق الأب في ظل وجود المحضون لدى النساء من جهة الأم 

أن الأم بهذا الترتیب لها أن تتزوج، وفي الوقت ، ما أثار حینها مسألة )أو خالة مأوجدة لأ(

، ما رأى فیه بعض الرأي أنه إجحاف في بحضانة الطفل بطریقة غیر مباشرة حینه تحتفظ

  .1»العدل المأمول كان تعدیل نص المادة تحقیقا لهذاحق الأب ف

  :حق السكن:      َ ثانیا  

المطلقة في السكن من أجل ممارسة الحضانة وذلك في قضى المشرع الجزائري بحق 

في " منه حیث نصت  72في المادة  02-05آخر تعدیل لقانون الأسرة بموجب الأمر رقم 

ن تعذر                                                      ُ                ٕ        حالة الطلاق یجب على الأب أن یوفر لممارسة الحضانة سكنا م لائما للحاضنة، وا 

  ."ذلك فعلیه دفع بدل الإیجار

المادة أنها صححت وضعا غیر عادي ومجحف في ما یمكن استخلاصه من هذه  

، وكذلك جاءت هذه 11-84حق المرأة الحاضنة الذي كانت تعیشه في ظل قانون الأسرة 

المادة لحمایة حقوق الطفل المحضون في العیش الكریم مع أمه في مسكن لائق بعد فك 

الضروریة لأن  ویشترط في مسكن الحضانة أن یشتمل على المواصفات، الرابطة بین والدیه

وتبقى : " على النحو الآتي 72یكون صالحا للعیش فیه، كما جاءت الفقرة الثانیة من المادة 

، فالمشرع "الحاضنة في بیت الزوجیة حتى تنفیذ الأب للحكم القضائي المتعلق بالسكن

الجزائري یطلب من الزوجة الحاضنة أن تبقى مع زوجها السابق وهو قد أصبح أجنبیا عنها، 

فإذا كان ذلك ممكنا في العدة من طلاق رجعي فإنه غیر ممكن إذا كان الطلاق بائنا ومعلوم 

نا ئیكون با ون إلا بموجب حكم قضائي وبالتاليأن الطلاق وفقا لقانون الأسرة الجزائري لا یك

بعد صدور الحكم، فبقاء الحاضنة في بیت الزوجیة لیس له ما یبرره ولا یقوم على أساس 

ن إسناد المسكن الزوجي للزوجة الأم للقیام بمهام الحضانة معناه طرد صاحب دیني، فإ

هذا ما ذهب إلیه التقریر الدوري للجزائر  ،زوج السابق، فعلیه أن یتدبر أمرهالمسكن أي ال

                                                           
هلتالي احمد، استحقاق الحضانة في التشریع الجزائري بین ترتیبات النصوص القانونیة و محاذیر المنح، مجلة الأستاذ 1

  .382-381، ص صم2018للدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد الحادي عشر، سبتمبر 
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وتمنح المحاكم المدنیة الجزائریة في الغالبیة الكبرى في حالات حضانة : (... حیث جاء فیه

لأم، تبعا لذلك فإن الأب مطالب وفقا للأحكام الجدیدة بتوفیر مسكن لائق الطفل أو الأطفال ل

أو عوضا عن ذلك بدفع منحة سكن تسمح بتغطیة تكالیف إیجار مسكن لكي تتمكن الأم من 

وجاء في رد الجزائر على ... " ممارسة حق الحضانة المستندة إلیها في ظروف مقبولة 

، أن الأب مطالب  26و  65لتمییز ضد المرأة رقم توصیة لجنة القضاء على جمیع أشكال ا

یدفع منحة سكن تسمح بتغطیة  بتوفیر مسكن لائق أو عوضا عن ذلكوفقا للأحكام الجدیدة 

 ،انة المسند إلیها في ظروف مقبولةتكالیف إیجار مسكنلتتمكن الأم من ممارسة حق الحض

الذي  4و  3یر المجمع للتقریرین                ً                                    وبهذا یتبین جلیا  أن قانون الأسرة من خلال مضمون التقر 

تقدمت به الجزائر للجنة القضاء على التمییز ضد المرأة اتجه نحو تكریس حمایة المرأة في 

نطاق الأسرة وتوفیر السكن للحاضنة هو حمایة لها من أجل ممارسة حقها في الحضانة 

  .1بكرامة وظروف ملائمة

  

   

                                                           
بلحبیب سامیة، حبار أمال، الحقوق المالیة للمرأة المطلقة بین اتفاقیة سیداو وقانون الأسرة الجزائري، مجلة صوت القانون، 1

  .929-928،ص ص2021، 1المجلد الثامن، العدد
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  المبحث الثاني

  الطلاق من طرف الزوجةأثر الإتفاقیات الدولیة على 

ورغم إبدائها تحفظات " الجزائر من الدول التي صادقت على اتفاقیة سیداوأن تبار بإع

 27المؤرخ في  02 -05إلا أن المشرع الجزائري عدل قانون الأسرة بموجب الأمر  ،بشأنها

ل ي محاولة تكرس مبدأ المساواة بین الزوجین في مجال  2005فبرایر  َ ِ                                                 وظهر علیه بشكل ج                 

فك الرابطة الزوجیة بشكل متذبذب بین الثوابت والقیم التي جاءت بها الشریعة الإسلامیة 

وظهرت محاولة المشرع التوفیق بین  ،تفاقیات الدولیةمستورد من الام المساواة الوبین مفهو 

  .مفهومالمساواة على اختلافه بین الدین وما جاءت به المفاهیم الحداثیة الجدیدة

ضوء الفقه على الزوجین في مجال فك الرابطة الزوجیة  بینوتكمن أهمیة مسألة المساواة 

هذا الموضوع لما یكتسیه من تبعات اجتماعیة  أهمیةفي الإسلامي ومقتضیات اتفاقیة سیداو 

قد توصف بالخطیرة، فتهدید استقرار الأسرة من شأنه زعزعة المجتمع ككل، وكذلك من نقاط 

رادة الزوجة في                                                                       ٕ                الأهمیة جدة الموضوع لما فیه من مقابلة بین إرادة الزوج في إیقاع الطلاق وا 

حق سنتطرق في المطلب الأول إلى  ، وعلیه سنقسم هذا المبحث إلى مطلبین،1طلب الخلع

المرأة في التطلیق، أما الطلب الثاني سنتحدث فیه عن  إقرار الخلع كحق للمرأة دون موافقة 

  .الزوج 

  المطلب الأول

  حق المرأة في التطلیق

البقاء معه، لأنه لا  فيزوجها فتتضرر  نفر المرأة منأن تیحدث في الحیاة الزوجیة 

فلها أن تلتجئ إلى القضاء لطلب  ،یوفیها حقوقها، أو لا یقوم بالالتزامات ومطالب الزواج

ویعتبر هذا طریقا لإزالة الضرر عن الزوجة، كما أن ،التطلیق عن طریقحل الرابطة الزوجیة 

في هذه الحالة للزوجة طریقا آخر لحل الرابطة الزوجیة بإرادتها المنفردة، وتسمى الفرقة 

                                                           
  .329برباح زكریاء، المرجع السابق، ص1
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 و علیه سوف نتطرق إلى ،منه 54وهذا ما جاء به قانون الأسرة الجزائري في المادة  ،خلعا

تحول دون تحقیق و التي و إلى أهم العیوب الموجودة حق المرأة في التطلیق بالتفصیل 

ثم ، 1)الفرع الثاني ( الإنفاق  مبإضافة إلى شروط التطلیق لعد )الفرع الأول(هدف الزواج 

  .)الفرع الثالث(أسباب أخرى للتطلیق

  ق أهداف الزواجتحقدونالتطلیق بسبب وجود عیوب تحول : الفرع الأول

طلب الزوجة التطلیق وهو طلب الزوجة من القضاء فك الرابطة الزوجیة استنادا 

أجاز المشرع الجزائري للزوجة حق طلب التطلیق لوجود  بحیث ،2للقانون الأسرة الجزائري

                                               ُ                             عیوب تحول دون تحقیق الهدف من الزواج، إلا أنه لم ی عرف المقصود بالعیب ولم یبین 

نوعه أهو عیب جنسي أو غیر ذلك، بل وصفه بأنه كل عیب یحول دون تحقیق الهدف من 

) 53(الفقرة الثانیة من المادة  ذلك عبارة واسعة وعامة وردت فيالمشرع في واعتمد  ،الزواج

من قانون الأسرة دون أن یذكر أي عیب من العیوب ولو على سبیل المثال واكتفى باعتماد 

. وهو أن تحول هذه العیوب دون تحقیق الهدف من الزواج ،معیار موضوعي لتحدیدها

الزواج  وحسنا ما فعل المشرع باعتبار العیوب والأمراض التي تحول دون تحقیق الهدف من

  .كثیرة ومتنوعة ومن الصعب جمعها

وعلیه فإذا اكتشفت الزوجة عیبا بزوجها لم تكن على درایة به قبل الزواج أو اطلعت 

أو  ،على مرض أصابه بعد الزواج من شأنه الحیلولة دون إنجاب الأولاد مثل مرض العقم

من شأنه دفع الزوجة إلى الإشمئزاز منه فإنه من حقها أن تطلب التطلیق لتدفع الضرر عن 

نفسهاواستجابة القاضي لهذا السبب لابد أن یكون العیب ناتجا عن مرض مستمر و دائم لا 

أما إذا كان مرضه من الأمراض التي یمكن الشفاء منها خلال أجل یراه  ،یتوقع شفاؤه

شؤون الأسرة أن یمهل الزوج أجلا لمواصلة لقاضی فإنه و في هذه الحالة ،الأطباء وجیزا

                                                           
  137لمیاءء شافعة، المرجع السابق، ص1
ایة حقوق المرأة في مسائل أثار الطلاق على ضوء الإجتهاد القضائي الجزائري، مجلة العلوم القانونیة مخلوف هشام، حم2

  503، ص2018و الاجتماعیة، العدد الحادي عشر
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لحال یحكم لها رتین، وعند الاستمرار على نفس ام العلاج، كما یمكن تمدیده مرة أو 

  .بالتطلیق من الزوج

ذا كان المرض الذي أصاب الزوج لیس من شأنه الحیلولة دون تحقیق الهدف من   ٕ                                                                      وا 

الزواج مثل ما یصیب الزوج جراء حادث مرور و یمنعه من الحركة أو الصرع الطارئ 

المتقطع الذي یأتي الزوج حینا و یتركه أحیانا، فإنه لا یجوز للزوجة طلب التطلیق بسببه 

ن تحقیق الغرض من الزواج، ولم یحدد المشرع الجزائري لأن مثل هذا المرض لا یحول دو 

مدة محددة یسقط خلالها حق الزوجة في طلب التطلیق، بل أباح لها أن ترفع دعواها متى 

تأكد وجود ما تدعیه بخبرة یتم التوافرت شروطها والمتمثلة في رفع دعوى التطلیق وأن 

وهذا الموقف أسلم من ،ذلك بزمن معین الخبراء أو بأیة وسیلة أخرى كالإقرار دون أن یرتبط

ا لأن مجرد رفع الدعوى یعتبر رفضا و متى حصل ذلك كان البقاء یاعتبارها راضیة ضمن

و بالتالي الاستجابة لطلبها، فإن تنازلت عنه صراحة أمام القضاء،  ،بعده ضررا وجب رفعه

یر العیب الذي فلا یحق لها أن تطلب التطلیق لنفس العیب مرة أخرى إلا لسبب آخر غ

تنازلت عنه، لأن مدة سكوتها قد تتطلبها طبیعة المرض، كما لو كان الظن یغلب على 

شفائه منه، فانتظرته إلا أنه یؤاخذ على المشرع الجزائري أنه لم یحدد صراحة مهلة معینة 

  .لعلاجیمنحها للزوج المصاب من أجلا
  

  هشروطو  التطلیق لعدم الإنفاق: الفرع الثاني

تتمایز الشروط في هذه الحالة بین الفقه الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري بشكل 

  :یوجب طرحها كما یلي
  

  :الشروط التي نص علیها قانون الأسرة: أولا

... یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق ل : «من ق أ على أنه  1فقرة  53نصت المادة 

عدم الإنفاق بعد صدور الحكم بوجوبه ما لم تكن عالمة بإعساره وقت الزواج، مع مراعاة 
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وهي المواد المتعلقة بمشمولات النفقة وتقدیرها ." من هذا القانون 80و 79و 78المواد 

  :ه فإنه یشترط في التطلیق لعدم الإنفاق الشروط الآتیةوعلی 1.وتاریخ استحقاقها

  : أن یكون قد صدر حكم من المحكمة بوجوب نفقة الزوجة على زوجها_ أ

وهذا یعني أن یكون الزوج قد امتنع عن الإنفاق على زوجته مدة معلومة، فأقامت الزوجة 

زوج بأنه ا على الدعوى أمام المحكمة ضده، وأثبتت امتناعه عن النفقة، واستصدرت حكم

وبمقتضى هذا الشرط في قانون الأسرة الجزائري فإنه یلزم الزوجة  ،یجب علیه أن ینفق علیها

للوصول إلى حقها في التفریق لعدم الإنفاق أن تقیم دعویین متباینتین الأولى تطالب فیها 

ه مدة معینة الزوج بالإنفاق، ثم تنتظر حتى ما إذا صدر الحكم بذلك وامتنع الزوج عن تنفیذ

رفعت دعوى أخرى تطالب فیها بالتفریق مستصحبة الحكم السابق، أما في الفقه الإسلامي 

رد تسلیم ونظرا لعدم الحاجة إلى مثل الحكم الأول فیه، لاعتبار أن النفقة تجب فیه بمج

ومن ثم عدم اشتراط صدور الحكم بوجوب النفقة فإنه لا یلزم  ،الزوجة نفسها إلى زوجها

ة في سبیل الحصول على حقها في التفریق عند عدم إنفاق زوجها علیها إلا دعوى الزوج

  . واحدة تطلب فیها مباشرة بالتطلیق

  ففي ،سرة الجزائري في خصوص هذه النقطةفالفرق واضح بین الفقه الإسلامي وقانون الأ

الأول، وباشتراط صدور الحكم، استهلاك للجهد والوقت والمال، بشكل غیر مرغوب فیه  

لإنفاق، إلا ونجدها تتراجع حیث إن الزوجة لا تكاد تعتزم أن تطلب حقها في التفریق لعدم ا

  . لإجراءات المعقدة، والقیود المضیقةنظرا للك ذأمام 

وبین ما ستخسره مؤكدا من  فهي توازن بین ما یحتمل أن تحصل علیه من تطلیق

بموجب مال وجهد ووقت في استصدار حكم بإلزام الزوج بالنفقة، ثم إثبات عدم تنفیذه له 

محضر امتناعه عن الدفع و السداد محرر من طرف المحضر القضائي بعد مباشرة 

 ومن ثم العیش في كنف زوج لا ،أساسامما یجعلها تقلع عن فكرة التطلیق اجراءات التنفیذ، 

                                                           
  .من قانون الأسرة الجزائري 53المادة 1
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ولذا یرجى من  ،حقها في طلب التطلیق - هذا الشرط باشتراط مثل  -قوامة له وبذلك یضیع 

  .المشرع الجزائري تعدیل الفقرة الأولى بإلغاء هذا الشرط

  :ألا تكون عالمة بإعساره وقت إبرام عقد الزواج_ ب

ه وقت ومفهوم ذلك أنه إذا استطاع الزوج أن یثبت أن الزوجة كانت عالمة بإعساره وفقر 

فإن حقها في طلب التطلیق یكون قد  ،الزواج ورضیت بحاله الذي هو علیه إلى أن دخل بها

  .سقط برضاها بحاله

ویتوافق المشرع الجزائري في هذا الشرط مع المذهب المالكي فقد جاء في حاشیة 

كان المسألة أنها إذا علمت عند العقد فقره فلیس لها الفسخ، إلا أن " وحاصل فقه: الدسوقي

ویثبت لها حق الفسخ بالعجز عن النفقة ": مشهورا بالعطاء وانقطع وجاء في التاج والإكلیل

الحاضرة لا الماضیة، حرین أو عبدین أو مختلفین، ما لم تكن علمت فقره، ورضیت به قبل 

  ..."العقد، أو عرفت أنه من السؤال

والذي تقتضیه أصول ": وهو نفسه ما ذهب إلیه ابن القیم من الحنابلة، حیث یقول

الشریعة وقواعدها في هذه المسألة أن الرجل إذا غر المرأة بأنه ذو مال فتزوجته على ذلك، 

فظهر معدما لاشيء له، أو كان ذا مال وترك الإنفاق على امرأته، ولم تقدر على أخذ 

ن تزوجته عالمة بعسرته أو كان موسرا  ،خكفایتها من ماله بنفسها ولا بالحاكم أن لها الفس  ٕ                                    وا 

ولم تزل الناس تصیبهم الفاقة بعد  ،أجاحت ماله فلا فسخ لها في ذلك ثم أصابته جائحة

  ."الیسار ولم ترفعهم أزواجهم إلى الحاكم لیفرق بینهم وبینهن

  

ویأتي هذا الشرط مخالفا لما ذهب إلیه جمهور الحنابلة والشافعیة من ثبوت حق 

ي التفریق لعدم الإنفاق ولو كانت عالمة بعسرته وقت العقد، وعدم تقید حق الزوجة الزوجة ف

فإن اختارت المقام ثم " بمثل هذا الشرط حیث جاء في كشاف القناع في الفقه الحنبلي 

اختارت الفسخ فلها ذلك، أو رضیت بعسرته ثم اختارت الفسخ فلها ذلك، أو تزوجته عالمة 
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سخة أي بعسرته بالنفقة، ثم اختارت الفسخ فلها ذلك، أو تزوجته به أي بأنه معسر، وفي ن

معسرا، أو شرط ألا ینفق علیها أو أسقطت النفقة المستقبلة ثم بدا لها الفسخ فلها ذلك لأن 

  " . النفقة یتجدد وجوبها كل یوم فیتجدد لها الفسخ كذلك 

ن اختارت المقام معه عل: وجاء في المهذب في الفقه الشافعي  ثم عن ى الإعسار  ٕ                       وا 

ن  ،وبها في كل یوم فیتجدد حق الفسخلأن النفقة یتجدد وج ،لها أن تفسخ فلها أن تفسخ  ٕ   وا 

تزوجت بفقیر مع العلم بحاله ثم أعسر بالنفقة فلها أن تفسخ، لأن حق الفسخ یتجدد 

  .1"بالإعسار بتجدد النفقة 
  

 أ.ق 53أسباب التطلیق الواردة : الفرع الثالث 

  :دون عذر ولا نفقة  غیاب الزوج - 1

اختلف الفقهاء في جواز التفریق للغیبة فذهب أبو حنفیة والشافعي إلى عدم التفریق 

للغیبة، كما ذهب مالك وأحمد إلى جواز التفریق إذا طالت الغیبة وتضررت منها المرأة بأن 

لمشرع الجزائري في خشیت على نفسها الزنا ولو كان الزوج قد تركلها مالا تنفق منه، أما ا

یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق : "من قانون الأسرة والتي تنص على 53من المادة  5الفقرة 

  :للأسباب الآتیة

جعل غیاب الزوج أحد أسباب التطلیق وذلك بعد  :الغیبة بعد مرور سنة بدون عذر_ أ

مضي سنة وقد استمد هذه القاعدة من مذهب مالك أحمد دفعا لضرر عن المرأة، ولقد نص 

والمشرع الجزائري في هذه الفقرة على شروط یجب توفرها حتى تتمكن الزوجة من رفع 

یعني أنه  ،سبب جديالتطلیق بسبب الغیبة إذا تغییب الزوج عنها بدون عذر مقبول ودون 

تكون مدة غیاب الزوج سنة وتحسب هذه المهلة من یوم  أنإذ لابد  ،لاضرار بزوجتهامتعمدا 

فنجد أن في فقرة باللغة الفرنسیة تنص على أن  ،ب الى غایة یوم رفع دعوى التطلیقالغیا

                                                           
، ص 2010دیسمبؤ، 2الطیب بن جامعة، المعیار، مجلة دوریة محكمة تصدر عن المركز الجامعي تسمسیلت، العدد 1

  .24-23ص
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فقرة الغیاب الذي یبیح للزوجة طلب التطلیق یشترط معه أن یكون بدون عذر أو نفقة عكس 

باللغة العربیة والتي تنص على الشرطین مجتمعین، وهنا یكمن السؤال هل یمكن للزوجة 

المطالبة بالتطلیق للغیاب الزوج لأكثر من سنة دون مبرر شرعي ولكنه ترك لها النفقة، فأي 

من النصین یأخذ القاضي؟ إلى جانب أن المشرع الجزائري لم یبین ما المقصود من العذر 

  .1برر للغیاب والذي یحول دون تطلیق زوجته علیهالشرعي الم
  

 :المعتبر شرعاالضرر  - 2

إن الحكم بالتطلیق جبرا، لا یجوز قانونا ولا شرعا إذا كان غیر قائم على أحد 

الأسباب الموجبة لإثباته شرعا، فلا یسوغ قانونا أن تطلب الزوجة التطلیق، أو تحصل علیه 

  . إلا بعد أن تثبت الضرر الخطیر والمستمر الذي لحقها من زوجها

ثبتت الضرر الحاصل لها بكل الوسائل، فالزوجة لا تطلق جبرا على زوجها إلا إذا أ

ولا یعد عدم رغبتها في البقاء مع زوجها سببا لتطلیقها منه، هذا و إن الضرر لا یكون سببا 

  :للتطلیق إلا بتوافر الشروط التالیة

  .أن یكون صاحب الضرر الزوج ولیس الغیر ما لم یكن قد حرض الغیر على زوجته_ أ

در عن الزوج أضرار تلحق بالزوجة أو أحد فروعها أو یجب أن ینتج عن الخطأ الصا_ ب

  .أصولها

  .أن یكون مرتكب الضرر راشدا وأهلا للتصرفات القانونیة_ ج

  لا یمكن أن یعاقب الزوج بسبب الضرر الذي لحق بالزوجة نتیجة لممارسة حقه الشرعي _ د

  2.كرفضه مثلا أن تكون تربیة الأولاد على دیانة أمهم المسیحیة

                                                           
سي بوعزة إیمان، سلطة قاضي شؤون الاسرة في تقدیر حالات التطلیق، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد 1

 .288السادس، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید، ص
والدراسات القانونیة والسیاسیة، دلیلة براف، التطلیق لدرر المعتبر شرعا في الإجتهاد القضائي الجزائري، مجلة البحوث 2

  .116كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، البلیدة، ض
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 10فقرة  53 ادةاجتمعت هذه الشروط یجوز للمرأة حینئذ طلب التطلیق طبقا للمفإذا 

ذا أثبتت الزوجة دعواها ببینة، أو اعترف الزوج، وعجز القاضي عن الإصلاح  ،أ. ق  ٕ                                                                    وا 

ذا عجزت عن البینة أو لم یقر زوجها رفضت دعواها غیر أنه  ،                          ٕ                                              بینهما طلقها طلقة بائنة، وا 

                                                                           ّ   إذا طال أمد الخلاف وتكررت دعواها دون أن تثبت ادعاءاتها، فإن على القاضي أن یعی ن 

حكمین للتوفیق بین الزوجین المتنازعین، یكون أحدهما من أهل الزوجة والثاني من أهل 

الزوج، یحاولا إصلاحا بینهما، وعلى هذین الحكمین أن یعدا تقریرا عن مهمتهما في أجل 

  .رینأقصاه شه

 

ذا تبین من تقریر الحكمین أنه هناك ضرر من الزوج على زوجته وفشلا في   ٕ                                                                  وا 

لزام الزوج بالتعویض إذا طلبته                                                         ٕ                               التوفیق بینهما فما على القاضي عندئذ إلا الحكم بالتطلیق وا 

  .1الزوجة

  :رلهجر في المضجع فوق أربعة أشها- 3

یهجر الزوج زوجته في أي أن أ.ق 53في المادة  3وهو ما نصت علیه الفقرة  

تقصد  53ونعتقد بأن الفقرة الثالثة من المادة  ،أشهر قصد الإضرار بها 4الفراش لمدة تفوق 

 ،الایلاء أي الهجرة المصحوبة بالقسم والذي إذا طالت مدته قد یؤدي إلى الإضرار بالزوجة

لزوجة قبل اللجوء ها ا       ّ                                    ّ                    ولذلك حد د النص القرآني وكذا النص القانوني مد ة أربعة أشهر تنتظر 

  .تطلیقلطلب ال

  : رتكاب فاحشة مبینةا- 4

على أنه یجوز للزوجة طلب التطلیق لارتكاب أ . ق 53من المادة  7نصت الفقرة 

                             ُ                                      والمقصود بالفاحشة هو الخطأ الم خل بالآداب بصفة خطیرة أو جسیمة، وهناك  ،فاحشة مبینة

من یرى أن المقصود بالفاحشة المبینة هي تلك العلاقة الجنسیة التي ترتكب من ذوي الأرحام 

                                                           
  .50، ص1990، 2، م ق، العدد 1685مارس  23، 1986ماي  5المحكمة العلیا، غ أ ش، 1
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مكرر قانون العقوبات، لذلك یحق للزوجة طلب التطلیق  337والمنصوص علیها في المادة 

 .ه الفاحشةمن زوجها بعد ارتكابه لهذ

  :سرة الحكم على الزوج عن جریمة فیها مساس بشرف الأ –5

ة یعتبر نوع یعتبر الحكم على الزوج سببا من الأسباب المادیة لطلب التطلیق، لأنه في الحقیق

لقد اختلف الفقهاء في موقفهم من الحكم الفرقة بسبب الحكم على من التفریق للضرر، و 

الزوج و الغیبة، فنجد أن الحكم على الزوج في معناه الحقیقي هو أیضا غیبة الزوج عن 

أعلى أنه یجوز للزوجة أن تطلب التطلیق من .ق 4فقرة  53زوجته، فجاء نص المادة 

بشرف الأسرة و تستحیل معها مواصلة  زوجها في حالة الحكم الزوج عن جریمة فیها مساس

  : العشرة الزوجیة، ولابد من توافر بعض الشروط لأخذ بهذا السبب في التطلیق منها

 .هوة الشيء المقضي بو نهائي ضد الزوج حائز لقصدور حكم قضائي   - أ

أن تكون العقوبة قرینة على استحالة مواصلة العشرة الزوجیة، و تعذر الاستمرار في  -ب   

 .غض و الكراهیةببطة الزوجیة بما وصلت إلیه من الالرا

أي أن الفعل المجرم یتعلق بأعمال شائنة منافیة للأخلاق  ،أن تكون العقوبة مشینة -ج

  .و متصلة بالأسرة

  :أ .منق 08مخالفة أحكام المادة  –6

توافر ، وفي حالة ما إذا قة الشرعیة في حالة تعدد الزوجاتیجب على الزوج العدل و النف

أ ـ أجاز المشرع للزوجة رفع دعوى .من ق 08الضرر للزوجة الناتج عن مخالفة المادة 

  .مكرر من نفس القانون 08قضائیة ضد الزوج للمطالبة بالتطلیق وفقا لأحكام المادة 

  :الشقاق المستمر بین الزوجین – 7

و یقصد به  ،المستمرزوجة طلب التطلیق للشقاق أ لل.ق 53من المادة  8أجازت الفقرة 

و استمرار التنافر بینهما، مما یلحق ضررا بأجدهما او عشرة الزوجیة بین الزوجین استحالة ال

كلیهما، ولقد ثبت من خلال قرارات المحكمة العلیا تجسیدها للتطلیق للشقاق في قرارها رقم 
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ان  من المستقر علیه( : و الذي جاء فیه 24/099/1996الصادر بتاریخ  1399353

استفحال الشقاق بین الزوجین یقضي بالتفریق القضائي شرعا، ولما كان في قضیة الحال ان 

صام مع زوجها لمدة طویلة مما نتج عن ن ضدها تضررت من جراء استفحال الخالمطعو 

اصابتها بمرض الاعصاب و اصبحت الحیاة مستحیلة بینهما، فان القضاة بقضائهم بتطلیق 

  .)ریق القضائي، طبقوا صحیح القانونالزوجة سبب كافي للتف
  

  :مخالفة الشروط المتفق علیها في عقد الزواج  – 8

أ و التي تتیح للزوجین ان یدرجا في عقد الزواج او عقد رسمي لاحق .منق 19طبقا للمادة 

الشروط التي یریانها ضروریة في الحیاة الزوجیة، لاسیما منها شرط عدم تعدد الزوجات او 

وعلیه فان أي مخالفة لأي من الشروط ان وجدت في عقد الزواج یكون سببا  عمل الزوجة،

موجبا للتطلیق، مالم تكن هذه الشروط مخالفة لأحكام قانون الأسرة، كما سمح المشرع 

من قانون الأسرة للزوجین ان یتفقا في عقد الزواج او عقد رسمي  2فقرة  37بمقتضى المادة 

بینهما و المكتسبة خلال الحیاة الزوجیة، وذلك مع تحدید  لاحق له حول الأموال المشتركة

النسب، فانه لا یمكن للزوج ان یقوم بتغییر او تعدیل هذا الشرط بإرادته المنفردة، واذا لم 

ك جاز لها طلب التطلیق مع حقها في الأموال المشتركة وفقا للنسب توافقه الزوجة في ذل

  .المتفق علیها في العقد
  

  الثانيالمطلب 

  إقرار الخلع كحق للمرأة دون موافقة الزوج

تجدر الإشارة بدایة أن مصطلح التطلیق قبل البناء لا وجود له في نصوص قانون 

ب فك الأسرة وأن المشرع الجزائري لم یورد حلا قانونیا واضحا بالنسبة لمبادرة الزوجة إلى طل

لح بهذه الصورة له مبرراته أولها أن ، غیر أن إطلاق هذا المصطالرابطة الزوجیة قبل البناء

نما یطلقها القاضي   .                                                         ٕ                  الزوجة لا تملك حق فك عصمة الزواج بإرادة منفردة مثل الزوج وا 
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                                              ً          ً                            ً  لذلك كان طلب فك الرابطة الزوجیة من قبلها تطلیقا  ولیس طلاقا ، أما قبل البناء فذلك تمییزا  

نها فیه القانون من الخلع الذي تخلع له عن الحالات المعروفة المتعلقة بالزواج التام الذي مك

فیها الزوجة الزوج مثلما یخلع الثوب، مع ضرورة الإشارة الى أن المشرع الجزائري لم یجعل 

تطبیق أحكام الخلع والتطلیق قصرا على المدخول بها بالضرورة، و علیه سوف نتطرق إلى 

، و یلیه حكم طلب الزوجة )ولالفرع الأ (الخلع                        َ       مهمین في هذا المطلب أولا  ماهیةأهم فرعین 

  .1)الفرع الثاني(الخلع 

  مفهوم الخلع: الفرع الأول

سیتم خلال هذا الفرع تحدید معنى الخلع لغة واصطلاحا فضلا عن تعریف المشرع 

  .)ثالثا(وكذا التطرق إلى أركانه ،)ثانیا(كما سیتم تبیان مشروعیة الخلع ،)أولا(الجزائري له

  تحدید معنى الخلع: أولا

ل ع  الشيء یخلعه خلعا واختلعه:لغة_ أ َ                          خ  ل ع  م ه ل ة ؛ وسوى بین الخلع : َ َ  ٌ                  إ لا أ ن  ف ي ال خ   َْ  ُ  ِ  ْ َ  ْ    ِ َّ  َ   ِ

ل عا  . والنزع ل ع ه  خ  ل ع  الن ع ل  والثوب والرداء ی خ  َ ْ   ً وخ    ُ  ُ  َ ْ  َ                 َ  ْ َّ     َ  َ َ ن  الش ی اب  . جرده :  
ل ع ة  م 

َ     َّ َ  ِ و ال خ   ِ  ُ  َ  ْ ِ ل ع ت ه  :  َ ْ  ْ َ ُ  م ا خ   َ َ    َ

ل ى آخ ر أ و ل م  ت ط ر ح ه   ت ه  ع  َ ُ  ُ ف ط ر ح   ْ  َ  ْ َ   َ   َ     َ َ   ُ  َ ْ َ  َ ك ل  . َ  ل َ ُ  ُّ و  ل ی ه  خ  ل ع  ع  ل ع ة  ، وخ 
ل ع ه  ع ن ك  خ  ِ  ت وب  ت خ    ِ  َْ  َ   َ  َ َ      ٌ  َ  ْ ِ   َ  ْ َ   ُ  ُ  َ ْ  َ  ِ   .ٌ  ة   َ ع  َ  

  

خلع الشيء یخلعه خلعه واختلعه : (قال العلامة اللغوي ابن منظور في لسان العرب

) بضم الخاء(وخلع امرأته خلعا . وخلع النعل والثوب والرداء یخلعه خلعا جرده. كنزعه

والاسم ) خالع(طلقها على بذل منها له فهي وخلاعا فاختلعت وخالعته أزالها عن نفسه و 

وسمي الفراق بین الزوجین خلعا لأن  ،وقد تخالعا واختلعت منه اختلاعا فهي مختلعة. الخلعة

هن لباس لكم وأنتم «: االله تعالى جعل النساء لباسا للرجال والرجال لباسا لهن فقال تعالى

ال تعطیه لزوجها لیبینها منه لباس لهن وهي ضجیعه وضجیعته، فإذا افتدت المرأة بم

                                                           
، 1عدد، ال9زمورة داود، التطلیق قبل البناء في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة جامعة خنشلة، المجلد1

  .352ض2022



 اثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة في مجال انحلال الزواج                                                                                                 الفصل الأول

 
130 

 

فأجابها إلى ذلك، فقد بانت منه وخلع كل واحد منهما لباس صاحبه والاسم من كل ذلك 

  .1الخلع

تنوعت عبارات الفقهاء في تعریف الخلع، نذكر من ذلك جملة من  :الخلع اصطلاحا_ب

التعریفات المشهورة عند فقهاء المذاهب الخمسة السنیة، فتعریف الحنفیة جاء في الدر 

بلفظ الخلع أو ما في ) أي الزوجة(هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبولها : (المختار

 .2)معناه

د الفقهاء المعاصرین بأنه إنهاء الحیاة الزوجیة وعرفه عبد الرحمن الصابوني أح

لا  بالتراضي بین الزوجین أو بحكم القاضي على أن تدفع الزوجة لزوجها مبلغا من المال

  .3یتجاوز ما دفعه إلیها من مهر

 :الخلع في قانون الأسرة الجزائري_ ج

ال یتم على انه یجوز للزوجة أن تخالع نفسها من زوجها مقابل م 54تنص المادة 

اوز قیمة الصداق بالاتفاق علیه،وفي حالة عدم اتفاقهما على شيء یحكم القاضي بما لیتج

وقد عرفهالمشرع الجزائري بأنه فك الرابطة الزوجیة بطلب من الزوجة  ،المثل وقت الحكم

واستعمل لفظ الخلع صراحة دون غیره من  ،مقابل مال تقترحه على الزوج مفتدیة به نفسها

 .لدالة علیهالألفاظ ا

یقصد بالخلع بفتح الخاء في اللغة یقصد به النزع أو الإزالة فیقال خلع المرء ثوبه وهو 

بضم الخاء طلاق المرأة مقابل عرض تلتزم به المرأة وتم استیعاب هذا المعنى من قوله 

﴾: تعالى ب اس  ل ه ن 
ب اس  ل ك م  و أ ن ت م  ل 

ُ  َّ ﴿ه ن  ل   َ ٌ  َ  ِ  ْ ُ َْ  َ   ْ ُ َ ٌ  َ  ِ َّ  ُ وتم استعارة لفظالخلع لحلال رابطة الزوجیة  ،4 

                                                           
  .1258ص، 1119ابن منظور، لسان العرب، دار المعارف، الطبعة الأولى، القاهرة، مصر، 1
شوقي بناسي، الخلع دون موافقة الزوج في الفقه الإسلامي والقانون الاسرة الجزائري، والقانون المقارن، المجلة الجزائریة 2

  .9ص، 2008للعلوم القانونیة والسیاسیة والاقتصادیة، 
  .495، ص1968، دار الفكر، 2عبد الرحمن الصابوني، مدى حریة الزوجین في الطلاق في الشریعة الإسلامیة، ط3
  187سورة البقرة، الأیة  4
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والملاحظ ان المشرع الجزائري نظم المادة  ،ت من الزوجین كل منها لباس للآخرالتي جعل

، والشق تهزوجة في مخالعة زوجها دون موافقفي شقین أساسیین یخص الأول حق ال 54

أنه لم  ، الااق علیهالخلع في حالة عدم الاتف الثاني یخص تدخل القاضي في تحدید مبلغ

بل اكتفي فقط بالإشارة إلى جواز  54ینص المشرع على شروط الخلع في نص المادة 

الطلاق بالخلع مقابل مال یتم الاتفاق علیه، وعموما فإن شروط الخلع انطلاقا من كون 

الخلع طلاق تحل به الرابطة الزوجیة فلابد أن یكون الزوج أهلا لإیقاع هذا الطلاق وتكون 

  .من قانون الأسرة 09لزوجة محلا للطلاق أي بعقد صحیح طبقا لنص المادة ا

وبما أن الخلع هو طلاق على مال فیشترط فیه ما یشترط في إنشاء الطلاق بالنسبة 

من قانون الأسرة وغیر  07سنة وفقا لنص المادة  19بد أن یكون الزوج بالغا لسن لا،فللزوج

أسرة وینوب عنه ولیه عند فقدان الأهلیة لأي عارض من  85محجوز علیه وفقا لنص المادة 

وانطلاقا من كون الخلع من  أ،.ق 2فقرة  210عوارض الأهلیة وذلك تطبیقا لنص المادة 

فإذا أ.ق 203أن تتوفر في الزوجة أهلیة التبرع عملا بنص المادة  عقود المعاوضة فإنه لا بد

  .1مدني لا یمكن للزوجة أن تخالع نفسها 40لم تبلغ سن الرشد بموجب نص المادة 

  مشروعیة الخلع: ثانیا

یم ا اف ت د ت  ب ه  ﴾:یأخذ مشروعیته من قوله تعالى
ل ی ه م ا ف  ِ   ﴿ ف لا  ج ن اح  ع   ِ  ْ  َ َ ْ    َ   ِ   َ  ِ  ْ َ َ   َ  َ  ُ ِ  ومن حدیث اب ن  ،2  َ  َ   ْ            

ْ     َِّ  َّ ع ب اس  أ ن  ام ر أ ة  ث اب ت  بن قیس أ ت ت  الن ب ي    ََ         ِ  ِ َ   َ ََ  ْ  َّ  َ  ٍ ل ی ه  ف ي َ   َ  ْ م ا أ ع  : "                  َ َ َ  ْ صلى االله علیه وسلم ف ق ال ت   َ  َّ  ب  ع 
ِ  ِ   ت   َْ  َ   ُ  ِ

 و لا  
َ  َ خ ل ق    ٍ  ُ ُ  ، م  ل ك ن ي أ ك ر ه  ال ك ف ر  ف ي الإ  س لا  ِ   د ین  و  َ  ْ ِْ     ِ  َ  ْ ُ  ْ   ُ َ  ْ  َ  ِّ  ِ  َ َ   ِ یق ت ه ؟ ق ال ت  ن ع م ، ق ال  : " َ  َ ق ال  فِ  

د  ل ی ه  ح  د ین  ع  َ ْ    َ  َ أ ت ر   َ  ْ  َ َ    ُ  ََ   ِ َ   ِ  َْ  َ   َ   ِ ْ  ََ  :

ق ه ا ت ط ل یق ة     َْ  ْ اق ب ل  "
یق ة  و ط ل 

د  َ  َ َّْ  َ  َ  ْ ِ َ  ً ال ح    َ  َ  ِ َ  ْ "3.  

                                                           
  .308- 307ص ص 2020، 4، العدد34علیوي نسیمة، دور قانون الاسرة في حالة العنف الممارس ضد الزوجة، المجلد1
  .229سورة البقرة، الأیة 2
، دار 1، ط5273عبد االله محم بن إسماعیل البخاري، صحیح البخاري، باب الخلع، وكیف الطلاق فیه؟ حدیث رقم أبو 3

  . /https://bukhari.lna.io/8286، أنظر أكثر، 1344، 2002بن كثیر، لبنان، 
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ّ                      ُ            من هنا انعقد إجماع علماء المسلمین على أن  الخلع مشروع، سوى ما ی روى عن بكر                                         

د اه ن  ق ن ط ار ا ف لا  ت أ خ ذ وا :بن عبد االله المزني التابعي بنسخ آیة الخلع بقوله تعالى ُ ُ    ﴿ و آت ی ت م  إ ح   َْ  َ  َ  ً  َ  ْ ِ َّ  ُ   َ ْ  ِ  ْ ُ َْ   َ   

َ ْ  ً  م ن ه  ش ی ئ ا﴾   ُ خاصة أنه من شرط النسخ تأخر الناسخ والتعارض مع تعذر غیره ، ولم یقل بهذا1ِ ْ 

ب ن  ل ك م  :ویقوي جواز أخذ المهر مقابل الخلع قوله تعالى ،رد هناالجمع وهو غیر وا َ  َ ُ ْ  ﴿ف إ ن  ط   ْ ِ   ْ  َِ  

یئ ا م ر یئ ا﴾
ء  م ن ه  ن ف س ا ف ك ل وه  ه ن  ِ   ً  ع ن  ش ي   َ   ً   ِ َ   ُ  ُ ُ َ   ً  ْ َ  ُ  ْ ِ   ٍ  ْ  َ   ْ وزعم ابن سیرین وأبو قلابة وابن شبرمة أن  ،2َ 

َ  َ ﴿ و لا  :بإتیان الزوجة بفاحشة مبینة یتأولون القرآن على ظاهره في قوله تعالى الجواز مرهون   

 م ب ی ن ة ﴾
ٍ  ت ع ض ل وه ن  ل ت ذ ه ب وا ب ب ع ض  م ا آت ی ت م وه ن  إ لا  أ ن  ی أ ت ین  ب ف اح ش ة   َِّ  َ ُ   ٍ  َ  ِ  َ  ِ  َ   ِ َْ   ْ  َ َّ  ِ َّ  ُ  ُ  ُ َْ     َ   ِ  ْ َ ِ    ُ َ  ْ َ ِ َّ  ُ  ُ ُ  ْ َ3.  

والنص یرد ما  ،غیر أن إجماع العلماء على مشروعیته دون اشتراط ذلك قد سبقهم 

ر  ب ن  الظ ر ب  أحد ملوك العرب زوج  ،ذهبوا إلیه
ِ                     وقیل أن  أ و ل خ ل ع  وقع في العرب أ ن  ع ام   ِ َّ     َ  ْ  َ  ِ  َ  َّ  َ               ِ  ْ ُ   َّ  َ  ّ       

یه ، ف ن ف ر ت ه  ف ق ال   ُ   َ َ  َ ابنته من بن أ خ   ْ َ  َ ََ    ِ  ِ ل ع ت ه ا م ن ك ، فكان : "            َ  ق د  خ  م ال ك  و  ر اق  أ ه ل ك  و 
ل ی ك  ف  م ع  ع  َ        لا  أ ج   ْ ِ  َ  ُ ْ  َ َ   ْ َ َ   َ  ِ  َ َ   َ  ِْ  َ  َ  َ  ِ  َ  َْ  َ   ُ  َ  ْ  َ َ 

َ               الأو ل  عند العرب، و    ."خلع امرأة ثابتالأول في الإسلام   َّ

  :أركان الخلع: ثالثا

للخلع ثلاثة أركان أساسیة من دونها لا یكون للخلع معنى، وتتمثل هذه الأركان في 

الزوجان والصیغة والعوض، وسوف نحاول من خلال هذا العنصرعرض هذه الأركان تباعا 

  :وذكر شروط قیام كل ركن منها كما یلي

  :توافرها في الزوجة المخالعة الشروط الواجب_ أ

باعتبار أن الخلع فرقة مقابل مال تدفعه الزوجة لزوجها، اشترط العلماء أن تكون المخالعة 

في زواج صحیح وأهلا للتصرفات المالیة؛ وذلك بكونها بالغة عاقلة راشدة، لیصح فعلها عن 

                                                           
  .20سورة النساء، الأیة1
  .4سورة النساء، الایة2
  .19سورة النساء، الأیة3
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أو غیر  1صة الأهلیةنفسها، وهذا باتفاق جمیع الفقهاء بخلاف المجنونة والصغیرة الناق

الممیزة لإصابتها بعارض من عوارض الأهلیة، فلقد اعتبر فقهاء المالكیة والحنابلة أن الخلع 

  .الواقع من السفیهة أو الصغیرة الممیزة لا یكون صحیحا

ٍ           ٍ لكن الملتزم بعوض الخلع یجب أن یكون أهلا  للتبرع، غیر محجور  علیه لصغر                     ً أو                                       

أما فقهاء الحنفیة فیصح عندهم الخلع إذا أذن لها الولي  ،يسفه، حتى ولو أذن لها الول

، وعلیه فإن الدعوى في خلع السفیهة أو الصغیرة 2والتزم بدفع عوض الخلع من ماله الخاص

ناقصة الأهلیة ترفع من طرف ولیها الشرعي أو وصیها أو مقدمها حسب كل حالة، ولقد 

عندما یكون : "لمدنیة والإداریة بقولهامن قانون الإجراءات ا 437أكدت ذلك نص المادة 

 .3الزوج ناقص الأهلیة یقدم الطلب باسمه من قبل ولیه أو مقدمه حسب الحالة

  :الصیغة_ ب

وهي اللفظ الدال على إیقاع الخلع، إذ أن الخلع من العقود المفیدة لإبانة الزوجة بعوض 

الأخرى، ویقع الخلع بألفاظ مخصوص، فلابد من صیغة دالة علیه كنظیره في الزواج والعقود 

صریحة كخالعتك على كذا أو بلفظ الكنایة بما یفید الفرقة مع القرینة كقوله بعتك وطلاقك 

  :بكذا، والخلع لا یقع إلا مع ثبوت النیة والقرینة، ویشترط في الصیغة ما یلي

قنها أي أن تكون عالمة بمعنى الخلع، فإذا كانت أجنبیة ول: صحة القبول من الزوجة_ 1

زوجها العربیة ككلمة اختلعت منك المهر ونفقة العدة، فقالت هذه الكلمات، وهي لا تعرف 

معناها وقبل الزوج فإنها تطلق منه بائنأ ولا شيء له قبلا بذلك، لأنها جاهلة بمعنى الخلع، 

                                                           
محفوظ بن صغیر، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة الجزائري، أطروحة الدكتوراه في 1

العلوم الإسلامیة، فقه وأصول، قسم الشریعة، كلیة العلوم الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

 .624، ص2008/2009
، مجلة واسط للعلوم -دراسة مقارنة بین أحكام الفقه الإسلامي وقانون العراقي –وسن كاظم زرزور، الطلاق الخلعي 2

  .433،ص2011، 16، العدد7الإنسانیة، جامعة واسط العراق، المجلد
الرسمیة، الصادر ، الجریدة 25/02/2008المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المؤرخ في  08/09قانون رقم 3

  .11،23/04/2008بتاریخ، العدد
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وعذر في عدم سقوط حقها، ولا یلزم منه عدم طلاقها إذا قبل الزوج، فیقع الطلاق دون 

ً  على بدل، أما الخلع بالنسبة للمرأة فهو بمثابة معاوضة، لأنها تعطي الرجل مالا   الحصول                                                                        

  .1، وعلیه یحق لها أن ترجع عنه قبل قبول الزوجفك الرابطة الزوجیة   ً             ملكا  له في نظیر 

  

:                         ً                           ً وهو أن یكون القبول موافقا  للإیجاب كأن یقول الزوج مثلا   :الإیجاب بالقبول طابقةم_2

 بأقل من ذلك أو أكثر من ذلك فلا خالعتك على مهرك، فتقول قبلت، أما إذا قالت قبلت

كما اشترط أن  ،یجاب بالقبول دون فارق زمني طویلیصح لأنه إیجاب آخر، وأن یكون الإ

ذا تم القبض بانت منهیكون القبول في نفس المجلس إلا إذا علقه الز    .                  ٕ                     وج بأداء أو قبض، وا 

  : بدل الخلع_ج

في الأصل لا یجوز للزوج أن یأخذ من الزوجة ما دفعه لها من صداق أو غیره إلا في حالة 

فهنا یجوز للزوج أن یخذ  ،واحدة، وهي إذا خاف ألا تقیم حدود االله، واستحالت العشرة بینهما

لك لتفتدي به نفسها، وعلیه فإن بدل الخلع هو المقابل من زوجته ما دفعه مقابل مخالعتها وذ

 الذي تدفعه الزوجة إلى زوجها أو من ینوب عنها مقابل طلاقها، ویجوز أن یكون مقابل

                                   ً     ً       من نقود أو غیرها، بشرط أن یكون مباحا  شرعا ، كما  ،                             ً الخلع كل ما یصح أن یكون صداقا  

ً   یجب أن یكون المقدار معلوما ومعینا  أو قابلا  ل لتعین، ولا یمكن أن یكون مقابل الخلع التنازل                                 ً        

عن حضانة الأبناء من قبل الأم إلى الأب أو عن نفقتهم، أو عن أي حق من حقوقهم، لأن 

هذه حقوق الأطفال ولیست حقوق الزوجة، فلا یحق لها جعلها مقابل الخلع لأنها لیست من 

  .حقها

توافرها في أركان الخلع في نص لم یتطرق المشرع الجزائري إلى الشروط الواجب 

تاركا ذلك لمبادئ الشریعة الإسلامیة التي هي مصدر  ،من قانون الأسرة الجزائري 54المادة 

من قانون الأسرة الجزائري، كما أن القانون أهمل وألغى  222التفسیر له طبقا لنص المادة 

                                                           
محمد طاهر جرمون، عبلة بن عمر، الخلع بین الإباحة والتقیید في ظل الشریعة الإسلامیة، والتشریعات المغاربیة، مجلة 1

  .222، ص2020، 2، العدد8القانونو المجتمع، المجلد
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التالي لا یتطلب الأمر شرط الصیغة وذلك عند منح الزوجة حق الخلع دون موافقة زوجها، وب

الخلع في حالة عدم الاتفاق  القبول منه، كما ترك كذلك السلطة للقاضي في تحدید قیمة

  .1إذ أنه لم یبین أو یورد الشروط الخاصة بمقابل الخلع ،علیه
  

 شروط صحة الخلع: الفرع الثاني

بالإشارة  لم یتعرض المشرع الجزائري إلى الشروط الواجب توفرها لصحة الخلع مكتفیا

إلى جواز الطلاق بالخلع مقابل مال یتفق علیه الزوجان، وفي حالة عدم اتفاقهما یحدده 

مبادئ الشریعة  القاضي بما لا یتجاوز قیمة صداق المثل الأمر الذي یتعین معه الرجوع إلى

یشترط لصحة الخلع توفر الأهلیة القانونیة لكل من الزوجین، وأن تكون  الإسلامیة، ولهذا

 .يمقابل مالبناك علاقة زوجیة قائمة بینهما، بالإضافة إلى أن یكون الخلع ه

  :الأهلیة القانونیة: أولا

من خلال طرفي العلاقة الزوجیة وهما الزوج یتم التطرق إلیها موضوع الأهلیة القانونیة 

  : والزوجة

 : بالنسبة للزوج_ أ

بحیث لا یمكن للصغیر  ،یجب أن یكون راشدا عاقلا وأهلا للتصرف في ماله

 19والمجنون أن یخالع زوجته لأنه في حكم فاقد الأهلیة، بحیث یشترط فیه أن یكون بالغا 

من قانون الأسرة، إلا أنه یمكن للقاضي أن یجیز الخلع قبل بلوغ  7سنة كاملة حسب المادة 

یملك الزواج هذا السن إذا وجدت مصلحة في ذلك وهذا أخذا بالمذهب المالكي القائل من لا 

بینما السفیه فیمكنه أن یطلق، لأنه محجور علیه في  ،"بإذن لا یملك الطلاق إلا بإذن  إلا

التصرف المالي فقط ومن ثم فقد ذهب الأئمة الأربعة إلىجواز خلعه لصحة طلاقه، لكن إذا 

للزوج  أما بالنسبة ،و بمثابة دین لم تبرأ الزوجة منهلم العوض السفیه بدون إذن ولیه فهتسا

                                                           
  224محمد طاهر جرمون، عبلة بن عمر، المرج السابق، ص1
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المریض مرض الموت فإنه إذا خالع زوجته فإن الخلع ینفذ، والعوض یلزم وذلك حسب 

  .اتفاقالفقهاء

  :بالنسبة للزوجة_ ب

من قانون الأسرة،  203یشترط فیها أن تكون متمتعة بأهلیة التبرع حسب المادة 

ة فلا یلزمها من قانون الأسر  7بحیث أنها إذا لم تبلغ سن الرشد المنصوص علیه في المادة 

في حكم المعاوضة بدل الخلع إلا إذا وافق ولیها على ذلك، لأن الخلع بالنسبة لها هو 

  .ومن ثم فلا یصح للصغیرة أو المجنونة أو السفیهة أن تخالع زوجها بمال ،الشبیهة بالتبرع

ذا خالع الأب ابنته البالغة فیقع الخلع موقوفا على إجازتها ویجوز الخلع إذا خالعها   ٕ                                                        وا 

ن خلع المحجور علیها لسفه أو جنون لا یلزم به مال، ولكن یقع به الطلاق  ،من ماله  ٕ                                                                   وا 

  .رجعیا هذا إذا كان مدخولا بها وبائنا إذا لم یكن مدخولا بها

یثار إشكال بخصوص خلع المرأة التي تكون قد بلغت الثامنة عشر فهي قاصرة 

 أنها" على إدارة أموالها، وفي هذا یرى الدكتور محمد أبو زهرة  ویعتبرها القانون غیر قادرة

  أما بالنسبة لخلع الزوجة المریضة مرض الموت فهو  ،"تعامل معاملة السفیه في خلعها 

 .1مقبول وتكون ملزمة ببدل الخلع، لأنها أهلا لجمیعالتصرفات المالیة

العشرة الزوجیة مع من ارتبط جعل االله الطلاق بید الرجل، یوقعه إذا أحس بنفرته من 

شرع االله لها الخلع لتفتدي ، فجل متمسك بها ، والر قد تكون المرأة تحس بهذا الإحساسبها، و 

قال ابن رشد في  -، ولذلك ا قدم في سبیل ذلك الزواج من مال، بأن تعطي زوجها منفسها

، فإنه الطلاقالرجل من  والفقه أن الفداء إنما جعل للمرأة في مقابلة ما بید: بدایة المجتهد 

  .)لما جعل الطلاق بید الرجل إذا فرك المرأة ، جعل الخلع بید المرأة إذا فركت الرجل 

  

  

                                                           
ص ، 2018جانفي،  18امال، الخلع بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، دفاتر السیاسة و القانون،العدد حبار1

  197- 196ص



 اثر الاتفاقيات الدولية على قانون الأسرة في مجال انحلال الزواج                                                                                                 الفصل الأول

 
137 

 

فقد یكون الزوج هو الذي یكــره  ،قد یختلف حكم الخلع بحسب أسبابه الموجبة له

                                                           ً             وقدتكون الزوجة هي الكارهة لزوجها أو قد یكون السبب الاثنین معا  ولصحةشروطه  ،الزوجة

  :لابد من توفر الشروط الآتیة

ً             أن تكون الزوجة المخالع أهلا  لإیقاع الطلاق_                           .  

  .أن تكون الزوجة المخالعة محلا لإیقاع الطلاق_ 

  .البدل من جانب الزوجة_ 

  .التبرعات خلع من أهلبدل البأن تكون الزوجة عند التزامها _ 

  .ولا جاهلة معنى الصیغة ةأن تكون الزوجة راضیة غیر مكره_ 

أن تكون الصیغة بلفظ الخلع أو ما في معناه كالابراء والافتداء ویشترط الجعفریة _ 

  .إضافةإلى حضور شاهدین ووجود الكراهیة بین الزوجین أو بین الزوجة خاصة

  الآثار المترتبة على الخلع: ثانیا

وقوع الطلاق بائن لأنه طلاق على مال، في  یترتب على الخلع أثار تتمثل أساسا

ولزوم البدل في ذمة الزوجة، و سقوط كل حق ثابت وقت الخلع لكل واحد من الزوجین قبل 

  .1..الآخر بسب الزواج الذي یتخالعانمنه

                                                           
إبراهیم السلامي،احمد حمید العیمي، أحكام قوانین الأحوال الشخصیة بین الشریعة الإسلامیة و القانون، دراسة مقارنة،دار 1

  91- 90ه ص ص1438 –م 2016ة الأولى، المعتز للنشر و التوزیع، الطبع



 
 

 

  

  

  

  

  

 

 

  الفصل الثاني

أثر الاتفاقیات الدولیة على الأحكام المتعلقة بآثار 

انحلال الزواج
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وانعكاسات على ثار آعدة "اتفاقیة سیداو " كان لتصدیق الجزائر على الاتفاقیة الدولیة

المنظومة القانونیة الوطنیة تصدرها قانون الأسرة الجزائري، فأمام الضغوطات الداخلیة 

یز ضد المرأة بضرورة تنفیذ الجزائر یع أشكال التمیوالخارجیة ومطالبة لجنة القضاء على جم

تعدیل قانون لذلك ب تمت الاستجابة ،لما جاء في الاتفاقیة وتحقیقا لمبدأ المساواة بین الجنسین

  .02-05الأسرة بموجب الأمر رقم 

فمن آثار اتفاقیة سیداو على انحلال عقد الزواج وما یترتب علیه من آثار أن ساوى 

المشرع الجزائري بین الرجل والمرأة من حیث أحقیة فك الرابطة الزوجیة، فمنح للمرأة حق 

یث الآثار فقد أعاد ترتیب الخلع زیادة على التطلیق مثلما منح للزوج الطلاق، اما من ح

مراتب المستحقین للحضانة بحیث تعتبر الحضانة من آثار انحلال الزواج، وهي من المسائل 

  .المهمة في رعایة الطفل وتحقیق حمایته

وتثیر هذه المسألة إشكالات عدیدة في مجال تنازع القوانین في التشریع الجزائري 

القانون الواجب التطبیق وأعطى للأم الحاضنة حق والمقارن نتیجة لاختلاف التشریعات حول 

الولایة على أبناءها القصر، في هذا الإطار سعت مختلف الدول إلى وضع قواعد لحل 

مشكلة تنازع القوانین في الحضانة، إلا أن هذا لا یعني إیجاد حل لكل التعقیدات التي یثیرها 

تبط بتطبیق ضابط الجنسیة أو موضوع الحضانة في القانون الدولي الخاص، سواء ما یر 

  .1الإشكالات الناتجة عن إسناد الحضانة في الزواج

وهذا ما سنتناوله في المبحثین الموالیین فبالنسبة الى المبحث الأول فقد تناولنا أثر 

الدولیة على قانون الأسرة في مسائل الحضانة والولایة المالیة على الأطفال ویلیه  الاتفاقیات

الدولیة على قانون الأسرة في مسائل الحضانة والولایة  الاتفاقیاتالمبحث الثاني بعنوان أثر 

  .المالیة على الأطفال

  

                                                           
  المرجع السابق، صخدیجة حمادي، كمال مخلوف، 1
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  المبحث الأول

  والولایة المالیة على الأطفال أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون الأسرة في مسائل الحضانة

یترتب على قیامها  ،تعتبر الحضانة والولایة المالیة من آثار فك الرابطة الزوجیة

السهر على تربیة الطفل ورعایته وصیانتهمن كل انحراف وحفظه من كل إهمال، وهذا الأمر 

لا یثیر أي إشكال عندما یكون طرفا العلاقة ینتمیان لنفس الجنسیة أو یقیمان بنفس الموطن 

التنازع  ویخضعان لنفس النظام القانوني، لكن عند إنحلال الزواج في الزواج المختلط یخلق

حولها مجموعة من المشاكل من قبیل القانون الواجب التطبیق على الحضانة وأي القوانین 

  .تحكمها

في هذا الإطار، سعت الدول إلى وضع قواعد اتفاقیة دولیة سواء متعددة الأطراف أو 

یجاد الحلول المناسبة لمنازعات الحضانة، التي تعرض على القاضي                     ٕ                                                             ثنائیة من أجل وضع وا 

مجال تنازع القوانین في إطار الزواج المختلط، في المقابل سعت بعض التشریعات إلى في 

وضع قاعدة إسناد خاصة بها وربطتها بضوابط إسناد تتناسب مع مصلحة الطفل محل 

  .1منازعات الحضانة

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                           
أمحمدي بوزینة أمنة، تنازع القوانین في مسائل الحضانة بین الإتفاقیات الدولیة والتشریعات العربیة المقارنة، المجلة 1

  573لحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر، صالأكادیمیة للبحث العلمي، كلیة ا
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  المطلب الأول

  أثر الاتفاقیات على مسائل الحضانة

وعلیه سوف نقوم  ،المعنویة تترتب من الطلاق غیر المالیةتعتبر الحضانة من الاثار 

استحقاق الحضانة وشروط  ،)الفرع الأول(تها من خلال تناول مفهوم الحضانةبدراس

  .)الفرع الثاني(ومسقطاتها

  مفهوم الحضانة: الفرع الأول

كما سیتم التطرق إلى ، )أولا(من خلال هذا الفرع سیتم تحدید معنى الحضانة

  .)ثالثا(ف الحق في الحضانةیلیلي بعد ذلك الحدیث عن تكی ،)ثانیا(مشروعیة الحضانة

  تحدید معنى الحضانة: أولا

سنكتفي من خلال هذه الجزئیة إلى تحدید معنى الحضانة فقها، لیلي بعد ذلك تحدید 

  .معناها قانونا

  :معنى الحضانة فقها_ أ

تحضن فیها مصدر الحاضن والحضانة والحاضن المواضع التي : قال ابن منظور

الحمامة على بیضها، والواحد محضن وحضن الصبي یحضنه حضنا رباه، والحاضن 

والحاضنة الموكلان بالصبي یحفظانه ویربیانه، وحضان جمع حاضن لأن المربي والكافل 

  .یضم الطفل إلى حضنه وبه سمیت الحاضنة وهي التي تربي الطفل

أمور نفسه عما یؤذیه لعدم تمیزه هي حفظ من لا یستقل ب: قال الخطیب الشربیني له

أي تنمیة المحضون بما یصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو  ،كطفل وكبیر ومجنون وتربیة

  .1تربیة الولد ممن له حق الحضانة:                ً  وقیل الحضانة شرع ا،ذلك

                                                           
، 2018یوسف حسیني، أبو عبد االله مصطفى بن العدوي، تیسیر العلام في أحكام الحضانة، دار اللؤلؤة للنشر والتوزیع، 1

  9ص
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الحضانة مصدر حضنت الصغیر حضانة تحملت مؤونته وتربیته، مأخوذة من 

ي صیانة العاجز لان الحاضنة تضم الطفل إلى جانبها، فهالحضن بكسر الحاء وهو الجنب 

  .1وهذا التعریف یشمل الصغیر و المعتوه و البكارة ،و القیام بمصالحه

، وفي غة ضم الشيء إلى الحضن وهو الجنبالل فىالحضانة بفتح الحاء وكسرها 

ممن له الحق                                                   ٕ                  اصطلاح الفقهاء التزام الطفل لتربیته والقیام بحفظه وا صلاحه في سن معینة 

حفظ من لا یستقل بأموره عما یضره، "، هذا وقد عرفها المذهب الشافعي بأنها 2في الحضانة

حفظ صغیر ومجنون ومعتوه عما یضرهم وتربیتهم : "،أما المذهب الحنبلي"وتربیة بما یصلحه

 ".بعمل مصالحهم

  معنى الحضانة قانونا_ ب

الحضانة هي رعایة الولد وتعلیمه "الجزائري  الأسرةمن قانون  62جاء في المادة 

ویشترط في الحاضن  ،لسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقاوالقیام بتربیته على دین ابیه وا

  ".أن یكون أهلا للقیام بذلك

ومنه نلاحظ أن المشرع الجزائري قد ركز في تعریفه للحضانة على أسباب والأهداف 

محافظة على التربیته على دینابیه والسهر على حمایته و القیام بو تعلیمه و من رعایة الولد 

  .3القیام بواجباتهنحو المحضون في إبراز مهمة الحاضن

والحضانة هي تربیة المحضون وتنشئته تنشئة سلیمة على العقیدة الإسلامیة 

 ٕ                               وا صلاح سائر شؤونه مما هو في حاجة  ،وتربیة جسمه وعقله ووجدانه ،والأخلاق الفاضلة

وهي تربیة الطفل ورعایة شؤونه الشخصیة أي كل  ،نظیف ولباس ومأكل ومشربإلیه من ت

                                                           
للدراسات القانونیة و السیاسیة، بختي حمزة، ، الإبراء من الحضانة، قانون الاسرة الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث 1

  .378،ص2022، افریل 7المجلد
م 2015محمد عزمي البكري، الحضانة و مسكن الحضانة، دار محمود للنشر و التوزیع، الطبعة الأولى،القاهرة، مصر، 2

  .7صم، 2016 –
المجلد السادس، العدد الرابع، عبد الكریم نذیر، الحضانة في التشریع الإسلامي، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، 3

  .472ص م،2021
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ما یتعلق به من خدمات خاصة بشخصه وبدنه وعقله أو ما یحتاج إلیه من خدمات مادیة 

وحفظ الصغیر أو المعتوه أو المعاق مما یضره،  ،رعایة من یكون في سنهالومعنویة تتطلبها 

  .1كبر أو یصلحوتربیته ورعایة مصالحه إلى أن ی

من مسائل الأحوال الشخصیة التي یثور بشأنها تنازع القوانین بعد الحضانة 

بینما اعتبرتها قوانین .2بعض القوانین العربیة خصتها بضابط إسناد خاص ،انحلالالزواج

ولكن هناك مبدأ عام في  ،ویسري علیها القانون المطبق علیهأخرى من آثار انحلال الزواج 

) أسرةقانون من  69، 2فقرة 67المادتان (شأن الحضانة وهو مراعاة مصلحة المحضون 

  .عند إسنادها لمن یستحقها

ولم یخص القانون الجزائري الحضانة بقاعدة إسناد خاصة، وبالتالي قاعدة الإسناد المناسبة 

وهو الرأي الراجح في القانون  ،آثارهنحلال الزواج باعتبارها من هي القانون المطبق على ا

  .3المقارن

 وتثیر الحضانة مشاكل قانونیة في الزواج المختلط تتعلق بمستحقها من الأبوین إذا

ویتضح فیما یلي تطور موقف المحكمة العلیا في هذا  ،كان غیر مسلم أو یقیم في الخارج

  .الشأن من خلال تحلیل بعض أحكامها

وافق على القرار المطعون  ،2/1/19894قرار صادر عن المجلس الأعلى في الففي 

فیه الذي رفض إعطاء صیغة تنفیذیة لحكم أجنبي قضى بإسناد الحضانة للأم المقیمة في 

                                                           
  .147، ص2011ع،أمواج للطباعة والنشر والتوزی، المرأة بین الشریعة و جاهلیة العصر، محمد حسني أبو ملحم1
من مجلة  50، وقد أسندت الحضانة القانون جنسیة الاب الفصل 1961لسنة  5من القانون الكویتي رقم  43المادة 2

القانون الذي وقع  -: ، الذي حدد القانون الواجب التطبیق على الحضانة بـ1998القانون الدولي الخاص التونسیة لسنة 

قانون مقر سكناه على أن یطبق القاضي القانون الافضل للطفل  - جنسیة المحضون  قانون. بمقتضاه حل الرابطة الزوجیة

  .من بینها

. 
، بن یوسف بن خدة، 1الطیب زروتي، إجتهد القضاء الجزائري في مسائل الزواج المختلط، كلیة الحقوق، جامعة الجزائر 3

  .366ص
  .74، ص 4، عدد 1990، المجلة القضائیة، 52207القرار رقم 4
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أحد الأبوین في دولة أجنبیة  جودالخارج، مذكرا بمبدأ مستقر علیه اجتهاده وهو في حالة و 

في الجزائر فان من یوجد منهما بها یكون أحق بهم ولو  غیر مسلمة، وتخاصما على الأولاد

ن اعتقاده ویبعده عن دینه معتبرا وجود المحضونفي الخارج یغیر م ،كانت الأم غیر مسلمة

وقد اعتبر المجلس  ،قومه، ویحرم الأب من ممارسة حقه في الزیارة ورقابة ابنه وعادات

ح الصیغة التنفیذیة للحكم دون منالأعلى هذه المسائل من النظام العام الذي یحول 

، 19/2/19901وهو نفس المبدأ الذي اعتمدته المحكمة العلیا في قرارها المؤرخ ي،الأجنب

  . 26/12/20012وقرارها المؤرخ في 

ومعتبرة سكن الأم في بلد أجنبي  ،من المؤكد أن تربیة المحضون على دین أبیه من مصلحته

مكانیة زیارتهم دوریا یحرم الأب حقه فیرقابة أن منح  3واعتبرت في قرار آخر ،         ٕ                     أبنائه، وا 

ا بالسكن في الجزائر، وأن انتقال الحاضنة للتوطن في بلد یالحضانة لمستحقها مشروط ضمن

أجنبي مشروط بموافقة القاضي لإثبات الحضانة لها أو إسقاطها عنها بالمراعاة لمصلحة 

  .سرةمن قانون الأ 69المحضون طبقا للمادة 

بالرغم من كون الحاضنة اكتسبت جنسیةأجنبیة وتقیم في بلد  ،4ولكن في قرار حدیث

أجنبي غیر مسلم، وافقت المحكمة العلیا على حكم الموضوع الذي أسند إلیها الحضانة 

) خمسة أولاد(مادامت هي مسلمة، وهكذا لم یعد اختلاف جنسیة الحاضنة عن المحضونین 

وبعد المسافة بین مقر إقامة الأب في الجزائر ومقر ممارسة الحضانة في الخارج، وكأن 

 .ائه وحرمانه من حق الزیارة عملیافي رقابة أبن الأبالصفة الدینیة للحاضنة تغني عن حق 

دین  من قانون الأسرة هي رعایة الولد وتعلیمه والقیام بتربیته على 62فالحضانة وفقا للمادة 

أبیه والسهر على حمایته وحفظه صحة وخلقا، ویشترط في الحاضن أن یكون أهلا للقیام 

                                                           
  .117، ص 4، عدد 1990، المجلة القضائیة، 59013قرار رقم ال1
  .264، ص1، عدد 2004المجلة القضائیة، سنة 2
  .72،ص1، عدد2008، المجلة القضائیة، 23/6/1993، المؤرخ في 91671القرار رقم 3
  .313، ص 2، عدد 2008مجلة المحكمة العلیا، ، 10/9/2008المؤرخ في  ،57038القرار رقم 4
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وقد جاء في شرح قانون الأسرة الجزائري على أن أمر الحضانة یتوقف وجوده على . 1"بذلك

شخصین هما الحاضن والمحضون وهو الطفل الصغیر أما الحاضن فهو إما رجل أو امرأة 

، إذ ینحصر فل فیعتبر حق یثبت له منذ ولادتهأدیة هذا الواجب، أما الطیكون مكلفا وملزم بت

نطاقها في ولایة التربیة تكون للنساء وتسمى بالحضانة وهي حق للأم ثم لمحارمه من 

ولایة على النفس وهي تربیة وحفظ من لا یشغل بأمور نفسه عما یؤذیه لعدم تمییزه الالنساء، و 

مجنون، وذلك برعایة شؤونه وتقدیم طعامه وملبسه ونومه كالطفل أو المسن الهرم أو ال

وتنظیفه في سن معینة ونحوها، والولایة على المال إن كان له مال ویتم برعایة مصالحه 

  .2وحفظ ماله دون هدره حتى یحین الوقت الذي یكون فیه أهلا لمباشرة شؤونه ومصالحه

  :مشروعیة الحضانة :     َ ثانیا  

بالقرآن والسنة والإجماع، وهذا ما سیتم تبیانه في هذا الحضانة مشروعة وواجبه 

 :الصدد بشيء من التفصیل وفقا للأتي

  :في القرآن_ أ

ك ف ل ه ا ز ك ر ی ا﴾: في شأن مریم تعالىقال االله  ِ  َّ  ﴿و   َ َ    َ  ََ  َ َ  
نما قدر االله : حیث قال ابن كثیر3  ٕ            وا 

ً             كون زكریا كافلها لسعادتها لتقتبس منه علما جما نافعا وعملا  صالحا، وقیل ولأنه زوج :                                                        

  » ابنا الخالة: زوج أختها كما ورد في الصحیح، فإذا بیحیى وعیسى وهما: خالتها، وقیل

  :في السنة_ ب

أن امرأة أتت النبي صلى االله علیه : عبد االله بن عمرو رضي االله عنهما قال فعن

یا رسول االله، إن ابني هذا كانت بطني له وعاء وحجري له حواء، وثدیي له : وسلم فقالت

  .4أنت أحق به ما لم تنكحي: سقاء، وزعم أبوه أنه ینزعه مني قال

                                                           
  .الاسرة الجزائري 05-02من قانون  62المادة 1
شهرزاد عبد االله، المكي صلوح، تنازع القوانین في الحضانة بین التشریعات العربیة والاجتهاد القضائي، مجلة العلوم 2

  .159، ص2021، 1، العدد5الإنسانیة ،المجلد 
  37أل عمران، الأیة3
  10سابق،ص یوسف حسیني، أبو عبد االله مصطفى بن العدوي، المرجع ال4
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 :في الإجماع_ ج

لى أن الزوجین إذا افترقا ولهما ولد طفل؛ أن الأم وأجمعوا ع (: قال ابن المنذر له

مساكه  :فقد عرف الحنفیة الحضانة على أنها  .1) أحق به ما لم تنكح             ٕ       حفظ الطفل وا 

الحضانة هي حفظ الولد في بیته وذهابه : "وغسل ثیابه، في حینعرفها المالكیة كالتالي

، أما الحنابلة فقد "ه وموضعهومجیئه والقیام بمصالحه، أي في طعامه ولباسه وتنظیف جسم

عما یضره، وتربیته بغسل رأسه " حفظه: "جاء في تعریفهم للحضانة على أنها حضانة الطفل

وعرفها الشافعیة وبدنه وثیابه ودهنه وتكحیله وربطه في المهد، وتحریكه لینام، ونحو ذلك ، 

لعدم تمییزه كطفل،  الحضانة شرعا حفظ من لا یستقل بأمور نفسه عما یؤذیه: "أیضا بقولهم

". وكبیرومجنون وتربیته أي تنمیة المحضون بما یصلحه بتعهده بطعامه وشرابه ونحو ذلك

یثبت على الطفل منذ ولادته ثلاث ولایات، فأما الولایة الأولى فهي : یقول الإمام أبو زهرة 

هي تربیةالولد ولایة التربیة، فالدور الأول منها یكون للنساء وهو یسمى بالحضانة، فالحضانة

  ".في المدة التي لا یستغنى عن النساء ممن لها الحق في تربیته شرعا

  تكییف الحق في الحضانة:      َ ثالثا  

في هذا الصدد سنبین موقف الشریعة الإسلامیة من الحضانة، ثم نبین موقف المشرع 

  )المرأةحقوق (الجزائري منها، لیلي بعد ذلك التطرق إلى الحضانة في اتفاقیة سیداو 

  موقف الشریعة الإسلامیة من الحضانة_ أ

فذهب  3من أصحاب المذاهب الإسلامیة في تكییف الحق الحضانة 2اختلف الفقهاء

الحنفیة إلى أن الحضانة حق للحاضنة، لأنها لا تجبر إذا امتنعت، ولكن قیدوا هذا الأمر 

في حین ذهب  ،ضیع الولدفیما إذا لم یكن للصغیر ذو رحم محرم فحینئذ تجبر الام كي لا ی

                                                           
  11،ص المرجع نفسه1
  .60الاتفاقیات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفیق الاسري، أنواعها وتكییفها وحجیتها، صصنویر، نور النبیل، 2
، 1969محمد دجوي، الأحوال الشخصیة للمصریین المسلمین فقها وقضاء، دراسة تحلیلیة مقارنة بالتشریعات العربیة، 3

  .375ص
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الجصاص من الحنفیة إلى أن في حضانة الولد حقا للام كما أن في هذه الحضانة حقا 

 .2             َ كورا او إناثا  ذ، حضانة الصغار 1للولد

وعند المالكیة أن الحضانة حق للحاضنة على المشهور وعند بعضهم حق 

للمحضون، في حین ذهب الشافعیة إلى أن الحضانة حقین، حق الأم وحق الولد، أما فقهاء 

فذهب بعضهم إلى أن الحضانة حق للولد وذهب بعضهم  الأمرالحنابلة فقد اختلفوا في هذا 

  .الآخر انها حق للحاضنة

م أحق لأاما لم یقع الطلاق، فإن طلقها ف والأبة أن الحضانة للام ویرى الجعفری

بالذكر حتى یكمل الحولین من عمره وأحق بالأنثى حتى تكمل سبع سنین هذا هو المشهور 

والظاهر لدى العلماء ، بالحضانة أحقبین فقهاء الجعفریة، وهنالك آراء أخرى ترى أن الأب 

         ً                                    ث حقوق معا ، وبمعنى أخر ثبتت الحضانة في الشرع المحققین ان الحضانة تتعلق بها ثلا

  :لحقوق ثلاثة وهياتوفیر 

حق المحضون وهو الصغیر أو الصغیرة في تأمین حاجاتهما ومستلزمات حیاتهما من  .1

لأن المحضون صغیر وعاجز عن توفیر ذلك ..... طعام وشراب وسكن ونوم ونظافة 

  .بنفسه، فكان لابد من توفیره له بالحضانة

حق الحاضنة لان لها من الشفقة على المحضون ما لا یخفى فكان لابد من تلبیة هذه  .2

شباع هذه العاطفة   .        ٕ                 الرغبة وا 

لأنه الذي ینتسب الیه الطفل، وتجب علیه نفقته، وهو المسؤول عن تعلیمه : حق الولي .3

  .3وتهذیبه وتخلیقه بالأخلاق الحمیدة، فكان لابد من إثبات حقه في حضانته

 

                                                           
سعید، أثر الحالات النفسیة في قضایا الأحوال الشخصیة، المركز العربي للنشر و التوزیع، ، الطبعة یاسر محمد 1

  .372ص،1018- 1439الأولى،القاهرة، مصر، 
  .9، ص1993، المفصل في احکام المرأة و البیت المسلم في الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، عبد الكریم زیدان2
  .372صیاسر محمد سعید، المرجع السابق،3
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  :موقف المشرع الجزائري من الحضانة وحقوق المرأة_ ب

اتجه الرأي الغالب في التشریع المقارن إلى أن الحضانة أثر من آثار انحلال الزواج 

كون أن التنازع حول الحضانة لا یثور إلا بمناسبة انحلال الرابطة الزوجیة، ویرى الأستاذ 

نما داخلة في الولایة الشرعیة الدكتور الطیب زروتي أنها لا تعد أثرا للزواج ولا           ٕ                             لانحلاله، وا 

على الأولاد، حیث إنه عملا بأحكامها المقررة في قانون الأسرة؛ یترتب علیها حقوقا للأولاد 

ولها علاقة بالوالدین بغض النظر عن علاقة الوالدین فیما بینهما سواء أثناء قیام الرابطة 

نفس وصیانة الصغیر من أهم الحقوق المرتبطة الزوجیة أو بعد انحلالها، وتعد الولایة على ال

بها، فمنح الحضانة مرتبط بمراعاة مصلحة المحضون مما یقتضي إسنادها إلى قانونه 

وبالنسبة للمشرع الجزائري فإنه لم ینص صراحة على القانون الواجب التطبیق  ،الشخصي

على الحضانة وأسنده للقانون الذي یسري على انحلال الزواج بالتالي یطبق علیها قانون 

یطبق القانون الجزائري وحده إذا كان أحد  اواستثناء، الزوج وقت رفع الدعوى كأصل عام

د الزواج، وعلیه یرجع القاضي إلى قانون الأسرة لتحدید المسائل الزوجین جزائریا وقت انعقا

ویسري : " من القانون المدني على 212الموضوعیة المتعلقة بالحضانة، حیث تنص المادة 

على انحلال الزواج والانفصال الجسماني، القانون الوطني الذي ینتمي إلیه الزوج وقت رفع 

لقانون نفسه على أنه إذا كان أحد الزوجین جزائریا من ا 13الدعوى واستثناء تنص المادة 

وقت انعقاد الزواج، فإنه یطبق القانون الجزائري وحده ماعدا ما یخص بأهلیة الزواج، بالتالي 

یطبق هذا الحكم بالأولویة إذا توافر شرط التطبیق المتمثل في كون أحد الزوجین جزائریا عند 

قانون الجزائري وغیره، لمواجهة حالات خاصة یكون إبرام الزواج، وتقرر هذا الحكم في ال

فیها الزواج صحیحا طبقا للقانون الجزائري وباطلا طبقا للقانون الأجنبي أو العكس، وحینئذ 

  .1فالعبرة بما یقضي به القانون الجزائري

 

                                                           
، 2، العدد17، مجلة المعارف، المجلد)دراسة مقارنة( حمادي، كمال مخلوف، إشكالیة تنازع القوانین ف الحضانة خدیجة 1

  10- 9،  ص ص2022دیسمبر
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  )حقوق المرأة(الحضانة في اتفاقیة سیداو _ ج

من خلال  16/1ورد في المادة أما بخصوص الحضانة في اتفاقیة سیداو وحسب ما 

نفس الحقوق والمسؤولیات بوصفهما أبوین، بغض النظر عن حالتهما الزوجیة، ) " د(الفقرة 

" في الأمور المتعلقة بأطفالهما وفي جمیع الأحوال، یكون لمصلحة الأطفال الاعتبار الأول 

ن منطلق مبدأ سیداو مسؤولیة لكل من الزوج والزوجة ماتفاقیة فالحضانة من وجهة نظر

المساواة في الزواج، وعلى الدول الأطراف أن تعمل على تقاسم المسؤولیة للوالدین اتجاه 

أطفالهما من حیث الرعایة، والحمایة، والإعالة، بغض النظر عن الحالة الزوجیة القائمة 

بعض البلدان لا تلتزم بمبدأ  الحضانة في بطریقة شرعیة أو غیر شرعیة، والواضح في عملیة

  منح الوالدین غیر المتزوجین نفس المعاملة للأطفال الذین هم ثمرة العلاقات غیر الشرعیة 

وكذلك لا یتمتع أطفالهم بنفس الوضع الذي یتمتع به الأطفال المولدون بطریقة 

عالتهم في                     ً                                                 شرعیة، وخاصة أن كثیرا  من الآباء لا یشاركون في تحمل المسؤولیة لأبنائهم و  ٕ           ا 

حال كانت الأمهات مطلقات، أو یعشن منفصلات، ولذا طالبت اتفاقیة سیداو الأخذ بعین 

الاعتبار مصلحة الطفل الفضلى، وعلى الدول الأطراف أن تعمل على تقاسم المسؤولیة 

، والأخذ بعین الاعتبار مصالح للوالدین اتجاه اطفالهما من حیث الرعایة، والحمایة، والإعالة

وهل یعیشان مع  ؟ فال الفضلى، بغض النظر عن حال الزوجین هل هي قائمة أم لاطالأ

فتمتد للذكر إلى سن التاسعة وللأنثى لسن الحادي عشر، وتسقط الحضانة ؟ أطفالهما أم لا

  .في حال فقد أي شرط من شروط الحضانة

ذا ســـقط أي   مانع من                                                       ٕ              وعلیه تكون الحضانة للذي یلیه ممن تتوافر فیهم الشروط، وا 

أنه تجب أجرة ) 159(موانع الحضانة یعود حق الحضانة للحاضن، وكذلك نصت المادة 

الحضانة على من تجب علیه نفقته وتسري حضانة الأم لطفلها حتى یصل سن البلوغ كما 
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یحظر سفر الحاضنة خارج البلاد دون إذن الولي، وبعد التحقق من تأمین مصلحة الطفل 

  1.من قانون الأحوال الشخصیة) 166(نصت المادة المحضون، وذلك حسب ما 
  

  شروط استحقاق الحضانةومسقطاتها: الفرع الثاني

 )أولا(الحضانة استحقاقلقد حددت الشریعة الإسلامیة وكذا المشرع الجزائري شروط 

  .)ثانیا(كما حددا أیضا شروط إسقاطها

  شروط استحقاق الحضانة: أولا

تتمثل أساسا في التكلیف والإسلام والعدالة والقدرة یشترط فیمن یتولى الحضانة شروط 

  .على الحضانة

                                                          ً         فلا یستحقها مجنون ولا معتوه؛ لعدم قیامهما بتدبیر شؤونهما فضلا  عن شؤون  :التكلیف _أ

غیرهم، ومثلهما من یصاب بالإغماء الكثیر، وكذلك لا یستحقها صبي غیر ممیز، وكذا 

الصبي الممیز عند الجمهور من الحنفیة والشافعیة والحنابلة؛ لأنه بحاجة إلى الرعایة 

إلى أنه یستحقها إذا كان ممیزا غیر مضیع للمال عاقلا  والاهتمام بینما ذهب المالكیة

 .مستوفیا لشروط الاستحقاق

وأما بالنسبة  ،انة للطفل المسلم باتفاق العلماءإن المرتدة لا تستحق الحض :الإسلام_ ب

إن جمهور الفقهاء من الشافعیة والحنابلة : للكتابیة فقد اختلف الفقهاء في ذلك وفق الآتي

اشترطوا الإسلام في الحاضنة، وبالتالي فلا یجیزوا استحقاق الكتابیة  وبعض المالكیة

ل ن : للحضانة على الطفل المسلم؛ لأن الحضانة فیها شيء من الولایة، ویقول االله تعالى َ َ   ﴿و   

ل ى ال م ؤ م ن ین  سبیلا﴾ ع ل  الل ه  ل ل ك ف ر ین  ع  َ       ی ج    ِ ِ ْ  ُ  ْ    َ َ   َ   ِ  ِ َ  ِْ   ُ َّ     َ  َ ْ وهي التربیة  -، ولأن من أهم مقاصد الحضانة 2َ 

  .تفوت فیما لو أخذت الكتابیة الحضانة -لهدي الإسلامي على ا

                                                           
فاتن عبد االله صادق سلهب، فادي قسیم فواز شدید، الحضانة بین اتفاقیة سیداو وقانون الأحوال الشخصیة الساري في 1

  .7م، ص2017فلسطین، –الضفة الغربیة 
  . 141سورة النساء، الأیة2
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بینما ذهب الحنفیة والمالكیة في الراجح إلى جواز حضانة الكتابیة للطفل المسلم إذا توافرت 

فیها شروط الحضانة وتبقى في حضانتها إلى أن یصبح عاقلا للأدیان أو إذا خیف علیه أن 

والذي یظهر أن الأرجح  ،بیةابنها حتى ولو كانت كتایألف الكفر؛ لأن الأم أكثر شفقة على 

هو اشتراط إسلام الحاضن؛ لقوة أدلة الجمهور بذلك، ولأن أثر الحاضنة غیر المسلمة على 

الطفل المسلم كبیر جدا وسلبي فربما تحبب له الكفر ولا تعلمه الآداب الإسلامیة؛ لأن الفتى 

ها لدیه ویكون قد خرج عن الإسلام فیصعب تغییر ه المعتقدات الباطلة متى تشربت روحه هذ

  .ولاسیما في عصرنا

لقد اشترط جمهور الفقهاء العدالة في الحاضن، وقرروا بعدم استحقاق الفاسق  :العدالة_ج

بینما ذهب بعض الفقهاء إلى عدم اشتراط  ،م الثقة به في أداء واجب الحضانةالحضانة؛ لعد

  ما في زماننا هذا، ولأن طبع ییوقع في الحرج الشدید ولاسالعدالة في الحاضن؛ لأن اشتراطها 

  ".الإنسان ولو كان فاسقا یدفعه للاعتناء بأولاده والاهتمام بهم ورعایتهم

یشترط في الحاضن القدرة على تربیة المحضون وحفظه ورعایته؛  :القدرة على الحضانة_ د

  1.ن یرعى شؤونهنلذلك لا تستحق المریضة والعاجزة الحضانة لحاجتهما المعی

هذا ویشترط أن یكون الحاضن مأمونا على المحضون، وكذلك المكان الذي سیقیم 

فیه مأمونا، كما یشترط سلامة الحاضن من الأمراض المعدیة، وخلو الحاضنة من الأزواج 

أو أن تكون متزوجة من محرم للطفل الصغیر؛ لأن جمهور الفقهاء قالوا بسقوط حق 

الحاضنة برجل أجنبي عن الصغیر؛ لأن انشغالها سیكون للزوج دون الحضانة إذا تزوجت 

؛ لاحتمال رجوعه وتضرر الولد، االطفل الصغیر، ولیس لرضى الزوج بالحضانة اعتبار 

َ  ُّ ِ ِ             أنت  أ ح ق  ب ه  ما لم تنكحي: ودلیلهم قوله  َ  ِ وعند الشافعیة وجهان في سقوطها بعد زواج . »  

  ."یسقط -نة، والثاني لا یسقط حقها في الحضا -الأول: الحاضنة

                                                           
  .179، ص2019عدنان الكول، الخلاصة الفقهیة في الأحوال الشخصیة، دار الحیاة للنشر و التوزیع، 1
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فإنه یمكن تخریجه على : وتجدر الإشارة إلى أثر عمل المرأة في حقها في الحضانة

قول الفقهاء في مسألة الزواج، ویمكن القول بأنه یترك لتقدیر القاضي في هذا الزمان الذي 

ى ذلك اختلفت فیه الأعمال، فمنها ما یسمح برعایة الأبناء فیها ومنها غیر ذلك، إضافة إل

فقد یكون الطفل في مدرسته وقت عمل الحاضنة فلا تضیعه وتعود لترعاه، فالأمر یعود 

  .، مراعیا المصلحة الفضلى للمحضونللقاضي لتقدیر هذه الحالات

وهذا ما : فضلا عن ذلك یشترط أن یكون الحاضن ذا رحم محرم من الصغیر

في قول؛ بسبب الاختلاط بین  اشترطه جمهور الفقهاء من الحنفیة والمالكیة والشافعیة

  .الحاضن والمحضون

إنه لا یشترط أن تكون الحاضنة ذات رحم محرم : وقال الشافعیة في الصحیح

هذا في الحاضنة من النساء وأما بالنسبة للحاضن  ،یر فیما إذا كان دون سن الاشتهاءللصغ

  .1"من الرجال فلم یشترط الجمهور هذا الشرط إذا كان الصغیر أنثى

  :مسقطات الحضانة: نیاثا

وتجدر الإشارة  ،           ً                   إذا فقد شرط ا من الشروط السابقةیسقط حق الحاضن في الحضانة 

إلى بیان رأي الفقهاء في مسألة سفر الحاضن بالمحضون حیث إن المالكیة والشافعیة 

بالطفل  -مسافة القصر أو أكثر -والحنابلة قد ذهبوا إلى أنه لو أراد أحد الأبوین السفر

 وأما إذا ،ي السفر من إضرار بالطفلوالعودة والآخر مقیم فحق الحضانة تكون للمقیم؛ لما ف

كان السفر للإقامة وكان الطریق آمنا فالإقامة مع الأب أفضل سواء أكان هو المقیم أم 

وأما إذا كان السفر دون مسافة . المسافر؛ لأن بقاءه مع الأب فیه حفظ للنسب والتأدیب

  .القصر فالحكم فیه كالحكم في الإقامة

ن كانت بینما ذهب الحنفیة إلى أنه لو كان الأب یرید الانتقال به فالأ            ٕ        م أحق به، وا 

ن كان بلتا آخر                                                                    ٕ                الأم ترید الانتقال به إلى بلد كان أصل النكاح فیه فتبقى الأحقیة للأم، وا 

                                                           
  .181-180عدنان الكول، المرجع السابق، ص ص1
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والذي یظهر من خلال استعراض آراء الفقهاء أن غایتهم رعایة الطفل ". فالأب أحق به

  .الصغیر وحفظه؛ لذلك یعود الأمر في تقدیر ذلك إلى القاضي ولاسیما في هذاالوقت

كما تقدم تسقط  -حیث إن الحضانة : ومن الأهمیة بمكان بیان مسألة عودة الحضانة

إذا فقد شرط من شروط الاستحقاق، لكن لو تحقق الشرط الذي سقطت الحضانة من أجله 

فهل تعود الحضانة لها ؟ كما لو تزوجت من غیر محرم للصغیر ثم طلقت فالفقهاء لهم 

  :أقوال عدة وهي كالآتي

بد أن                    ً                                           إذا كان الطلاق رجعی ا فلا تستحق الحضانة؛ لقیام الحیاة الزوجیة فلا :یةالحنف_ أ

ذا كان با   .نا فیعود حقها في الحضانةئ              ٕ          تنتهي عدتها، وا 

لا یعود حقها في الحضانة أبناء لرضاها بتسلیم الولد الصغیر حین إقدامها  :المالكیة_ ب

  .على الزواج

  نا؛ لأن ئ                            ً       الحضانة سواء أكان الطلاق رجعیا  أم با یعود حقها في :الشافعیة والحنابلة_ ج

  .1المطلقة الرجعیة لا یجوز الاستمتاع بها قبل الرجعة كالبائنة
  

 المطلب الثاني

مسائل الولایة على مال الأطفال على تفاقیات الدولیةأثر الا    

والقوامة  الأطفالبالدرجة الأولى كما أعطت الاتفاقیة للمرأة حق الولایة على مال 

ولذلك سوف .2والوصایة على أولادها مثلها مثل الزوج تماما، وحتى لها الحق في التبني

المشرع للأم الولایة  حمن مبرراتإلى إضافة  ،)الفرع الأول(ناول ماهیة الولایة وأهم أنواعهانت

  .)الفرع الثاني(على مال ابنها القاصر الأصلیة

                                                           
  .184-183عدنان الكول، المرجع السابق، ص ص1
، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، )سیداو(ء على التمییز ضد المرأة نعار زهرة، حمایة حقوق المرأة وفق لإتفاقیة القضا2

  .199جامعة مولاي طاهر، سعیدة، ص
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  الأطفال مفهوم الولایة على مال: الفرع الأول

لیلي بعد ذلك تبیان  ،)أولا(سیتم من خلال هذا الفرع تحدید معنى الولایة على الأطفال

  :، وذلك على النحو المبین أدناه)ثانیا(ولایةلأنواع ا

  تحدید معنى الولایة: أولا

وقانونا، كما سیتم التطرق  واصطلاحامن خلال هذه الجزئیة سیتم تعریف الولایة لغة 

  .إلى تعریف الولایة على مال الأطفال

 :تعریف الولایة لغة -أ 

ولایة، إذا  ولي الشيء: لي أو اسم منه، فیقالمصدر و ": بفتح الواو وكسرها " :الولایة لغة

ملك أمره، وتولى الأمر أو العمل تقلده، وهي تطلق على ما یتولاه المرء، ویقوم به من 

فلان له                        ً        لمال، أو على كلیهما معا ، فیقالمما یجعل له السلطة على النفس أو ا الأعمال،

ولایة على الیتیم وله ولایة على مال الصبي والقائم بها هو الولي الذي أسند إلیه هذا الأمر 

ل ی ه  ب ال ع د ل  {: وفوض إلیه وفي التنزیل العزیز قوله تعالى ل  و 
ل  ُ   ِ ْ َ ْ  ِ ف ل ی م  ُّ  ِ َ   ْ  ِ ْ  ُ َْ {1.  

  

تنفیذ القول على الغیر استعمل جل الفقهاء كلمة الولایة بمعنى  :الولایة شرعاتعریف  - ب

سلطة شرعیة یتمكن بها : "عرفتها الموسوعة الفقهیة الكویتیة بأنها عبارة عنى، و شاء أو أب

  ."صاحبها من القیام على شؤون الصغار الشخصیة والمالیة 

  :تعریف الولایة قانونا-ج

نیابة شرعیة یقوم الولي بمقتضاها : ى أموال القاصرین بكونهاقانون الولایة علالعرف 

  .2مقام القاصر في إبرام التصرفات القانونیة ورعایة شؤونه المالیة

                                                           
  . 282سورة البقرة، الأیة1
حسام الدین خلیل فرج، عطیات فارس عبد الحمید، ولایة الأم على مال القاصر، في الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة 2

، قسم العلوم 2، العدد6نین العربیة، مجلة الذخیرة للبحوث و الدراسات الإسلامیة، المجلدبالقوانین الخلیجیة و بعض القوا

  .346-345م،ص ص2022الإسلامیة، جامعة غردایة، 
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            ّ                                                             من خلال ما تقد م من تعریفات یتضح أن الفقهاء أجمعوا على اعتبار الولایة سلطة، 

بیانه للطبیعة الإلزامیة إلا أن التعریف الأخیر تمیز عن غیره من التعریفات من خلال 

للولایة، فلا یستطیع الولي أن یتنحى عنها ما لم تقم أسباب موجبة لذلك؛ وفي هذه الحالة 

  .وجب استئذان القاضي لاتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها تحقیق مصالح القاصر

 :تعریف الولایة على المال_ د

نفاذ الأعمال القانونیة التي یجریها الولایة على المال كما عرفها أحد الفقهاء هي 

الولایة عن المال تكون : "... الولي أو الوصي أو القیم على مال الغیر، وعرفها أحدهم بقوله

بنفاذ الأموال والتصرفات في الأمور التي تتعلق بالمال كالبیع والإجازة والرهن ونحوهم، 

رعي حفظ وتنمیة أموال من تحت الش نیابة شرعیة یتولى بموجبها الوليوعرفها آخر بأنها 

ولایته جبرا لعجزه عن النظر فیها، تحقیقا المصلحة المولى علیه، أو لمصلحة الغیر الذین 

  ."لهم حقوق على أمواله

یتضح من خلال هذا التعریف الأخیر أن من أسباب الولایة إما حفظ مصلحة المولى 

فقهاء في تحدید موجبات الولایة، علیه أو حفظ حقوق غیره، ومن هنا برز الاختلاف بین ال

لاختلافهم في نظرتهم إلى الولایة على المال وكذا فهم مختلف النصوص الشرعیة فلم 

  .یحصل اتفاق كامل على أسباب الولایة

الصغر، الجنون، : أما من الناحیة القانونیة فقد تعددت أسباب الولایة نذكر منها 

فصغر السن كالقاصر الذي هو محور دراستنا یعد سببا من أسباب الولایة . العته والسفه

                                    ّ                                             ویمكن تعریف الولایة على مال القاصر بأن ها نیابة قانونیة تثبت لشخص تتوفر فیه الشروط 

تكون له السلطة على أموال المولى علیه حفظا وتنمیة ویلتزم فیها  اللازمة لممارستها،

  .1بالحدود المرسومة قانونا

                                                           
، 8بن جامع أسماء، رحماني منصور، ولایة الام على مال القاصر بین الإطلاق والتقیید، مجلة القانون والمجتمع، المجلد1

  .146- 145، ص ص2020، 2العدد
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ن الولایة سلطة شرعیة تمكن صاحبها من مباشرة أومن الفقهاء من یقول 

العقودوترتیب أثارها علیها دون التوقف على إجازة أحد، فإذا كانت السلطة متعلقة بشأن من 

ذا كانت متعلقةبشأن من شؤون العاقد كتزویجه                                          ٕ                       لنفسه وبیعه ماله كانت ولایة أصلیة قاصرة وا 

  .1كانت ولایة متعدیة  -شؤون غیره كأن یزوج ابنته أو یتصرف في مال ولده 
  

  أنواع الولایة:      َ ثانیا  

في هذا الصدد سنبین أنواع الولایة سواء من حیث المصدر أو من حیث الأصل، أو 

  :النحو المبین أدناهمن حیث الموضوع، وذلك على 

یة السلطان ومن العامة تعني ولا: الولایة من حیث العموم والخصوص عامة وخاصة_ أ

أما الخاصة فهي كولایة الأب على ولده، وهي أقوى من الولایة العامة  ،یعینه من القضاة

  .ومقدمة علیها لكونها مبنیة على القرابة

جعلیة نیابیة مكتسبة الذاتیة هي : )أصلیة( الولایة من حیث المصدر أو الأصالة ذاتیة_ ب

كولایة  التي تثبت للشخص لسبب قام فیه من غیر أن یستفیدها من خلال شخص آخر،

الجعلیة هي التي تثبت للشخص بواسطة شخص آخر، كالوصي  ،الأب والجد بسبب القرابة

أو القاضي أو القانون  )وهي الولایة النیابیة الاختیاریة(المختار الذي تم تعینه من قبل الولي 

  ).وهي الولایة النیابیة الجبریة(

على النفس الولایة على المال الولایة على النفس : الولایة من حیث الموضوع الولایة_ ج

  .والمال

القاصرة تعني ولایة الشخص البالغ الكامل  :الولایة من حیث التعدي وعدمه قاصرة_د

لى غیره كولایة الولي أو الوصي على ىإالتي تتعدالمتعدیة فهي  ،الأهلیة على نفسه وماله

  ".الصغیر

                                                           
حمر العین عبد القادر، ولایة الأم أساس مسؤولیتها عن الأفعال الضارة لأبنائها القصر، مجلة الأستاذ البحث للدراسات 1

  .1139 مص2019، ّ  2، العدد4القانونیة و السیاسیة، المجلد
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تبین لنا فیما سبق بأن أنواع الولایات فیها نوع من التشابك والتداخل إذ یمكن وصف 

ولایة الأب      ً فمثلا   ،احد وفق الزاویة التي ینظر إلیهانوع واحد منها بعدة تسمیات في آن و 

وأصلیة لكونها لم یستمدها من شخص أو جهة ولایة قانونیة لكونها مستمدة من القانون، 

. أخرى، ومتعدیة لكونها تتعدى على ولده القاصر، وولایة على النفس والمال في نفس الوقت

وسنتطرق إلى جمیع أنواع هذه  ،ي المختار أو المنصوب أو القیموهكذا بالنسبة لولایة الوص

مسألة  ، و1الولایات من خلال دراستنا هذه في كلا القانونین العراقي والمصري كل في حینه

  :الولایة على مال الأطفال تقتصر كما یلي

للأب وللجد العصبي من السلطة على مال القاصر ما للوصي ویسأل مسؤولیته،  -1

 .ویحاسب محاسبته

                        ً        ً           ً              مال القاصر، أو الحمل حفظا ، وتصرفا ، واستثمارا  للأب ثم الجد تكون الولایة على -2

                                 ً                                             العصبي إن لم یكن الأب قد اختار وصیا ، ولا یجوز لأحد منهما التخلي عن ولایته إلا بإذن 

  .القاضي

  .لا ینزع مال القاصر من ید الأب والجد العصبي ما لم تثبت خیانته أو سوء تصرفه فیه-3

     ً      ً                                          أو جدا  عصبیا  التبرع بمال القاصر أو بمنافعه تحت طائلة                    ً لا یجوز لأحد ولو أبا  -4

  .2البطلان والضمان والمسؤولیة الجزائیة
  

  على مال ابنها القاصرالأصلیةالمشرع للأم الولایة  حمبررات من:الفرع الثاني

قد أقرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الصادر 

نص على وجوب صون فبحق المرأة في الولایة و الوصایة على أولادها القصر  1948سنة 

الكرامة الإنسانیة للمرأة و ما یتبعها من حقوق مدنیة تتعلق بالأهلیة التامة كحق الإشتراك في 

                                                           
قارنة، مجلة الرسالة للدراسات اكرام زاده الكوردي، أحكام الولایة على أموال القاصر في قانون العراقي و المصري، دراسة م1

  .14-13،ص  ص2020، جوان، 2، العدد5و البحوث الإنسانیة، المجلد 
: ، أنظر أكثر7/6/2007، 2007مشروع قانون الأحوال الشخصیة، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، سوریا2

Dlaw2.html-Dlaws/Syria-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Arab .  



 اثر الاتفاقيات الدولية على أحكام المتعلقة بأثار انحلال الزواج                                                                                                  الفصل الثاني

 
157 

 

ایة على الأولاد ، و تطبیقا لهذا البند أصدرت الجمعیة العامة للأمم المتحدة الولایة و الوص

اتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة التي نصت في فقرتها  1979عام 

على المساواة بین الرجل و المرأة في الحقوق و المسؤولیات فیما  16الأولى من المادة 

، و في كل الأحوال تكون مصلحة الوصایة على الأطفال و تبنیهمیتعلق بالولایة و القوامة و 

  1."الأطفال هي  الراجحة 

، و هذا 2من قانون الأسرة للأم بالولایة 87ولقد اعترف المشرع الجزائري في المادة 

ما قامت به بعض التشریعات العربیة كالتشریع التونسي و المغربي اللذین اعترفا للأم بالولایة 

من مجلة الأحوال الشخصیة التونسیة و التي  154و هذا ما جاء في الفصل  ،ببعد الأ

من نفس القانون التي تنص  155، و الفصل ..."القاصر ولیه أبوه أو أمه "  تنص على

إلا بإذن من الحاكم للأب ثم للأم ثم للوصي الولایة على القاصر أصالة و لا تبطل " على 

من مدونة الأسرة المغربیة و التي تنص على یقصد  230، و كذلك المادة لأسباب شرعیة

من نفس  231والمادة ..... القاضيئب الشرعي في هذا الكتاب الولي وهو الأب والأم و بالنا

صاحب النیابة الشرعیة الأب الراشد، الأم الراشدة عند عدم وجود الأب أو فقد " القانون 

ألم به ما یمنع ولایته حیث نصت المادة فلا تحل الأم محله إلا في حالة ما إذا ." أهلیته

الأب هو الولي على أولاده بحكم الشرع ما لم "  أن من مدونة الأحوال الشخصیة على 236

یجرد من ولایته بحكم قضائي وللأم  أن تقوم بالمصالح المستعجلة لأولادها في حالة حصول 

  .3مانع للأب

                                                           
موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري و الفقه الإسلامي، مذكرة لنیل ذرجة الماجیستیر في 1

  .35،ص2005/2006ود و المسؤولیة، جامعة محمد بوقرةبومرداس، كلیة الحقوق و العلوم التجاریة، القانون، فرع العق
  .من قانون الاسرة الجزائري، المرجع السابق 87المادة  2
بلجراف سامیة، إسناد الولایة الأصلیة على مال القصر الى الأم في قانون الاسرة الجزائري، مجلة البحث القانوني و 3

  .71، ص2018، 1،، العدد3المجلد السیاسي،
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 "منه  54جاء في المادة حیث  2008لسنة  126أما في مصر فقد صدر القانون 

تكون الولایة التعلیمیة على الطفل للحاضن و عند الخلاف على ما یحقق مصلحة الطفل 

الفضلى یرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئیس المحكمة بصفته قاضیا للأمور الوقتیة 

لیصدر قراره بأمر على عریضة ، مراعیا مدى یسار ولي الأمر ، وذلك دون المساس بحق 

  1 "لحاضن في الولایة لتعلیمیة ا

و قد جاء هذا النص في مواجهة ضرورة اجتماعیة كشف عنها الواقع العملي و  

تتعلق بقرار تعلیم الطفل بین الحاضن والقائم بالولایة على النفس بعد انتهاء العلاقة الزوجیة 

، حیث یعمد الأب أو من أسندت له الولایة على النفس إلى إرغام الحاضنة على التنازل عن 

ق أبنائها الشرعیة في مقابل الولایة التعلیمیة و من ثم فقد منح لها بعض حقوقها و حقو 

المشرع الولایة التعلیمیة كجزء من الولایة على النفس و تبقى الولایة على المال للأب و الجد 

من بعده و یمكن للأم إذا تبرعت بمال للولد القاصر أن تشترط عدم دخوله ضمن سلطة 

  . الولي

الجزائري فیأتي هذا التعدیل إثر تزاید المشكلات التي تواجه  أما في قانون الأسرة

المرأة بعد صدور الحكم بحقها في الحضانة، التي یختلقها أزواج مماطلون، أو ممن یحاولون 

وتیة للأبناء، أو استكمال إجراء المساومة على الحضانة، من خلال عدم تسلیم البطاقات الثب

دد الكیان الأسري، وحقوق الأطفال هنائها مشكلات كبرى، تملهم، ما یخلق للمرأة المطلقة وأب

 .ومستقبلهم

كما أن منح الولایة لمن أسندت له الحضانة في حال الطلاق من شأنه أن یضع حدا 

للمشاكل العدیدة التي تعترض النساء المطلقات و الحاضنات ولاسیما اشتراط إذن الزوج في 

  . مسؤولیة الأم عن أفعال ابنها المحضون الضارة العدید من الحالات، كما وضع حدا لمشكل

                                                           
  .2008لسنة 126، المعد و المتمم بالقانون رقم  1996لسنة  12من قانون الطفل رقم  126المادة  1



 اثر الاتفاقيات الدولية على أحكام المتعلقة بأثار انحلال الزواج                                                                                                  الفصل الثاني

 
159 

 

فالولایة كما یرى الإمام أبو زهرة ثلاث أقسام ولایة على النفس وولایة تربیة وولایة على المال 

و في تعدیل قانون الأسرة و على عكس ما كان علیه سابقا أصبحت الولایة بجمیع أنواعها 

للأم  ىضانة إلیها و ذلك بقوة القانون، فتعطلحتنتقل إلى الأم في حال الطلاق و إسناد ا

لة عن أفعال ؤو لمحضون و أصبحت الأم الحاضنة مسسلطة كاملة و مباشرة على الولد ا

على أساس مسؤولیة  من القانون المدني 134إبنها المحضون الضارة وفقا لنص المادة 

  .2005ة سنة ، على خلاف ما كان علیه الوضع قبل تعدیل قانون الأسر متولي الرقابة

من قانون الأسرة تحیلنا إلى الشریعة الإسلامیة و التي  222حیث كانت المادة  

، و التي تسند الولایة إلى الأب و لا دخل للأم فیها ت هذا الموضوع ضمن أحكام الولایةتناول

ویمارسها الأب من خلال ممارسته حق الزیارة رغم أنها عملیا مدة قلیلة لا تتجاوز ساعات 

، و تجد هذه الولایة سندها في أحكام یتخلف عنها الأب في حالات كثیرة و قد ،الأسبوعفي 

القانون المدني وكثیرا ما كان الأب یدفع بعدم مسؤولیته نظرا لاستحالة ممارسة واحب الرقابة 

  .1بسبب وجود الطفل تحت نظام الحضانة

سرة صراحة الولایة على من قانون الأ 87لقد منح المشرع الجزائري للأم في المادة و 

أبنائها في حالة وفاة الأب، ولا تحل محله في حیاته إلا في حال حصول مانع له منعه من 

، فتباشر نیابة عنه ما استعجل من الأمور، فإذا زال المانع زالت ولایتها  2الولایة على ابنه

  . ؤقته و مستعجلةواستردها الأب كما في حال فقد الأب أو حصول مانع له فولایتها ولایة م

غیر أن المشرع لم یحدد لنا هذه الأمور المستعجلة التي تتولى فیها الأم الولایة 

المستعجلة، لكن یمكن القول بأنها تلك الأحوال التي تقتضي السرعة في انجازها و یخشى 

من غیبته أو شفائه من  ة الطفل لو طال انتظار عودة الأبمن تأجیلها ضیاع مصلح

الولایة له بعد انتهاء  ، أو بإرجاعرض الذي لحقه و العجز الذي أصابهالعا مرضه أو من

والحالات المستعجلة نجدها خاصة في الأمور المدرسیة وحضور مجالس الأولیاء  مدة حبسه

                                                           
  .72بلجراف سامیة، المرجع السابق، ص1
  .، المرجع السابق02-05المتضمن قانون الاسرة المعدل و المتمم بأمر  11-84القانون رقم 2
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و مراعاة شؤون القاصر في أموره الدراسیة و متابعتها و توقیع الوثائق المتعلقة بدراسته و 

ل ما یحتاج یة كبطاقة التعریف و جواز السفر و رخصة السیاقة وكاستخراج الوثائق الإدار 

من "  1998/  05/  17و قد قضت المحكمة العلیا بتاریخ  تصریحا شرفیا من الأب

  .1"المقرر قانونا یكون الأب ولیا على أولاده القصر و بوفاته تحل الأم محله قانونا 

  

  

  

  

  

  

  

   

                                                           
  .73جع السابق، صبلجراف سامیة، المر 1



 اثر الاتفاقيات الدولية على أحكام المتعلقة بأثار انحلال الزواج                                                                                                  الفصل الثاني

 
161 

 

  المبحث الثاني

  على الأثار المالیة لإنحلال الزواج ثر الإتفاقیات الدولیةأ

من قانون الأسرة الجزائري على إمكانیة منح القاضي تعویضا  52تنص المادة 

للمطلقة عن الضرر اللاحق بها متى تبین له تعسف الزوج في الطلاق، من دون أن یبین 

عویض أساس هذا التعویض وعلته، هل هي المتعة التي أقرها االله تعالى للمطلقات، أم الت

الذي یقوم على نظریة التعسف في استعمال الحق؟، هذا الفراغ التشریعي الذي یظهر جلیا 

خاصة عند تصفح القرارات الصادرة عن العلیا، إذ یذهب بعض القضاة إلى منح التعویض 

على أساس التعسف، فیما یكتفي آخر بالمتعة مبرر بدلیلها الواضح في القرآن والسنة، ومن 

ر بأحقیة الزوجة في التعویض والمتعة معا، وسیتم بیان ذلك أدناه و علیه القضاة من أق

سنتناول في هذا المبحث مطلبین بحیث یتمثل المطلب الأول في التعویض عن الطلاق 

  .1بإرادة المنفردة للزوج و المطلب الثاني حمایة حق المرأة المطلقة في نفقة العدة

 

  المطلب الأول

  بإرادة المنفردة للزوجالتعویض عن الطلاق 

: الطلاق الذي یتم بإرادة الزوج والقسم الثاني: إن الطلاق ینقسم إلى قسمین هما

الطلاق الذي یكون بتراضي الزوجین، وعلیه فالطلاق التعسفي لا یتصور إلا في القسم 

                                                            َ                  الأول، أي الذي یكون بإرادة الزوج وعلیه فإن المراة تستحق تعویضا  یحكم به القاضي، 

 يو الأساس القانون)الفرع الأول(ماهیة التعویض عن الطلاق: ما بليذلك سوف نتناول فیول

  .)الفرع الثاني(للتعویض المالي عن الطلاق التعسفي
  

 

 

                                                           
، مجلة القانون و 2، العدد7تواتي نورة، تعسف الزوج في الطلاق و أثره في القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة، المجلد 1

  .335ص، 2021العلوم السیاسیة، 
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  مفهوم التعویض عن الطلاق التعسفي: لفرع الأولا

 )أولا(من خلال هذا الفرع سیتم التطرق إلى تعریف التعویض لغة واصطلاحا وقانونا

لیلي بعد ذلك تبیان فحوى التعویض عن  )ثانیا(كما سیتم تحدید معنى الطلاق التعسفي

  .)ثالثا(الطلاق التعسفي

  تعریف التعویض: أولا

                                                                ٕ       حتى یتم تحدید معنى التعویض تحدیدا دقیقا لابد من تبیان معناه لغة وا صطلاحا 

  وقانونا، وذلك على النحو المبین أدناه

 :لغة_ أ

ن ه  التعویض مأخوذ من 
، ت ق ول  م  د  الأ  ع و اض  و ض  و اح 

، وال ع  و ض 
ِ ْ  ُ ال ع    ُ   َُ    ِ  َ  ْ َ ْ    ُ ِ  َ  ُ  َ  ِ  ْ    ُ  َ  ِ َ ُ  ع اض ه  و أ ع اض ه  :  ْ    َ  ََ   ُ  َ   َ

و ض  
ا و ع او ض ه  أ ي  أ ع ط اه  ال ع  َ  َ و ع و ض ه  ت ع و یض   ِ  ْ   ُ َ  ْ  َ  ْ  َ  ُ  َ  َ   َ  َ    ً   ِ  ْ  َ  ُ  َ َّ  َ                        ً  عاضك االله مما أخذ منك عوضا  : ویقال 1،َ 

ّ   وعیاضا  وعو ضك ّ  واعتاض خیرا  مما ذهب عنه وتعو ض ،     ً                      ً          .2  

 :اصطلاحا_ ب

أو التعویض هو المال الذي یحكم به على من أوقع ضررا على غیره سواء كان في ماله 

، 3عرضه أو عاطفته، والأصل فیه جبران النقص أو التلف الذي أصاب صاحب الحق

والتعویض عن الطلاق التعسفي هو البدل بسبب الضرر الواقع على الزوجة بحرمانها من 

  .وغیرها من الأضرار التي تلحق بها حیاة زوجیة مستقرة وفقدانها للعائل

  :قانونا_  ج

نما وضح أن القاضي إذا تبین له وجود تعسف                                   ٕ                                         المشرع الجزائري لم یعرف التعویض وا 

ذا لم یتبین له ذلك فلا تعویض والسلطة                                             ٕ                                     من جانب الزوج حكم للمطلقة بالتعویض للضرر، وا 

  .4ار التعویضالتقدیریة للقاضي واسعة سواء في تحدید درجة التعسف أو مقد

                                                           
  .335تواتي نورة، المرجع نفسه، ص1
، تحقیق باسل عیون السود، دار الكتب العلمیة، أبو القاسم محمود بن عمرو بن احمد الزمخشري جار االله،أساس البلاغة2

  .685، ص1988الطبعة الاولى، بیروت، 
  .48، ص1998محمد الزحیلي، التعویض المالي في الطلاق، دار المكتبي، الطبعة الأولى، سوریا، 3
  .335تواتي نورة، المرجع نفسه، ص4
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إذ حاول بعض فقهاء القانون المدني تعریف التعویض ومن هذه التعریفات، حیث 

ا بأنه ً       عرف البعض التعویض اصطلاح  ترضیة من جنس الضرر  يأو أ ،مبلغ من النقود:                       

 يمدین التزامه على النحو الذى یقضالمنفعة التى كان یحصل علیها الدائن لو نفذ ال يیساو 

  1."به مبدأ حسن النیة في التعامل

الحق الذي یثبت لدائن نتیجة إخلال مدینه بتنفیذ التزامه، والذي قد : "    ُ         كما ی عرف بأنه

أو أي معادلة للمنفعة التي سینالها الدائن، ولو لم یحصل الإخلال بالتزام  يیتخذ شكل نقد

لیة المدنیة تجاه من ؤو المسل في ؤو ما یلتزم به المس: "البعض بأنه من جانب المدین، وعرفه

لیة،أي أنه إذا وقع عمل غیر مشروع نشأ عنه حق ؤو صابه ضرر، فهو جزاء المسأ

  ."وعلى هذا ینبغي مقابلة هذا الضرر بمال عوض عنه ،فیتعویض الضرر الذي نجم عنه

ضرر    ُ                 ما ی عطى للمرء مقابل : "صاحب المصطلحات القانونیة بأنهأعرفه هذا وقد 

                     ً                                لیة غیر التعاقدیة طبق ا لحجم الضرر، مبدأ الموازنة بین ؤو ویقدر فى المسمعجم لحق به، 

  ."الضرر والتعویض

وهو الجزاء العام  إزالة الضرر أو التخفیف منه، فيوسیلة القضاء  هووبالتالي فالتعویض 

  .لیة عن الفعل الضارؤو لمدنیة، وهو لیس عقابا على المسلیة اؤو عن قیام المس

زالة تعریفات یمكن أن نخلص إلى أن التعویض في القانون هو جالما سبق من م     ٕ      بر وا 

عادة المضرور إلى الحالة التي كان علیها قبل ؤو الضرر الناشئ عن المس               ٕ                                            لیة المدنیة، وا 

  .2وقوع الضرر

 

 

                                                           
مي و علاقته بالتعویض الاضرار الكوارث الطبیعیة محمد عبد العزیز أبو عبادة، التعویض عن الضرر في الفقه الإسلا1

  .28، ص2011في النظام السعودي، جامعة نایف العربیة للعلوم الأمنیة، الریاض، 
نبیلة عبد الفتاح قشطي، الإعتبارات المتدخلة في قناعة التراضي، مجلة البصائر للدراسات القانونیة و الاقتصادیة، المجلد 2

  .4- 3ص، ص 2021، 03، العدد02
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  تعریف الطلاق التعسفي: ثانیا

یقصد بالتعسف أن یمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل بمقتضى حق شرعي 

تثبت له بعوض أو بغیر عوض أو بمقتضى إباحة مأذون فیها شرعا على وجه یلحق بغیره 

 . حكمة المشروعیةالالأضرار أو یخالف 

أما الطلاق التعسفي فتكاد تخلو النصوص القانونیة من وضع تعریف للطلاق 

ن وضع تعریف للطلاق التعسفي هو أن یطلق الزوج زوجته من دون الحاجة التعسفي، ویمك

  .إلى مسوغ شرعي

ذا وقع بدون سبب معقول وجدي یعتبر الزوج متعسفا في                     ٕ                                                  الطلاق یجب أن یبرر وا 

تحمل النتائج المترتبة، ویعتبر ووقع الطلاق بقصد الإضرار بالزوجة وبالتالي ی ،استعمال حقه

  .في استعمال الحق اتعسف

في الطلاق خروج من الحكمة التي قضت إباحته كالطلاق في مرض الموت، 

، ویمكن القول أنه سبب م ذلك یتمادى الزوج في موقفهوالطلاق بغیر سبب مشروع رغ

نهاء رابطته الزوجیة عند                                                     ٕ                         الطلاق تعسفیا لأن الزوج صاحب الصلاحیة في إیقاع الطلاق وا 

فالطلاق . وجود سبب یبرر إنهائها ، فلا یجوز استخدام الطلاق كوسیلة لإیذاء الزوجةعدم 

  التعسفي هو أن ینهي الزوج استخدام حقه في الطلاق الموكل إلیه شرعا وأن یقوم بذلك دون 

 1.ناقضا لقصد الشارع وهو دفع الضررسبب أو حاجة تدعوا إلیه فیكون م

  لتعسفيفحوى التعویض عن الطلاق ا: ثالثا

تحرم الشریعة الإسلامیة استعمال الحق خارج الحدود الشرعیة له، وتحرم استعماله 

للإضرار بالغیر، وقد تبنى القانون الوضعي نظریة التعسف في استعمال الحق التي وضعها 

الفقه والقضاء، ولم یتوان بعض المشرعین الأسریین العرب في اعتبار الزوج المطلق بإرادته 

                                                           
بن أحمد رانیا، الإطار القانون للطلاق التعسفي، والتعویض عنه في القانون الجزائري، مجلة القانون العام الجزائري 1

، جامعة أبي بلقاید، مخبر الدراسات المتوسطیة تلمسان، الجزائر، ص 2022والمقارن، المجلد الثامن، العدد الثاني، دیسمبر

  .236- 235ص
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تعسفا إذا لم یكن له سبب معقول، لذلك یقتضي الأمر قبل الحدیث عن التعویض المنفردة م

عن الطلاق التعسفي إلقاء الضوء على التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلامي 

 .والقانون الوضعي

فقه الإسلامي من یمكن استخلاص النظریة العامة للتعسف في إستعمال الحق في ال

، حیث لم یسبق للفقهاء القدامى تعریفه، ولم یبحثوا موضوع التعسف كنظریة الحلول المبعثرة

مستقلة، بل تحدثوا عنه ضمن حدیثهم عن جزئیاته أثناء تناولهم للموضوعات المختلفة والتي 

لها علاقة بالتعسف، ولم یعرف الفقه الإسلامي كلمة إساءة أو تعسف في استعمال الحق 

 L'abusأو  The abuse of rightsون في الغرب بمسمیات والتي استعملها فقهاء القان

des droitsستعمال المذموم بدلا من التعسف أو فقد استعمل بعض الفقهاء مصطلح الا

إذا تناول مباحا على غیر الجهة : الإساءة في استعمال الحق، حیث قال الشاطبي

ن كروعة، فقد حصل له في ضمنه جریان المش انت مشوبة فبمتبوع                     ٕ    مصالحه على الجملة، وا 

أصل ها بعض أوصاف الفساد، ولم یهدم هواه، والأصل هو النعمة، لكن هواه أكسب

لا فلو انهدم أصل المصلحة لانعدم أصل المباح لأن البناء إنما كان علیه، فلم            ٕ                                                                       المصلحة، وا 

ن كان مغمورا تحت أوصاف الاكتساب والاستعمال المذموم   "                 ٕ                                                 یزل أصل المباح، وا 

بن قیم الجوزیة مصطلح المضارة بدلا من التعسف في كتابه الطرق كما استعمل ا 

أن رجلا كانت له شجرة في أرض غیره، وكان " : "السنن" "وفي:" الحكمیة الذي جاء فیه

دلها، صاحب الأرض یتضرر بدخول صاحب الشجرة، فشكا ذلك إلى النبي فأمره أن یقبل ب

إنما : أن یقلعها، وقال لصاحب الشجرة فأذن لصاحب الأرض  أو یتبرع له بها، فلم یفعل

، فالمقصود من التعسف هو أن یمارس الشخص فعلا مشروعا في الأصل على "أنت مضار

  1.وجه یلحق بغیره الأضرار

                                                           
  .338- 337التعویض عن الطلاق بإرادة المنفردة للزوج في قانون الاسرة، ص صشوقور فاضل، ألیات 1
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رغم أن إیقاع الطلاق من طرف الزوج بإرادته المنفردة حق منحته له الشریعة 

جة إلیه ولأسباب مبررة له، وفي الإسلامیة، ذهب بعض الفقهاء إلى تقییده بضرورة وجود حا

حالة إیقاعه خارج الأطر الشرعیة والتشریعیة المرسومة له یكون الزوج متعسفا، الأمر الذي 

یترتب علیه تعویض الزوجة المطلقة عن ذلك الطلاق التعسفي، وقد إختلف الفقهاء حول 

ق طلاالأصل في الطلاق هل الحظر أم الإباحة؟ حیث یرى بعضهم أن الأصل في ال

ن كان  الإباحة، وأنه مشروع في نفسه، یقاع الطلاق مباح وا                             ٕ                  ٕ       إذ جاء في المبسوط للسرخسي وا 

إن تبریر الطلاق و : "، كما یرى الدكتور محمد سمارة"مبغضا في الأصل عند عامة العلماء

إبداء أسباب له، لم یأت له نص من كتاب و لا سنة و لم یقل به أحد من فقهاء الإسلام، 

نما أباح الطلاق فقط فلم یبح                                                  ٕ                    الإسلام الطلاق لسبب معقول، ویمنعه لغیر سبب معقول، وا 

باحته كانت عامة، بینما یرى البعض ، ولا یباح إلا الآخر أن الأصل في الطلاق الحظر  ٕ                                 وا 

اجح هو أن الأصل في الطلاق للضرورة القصوى والحاجة الملحة، إذ یرى ابن عابدین أن الر 

وأما الطلاق فإن الأصل فیه الحظر : "محتار على الدر المختار، حیث جاء في رد الالحظر

، بمعنى أنه محظور إلا لعارض یبیحه، ویقول السرطاوي في نفس السیاق ومما سبق یتبین 

، وهو ما یذهب لا الإباحة إلا لحاجة تدعو إلیه رجحان القول بأن الأصل في الطلاق الحظر

ولهذا فإننا نرجح الرأي القائل أن الأصل : "یقول إلیه الدكتور عبد الرحمن الصابوني الذي 

  .في الطلاق الحظر ولایباح إلا لحاجة تدعو إلیه مما تتعذر معها العیشة الزوجیة المشتركة

یترتب على اعتبار أن الأصل في الطلاق الإباحة عدم تعسف الزوج في طلاقه 

لزوجته ولو أوقعه بدون سبب ما دام أن العصمة بیده وأن االله قد ملكه حق الطلاق بإرادته 

المنفردة، وأما القول بأن الأصل في الطلاق الحظر والمنع فهذا یؤدي إلى القول بأن هناك 

الزوج زوجته بدون حاجة ملحة أو مسوغ شرعي، وهو ما ذهب  تعسف في الطلاق متى طلق

إلیه عامة الفقهاء المعاصرین مثل مصطفى السباعي الذي استحسن تبني القانون للطلاق 

وهذا تشریع جمیل بلا ریب من شأنه أن یخفف عن المطلقة ألم الطلاق، إن : التعسفي بقوله
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دة الزوجة المطلقة قد یخفف عنها الحكم بتعسف الزوج في الطلاق یرتب تعویضا لفائ

الأضرار الناتجة عن تلك الفرقة، وقد یردع بعض الأزواج عن إیقاع الطلاق دون سبب 

  .وحاجة تدعو إلیه
  

  للتعویض المالي عن الطلاق التعسفي يالأساس القانون: الفرع الثاني

إلا ین مما سبق أن التعویض عن الطلاق لیس له أساس في الشریعة الإسلامیة بت

  .من خلال المبادئ العامة والقواعد الكلیة

  حالات التعسف في إستعمال الحق: أولا

الحالات التي من القانون المدني مكرر  124لقد حدد المشرع الجزائري في المادة 

 :یكون فیها صاحب الحق متعسفا في استعماله حقه على النحو التالي

  .بالغیرأن یكون استعمال الحق بنیة إلحاق الضرر _أ

  .أن تكون الفائدة المرجوة من استعمال الحق أقل من الضرر الذي نجم عنه_ب

  .أن یكون الغرض من استعماله الوصول إلى فائدة غیر مشروعة_ج

والحالات التي تضمنتها نقول بأن معیار التعسف في  124بالتأمل في مضمون المادة 

. الحق ومدى مشروعیة التصرف القانون یدور بین النفع والضرر الناجم عن استعمال

فالتعسف المدني یقوم كلما كان الهدف من استعمال الحق إلحاق الضرر بالغیر أو كان 

  .1الضرر الذي بشاعته أكبر من الفائدة التي یصبو إلیها صاحب الحق

. والمعیار الثالث للتعسف أن یبتغي صاحب الحق باستعماله مصلحة غیر مشروعة

المعاییر الثلاثة  ن أساس التعویض عن الطلاق التعسفي من خلالنحاول الآن أن نبحث ع

بالنسبة للمعیار الأول وهو استعمال الحق بنیة إلحاق الضرر بالغیر فإنه  ،المذكورة سلفا

                                                           
، كلیة 2016لاتي محمد، أساس التعویض عن الطلاق التعسفي، مجلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد الرابع، جوان1

  .263الحقوق، جامعة تلمسان،ص 
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یصعب تطبیقه عن الطلاق التعسفي لأن النیة أمر داخلي ولا یمكن التوصل إلیها إلا من 

  .الرجل امرأته في مرض الموتق لخلال القرائن الدالة علیها كأن یط

فالطلاق في مرض الموت قرینة على نیة إلحاق الضرر بالمطلقة وهو حرمانها من 

ومع ذلك تبقى  ،نوي الذي یصیبهاالمیراث فالضرر هنا مادي بالإضافة إلى الضرر المع

ق الرجل لمسألة نیة حرمان الزوجة من المیراث مسألة ظنیة لا یمكن القطع بها، فقد یط

حرمانها من المیراث، وبخاصة إذا اثبت أن الزوجة كانت  يرأته في مرض الموت ولا ینو ام

  .1تؤذیه أو أنها ارتكبت فاحشة مبینة في حالة مرضه

  سبب التعویض في الطلاق:ثانیا

       َ       َ        َ           لها ضررا  معنویا  و خصوصا  إذا كانت  ي المرأة ویسببذمن المؤكد أن الطلاق یؤ 

لها، لذلك فإن الشریعة راعت جانبها بأن أوجبت لها التعویض الفرقة من قبل الزوج لا من قب

عما لحقها من ضرر معنوي نتیجة الطلاق وهذا في حالة ما إذا كانت الفرقة من قبل الزوج، 

أما إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة فلا تعوض عما لحق بها من ضرر لأنها مصدر 

  .ضررها

قبل البناء وبعده فلا متعة فیها ووجه ذلك  قال في المنتقى وكل فرقة من قبل المرأة 

          ً                  ، وفیه أیضا  بالنسبة للملاعنة لا تسلى عن المشقة التي تلحق بهاأنها التي اختارت الفراق ف

وكذلك المفارقة عن مقابحة كالملاعنة فلا متعة لها، لأن المتعة تسلیة عن : ومن في معناها

جات وبهذا یتضح أن سبب التعویض هو الفراق والملاعن لا یرید تسلیة من لاعن من الزو 

ما لحق الزوجة من ضرر معنوي، وجدیر بالذكر أن إیجاب التعویض في حالة ما إذا كانت 

بأن فیه معنى العقوبة : الفرقة بسبب الزوج دون ما إذا كانت الفرقة من قبل الزوجة قد یوحي 

جته ولكن أجاب على الزوج، على أساس أنه قد تعسف في استعمال حقه بحیث أضر بزو 

                                             ً                             بعض الفقهاء صراحة على أن المتعة لیست إلا تعویضا  لما لحق المطلقة من ضرر قال 

                                                           
  .المرجع السابق 11-84من القانون  222المادة 1
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، واحتج لذلك 1أن المتعة لیست غرامة ذلك بأن الطلاق فعل حاصل بإذن الشرع: العیني

ق ت م  الن س اء  م ا ل م  ت م س وه ن  : " بقوله تعالى
ل ی ك م  إ ن ط ل  َ  ُّ ُ  َّ لا  ج ن اح  ع   َ  ْ َ   َ  َ   َ ِّ     ُ ُْ َّ َ    ِ  ْ ُ  َْ  َ   َ  َ  ُ ً  أ و  ت ف ر ض وا ل ه ن  ف ر یض ة   َّ   َ   ِ  َ َّ  ُ  َ    ُ  ِ  َْ   ْ  َ  ◌ ۚ  

م ت ع وه ن     .2"َ َ  ُِّ  ُ  َّ و 

  :الحق في مطالبة المطلقة التعویض: ثالثا

الحق في مطالبة المطلقة بالتعویض عما نالها من جزاء استعمال حق الطلاق مقید 

لا رتب للمطلقة حق مطالبة المطلق بالتعویض عما نالها من جزاء                        ٕ                                                           بأن لا یساء استعماله، وا 

من ضرر مادي أو أدبي للحجج التي ساقها أصحاب هذا الرأي، والتي نضیف إلیها ان ذلك 

المشرع الوضعي قد اظهر إهتمامه بنظریة التعسف فى استعمال الحق حیث أحلها مكانا 

بارزا في الباب التمهیدي لتكون من المبادئ الهامة التي تسود جمیع نواحی القانون، ولم یرد 

تعمال الحق لیس الا بدأ على غیر أساس قانوني، فالتعسف في اسبالضرورة ان یقیم الم

 ،لیة التقصیریةؤو دخل بذلك الاعتبار في نطاق المسفی، صورة من صور الخطأ التقصیري

مشروعا وغیر مشروعا لم یقصد  فیها ویبدو واضحا ان الأحوال التي یكون استعمال الحق

 ، تهیئ للقاضي عناصر نافعة للاسترشادضوابط یهالمشرع إیرادها على سبیل الحصر، بل 

وحق الطلاق كغیره من الحقوق یمكن ان یرتب في جانب من یسئ استعماله تعویضا لمن 

، سواء أكان الضرر مادیا أو أدبیا، كما لو كانت الزوجة )وهى المطلقة غالبا( لحقه ضرر 

ثل ب الزوج وهذا یمعلى طل اتمارس عملا تتكسب منه قبل زواجها وتركته بسبب الزواج بناء

فیما لو كانت ملابسات الطلاق تثیر  او المعنوي دبىالضرر المادي ویتمثل الضرر الأ

 :ویختلف قضاء المحاكم في مصر إلى رأیین  ،الظنون حول سمعة المطلقة

یقوم على ان الطلاق في الأصل ممنوع، وهو لا یباح الا لحاجة، فهو لیس مباحـا  :الأول

، وانما هو حق مقید لیس له ان یستعمله الا إذا تحققت الحاجة الیه فإذا للزوج إباحة مطلقة

                                                           
  .158صفاروق عبد االله كریم، الضرر المعنوي والتعویضي في الفقه الإسلامي، دار الكتب العلمیة، العراق، 1
  .236سورة البقرة الایة2
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اوقع الزوج الطلاق بغیر سبب یكون قد اساء في إستعمال حقه، ویلزم بتعویض الضرر 

  .الناتج عنه سواء اكان الضرر مادیا أو ادبیا

قاقها لمؤخر یقوم على ان الطلاق مطلق للزوج، ولا یترتب علیه للمطلقة سوى استح: الثاني

 1صداقها ونفقة عدتها، وان مؤخر الصداق ونفقة العدة هما كل التعویض المستحق للمطلقة

ً  والمقصود بهذا أن ی لزم الزوج إذا طلق زوجته بلا سبب بدفع تعویض مالي لزوجته، بناء                                                             ُ                  

  . على ما لحقها من ضرر بسبب سوء استعماله للطلاق

                               ً          مالیة تتجاوز الحقوق المرتبة شرعا  كالنفقة  والأصل في الطلاق ألا یترتب علیه حقوق

لزام الزوج بدفع شيء فوق ذلك هو من أخذ ماله بلا حق، وهذا محل نص لا            ٕ                                                                 والمتعة، وا 

  .یسوغ الاجتهاد فیه

نما ترى أن هذه الصورة  ّ                          ٕ                       غیر أن هذه المسألة لا تسو غ أخذ المال على أي طلاق؛ وا                         

لذي لا تحبه الشریعة، ولا یحقق مقاصدها، متعلقة بجزئیة لا ینالها النص، وهي الطلاق ا

والذي یترتب علیه مفاسد وأضرار كثیرة لا تریدها الشریعة، ویلحق المرأة بسببه ضرر مادي 

ونفسي، فیقع بسببه ضرر، والضرر یزال، فاستعمال الزوج الطلاق بهذه الصفة هو من 

رر، وهذا من قبیل التعسف في استعمال الحق، فیلزم الزوج بتعویض زوجته عن هذا الض

  .العقوبة المالیة القضائیة

غیر أنه یشكل علیه أمور، . فهذه جزئیة معینة من النظر تبعد هذه الصورة من محل النص

                             ً                                                 إذ أن الطلاق التعسفي كان موجودا  من قدیم، ولم یفرض المسلمون علیه أي تعویض مالي، 

  .2عینة                                      ً               فهو لیس نازلة خاصة بعصرنا تقتضي اجتهادا  یراعي مصلحة م

  

  

                                                           
  54-53ص ص، 2015أنور العمروسي، الموسوعة الوافیة في شرح القانون المدني، دار العدالة، 1
  325،ص2022لمعرفة للنشر، جوانفهد صالح العجلان، المحرر في السیاسة الشرعیة، أفاق ا2



 اثر الاتفاقيات الدولية على أحكام المتعلقة بأثار انحلال الزواج                                                                                                  الفصل الثاني

 
171 

 

  المطلب الثاني

 حمایة حق المرأة المطلقة في نفقة العدة

بحیث حفظ كرامتها في المجتمع، بعد أن ، قررها الإسلامحقوق المرأة وهي مطلقة 

لزوج مراعاتها، كما بیناه                      ً                           ً           قرر لإیقاع الطلاق أسبابا  معقولة یبتني علیها، وآدابا  یجب على ا

تناول في و علیه سوف ن  ،1الزوج باعتبار قدرته المالیةعلى فمن حقوقها نفقة العدة ،      ً سابقا  

بحیث نتعرف على مفهوم العدة و ماهي اهم أنواعها  )الفرع الأول( هذا المطلب مفهوم العدة

  )الفرع الثاني(حق المطلقة في نفقة العدةحكم مشروعیة نفقة العدة و یلیه معرفة  إلىبإضافة 

  مفهوم العدة: الفرع الأول

كما سیتم التطرق إلى مشروعیة  )أولا(هذا الفرع سیتم تحدید معنى العدةمن خلال 

  .)ثالثا(هذا وسیتم أیضا تبیان أنواع المعتدات )ثانیا(العدة

  مفهوم العدة : أولا

. إنها مأخوذة من العد والحساب وجمع العدة عدد كسدرة وسدر :التعریف اللغوي  -أ

 .اء أو الأشهر غالباوسمیت بذلك لاشتمالها على العدد من الأقر 

والعدة بكسر العین هي مقدار ما یعد ومبلغه، ویقال عدة كتب وعدة رجال، وعدة المطلقة 

والمتوفى عنها زوجها هي مدة حددها الشارع الحكیم حیث تقضیها المرأة دون زواج بعد 

هو عدد بكسر العین، فأما العدة بضم العین تعني  عنها، وجمعطلاقها أو وفاة زوجها

  .الاستعداد وما اعد لأمر یحدث وجمععدة هو عدد بضم العین

بأنها المدة التي : عرفها الدكتور رمضان علي السید الشرنباصي :ب التعریف الاصطلاحي 

  2.تتربص فیها المرأة لمعرفة براءة رحمها أو للتعبد أو لتفجعها على زوجها 

                                                           
 134ص  1985أبو النصر مبشر الطرازي الحسیني، الإسلام الدین الفطري لأبدي، دار الكتب العلمیة،بیروت، لبنان،  1
رابح العراجي، حقوق المعتدة وواجباتها في التشریع الجزائري، مجلة المنار للبحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، العد 2

  .246ص، 2018وان، الخامس، ج
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ذكر بان العدة شرعا هي تربص : لأستاذ احمد فراج في كتابه أحكام الأسرة في الإسلامأما ا

یلزم المرأة عند الفرقة من نكاح صحیح متأكد بالدخول أو ما یقوم مقامه من الخلوة أو الموت 

ذا حصلت الفرقة بأي سبب من الأسباب فلا یحل للمرأة                                  ٕ                                                أو بعد وطأ بشبهة أو نكاح فاسد، وا 

 1.لا بعد أن ینتهي الأجل الذي حدده الشارع لانتظارها أن تتزوج إ

ذكر بان العدة في اصطلاح الفقهاء هي : أما الإمام أبو زهرة في كتابه الأحوال الشخصیة

رقة بین الرجل وأهله لا تنفصم اجل ضرب لانقضاء ما بقي من اثار النكاح، فإذا حصلت الف

بل تتربص المرأة ولا تتزوج غیره حتى تنتهي الزوجیة من كل الوجوه بمجرد وقوع الفرقة  نع

 2. تلك المدة التي قدرها الشارع

أما الأستاذ بلحاج العربي ذكر بأن العدة هي مدة تمكث فیها الزوجة في بیت الزوجیة 

أما المذاهب الأربعة فكان تعریفهم  ،لمعرفة براءةالرحم وحفظا لنسب الولد إن كان هناك حمل

  :للعدة كما یلي

  .العدة هي اسم لأجل وضرب لانقضاء ما بقي من أثار النكاح :الحنفیة -

، لفسخ النكاح أو موت الزوج دلیلا على براءة الرحمالعدة هیالمدة التي جعلت  :المالكیة  -

  .3أو طلاقه

لا تخرج الزوجة المطلقة ولا : " من قانون الأسرة الجزائري بأنه 61 ةالماد تنص

لسكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة المتوفى عنها زوجها من ا

ذا كانت دراستنا مركزة على نفقة "الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق    ٕ                                ، وا 

لمطلقة نفقة لو  ،طلاق من رجعيو من طلاق بائن ة فإننا سنتطرق إلى نفقة المطلقةالمطلق

المعتدة من طلاق رجعي اجمع فقهاء الشریعة الإسلامیة وفقه القانون على وجوب النفقة 

ل ى : " طلاق رجعي سواء كانت حاملا أو غیر حامل واستدلوا على ذلك بقوله تعالى َ َ   و ع   َ

                                                           
 .209احمد فراج حسین، المرجع السابق، ص1
  .371الإمام محمد أبو زهرة، المرجع السابق، ص2
 .247-246رابح العراجي، المرجع السابق، ص ص3
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وف  لا  ت ك ل ف  ن ف س  إ لا   ال م ع ر 
ت ه ن  ب  س و 

ق ه ن  و ك  ز  ل ود  ل ه  ر  ٍ  ِ  َّ ال م و   ْ َ  ُ َّ َ  ُ َ   ِ   ُ  ْ  َ  ْ ِ  َّ  ُ  َ َ  ْ  ِ َ  َّ  ُ  ُ ْ  ِ   ُ  َ  ِ  ُ ْ  ُ ی ن ف ق  ذ و : " تعالى ، وقوله"   َ  َ  وسع ه ا ْ 
ْ  ُ   ل   ِ ُْ ِ 

َ  ٍ س ع ة    م ا آت اه اَ 
ه  ن ف سا  إ لا 

م ا آت اه  االله  لا  ی ك ل ف  الل 
ق ه  ف ل ی ن ف ق  م  ز  ل ی ه  ر  ر  ع 

 و م ن  ق د 
ن  س ع ت ه 

ُ     َُّ  َ ْ  ً  ِ  َّ َ     َ  َ م   َِ  ُ َ   ُ    ُ َ     ّ  ِ   ْ  َ ُْ ْ َ   ُ  ُ ْ  ِ   ِ  َْ  َ   َ  ِ ُ  ْ  َ َ   ِ  َِ  َ   ْ  ِ .1  

عن : (هذا المعنى بقولها 33900912كما أكدت المحكمة العلیا في قرار لها رقم 

حیث انه فیما یخص ....... لأول المأخوذ من مخالفة قاعدة جوهریة في الإجراءاتالوجه ا

عبارة العدة والمسكن التي أشار إلیها الحكم المستأنف والقرار المطعون فیه فان المقصود بها 

أن المطلقة أثناء فترة العدة تقیم في مسكن الزوجیة إلى انتهاء عدتها كما تنص علیه الشریعة 

من قانون الأسرة وبذلك فان نفقة المطلقة ومسكنها أثناء تلك  61وأحكام المادة  الإسلامیة

  .3)الفترة على عاتق الطاعن
  

  :مشروعیة العدة:      َ ثانیا  

ورد الأمر بضرورة الاعتداد من طلاق أو وفاة في النصوص الشرعیة في القرآن 

ن  والسنة المشرفة وقال عز وجل  و 
ف  َ  ﴿ و ال ذ ین  ی ت و   ْ َّ  َ  َ ُ  َ   َِّ   َ ه ن     ن  ب أ نف س  ا ی ت ر ب ص  و اج  ون  أ ز  ی ذ ر  نك م  و 

ِ  َّ م   ِ  ُ َ ِ   َ  ْ َّ  َ  َ َ   ً   َ  ْ  َ  َ   ُ  َ َ َ   ْ ُ  ِ

ب ع ة  أ ش ه ر  و ع ش ر ا﴾ ْ  ً  أ ر   َ  َ   ٍ  ُ  ْ  َ  َ  َ َ ْ لا  :(، أما السنة الشریفة فقد قال النبي علیه افضل الصلاة والسلام َ 

ث إلا على زوج أربعة اشهر من باالله والیوم الآخر أن تحد على میت فوق ثلاؤ یحل لامرأة ت

  .)وعشرا

عیة كانت موجودة في الجاهلیة قبل الإسلام، والذي أقرها بعد مجیئه والعدة الشر 

وأحدث فیها تعدیلات رفع بموجبها الظلم والغبن على المرأة التي كانت تعتد على وفاة زوجها 

مدة سنة كاملة تلبس فیها الثیاب الرثة ولا تقرب فیها طیبا او زینة، فانقص الشارع الحكم هذه 

  .4وعشرا والغى لبس الثیاب الرثة المدة إلى أربعة أشهر

                                                           
، 1، العدد6قتال جمال، نفقة المطلقة كأثر من أثار فك الرابطة الزوجیة، مجلة الدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد1

  .89ص، 2020ز الجامعي، تامنغست المك
، غرفة الأحوال الشخصیة، مجلة المحكمة العلیا، 11/04/2007الصادر بتاریخ  390091قرار المحكمة العلیا، رقم 2

  .248-247، ص ص 2008العدد الأول، 
  .89صقتال جمال، المرجع السابق، 3
  .179احمد فراج حسین، المرجع السابق، ص4
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أما عن میقات بدأ العدة، فبالنسبة للمطلقة فتبدأ فور وقوع الطلاق، حتى ولو علمت 

به متأخرة أما في حالة الوفاة فهي تبدأ من وقت الوفاة مباشرة، أما انتهاؤها فتنتهي بانقضاء 

بالنسبة للمطلقة أو ثلاثة  أربعة اشهر وعشرة أیام في حالة الوفاة، أو بانقضاء ثلاثة قروء

، أما عدة المطلقة الحامل فهي وضع بة للمطلقة التي تجاوزت سن الحیضاشهر بالنس

  .1حملها
  

 :أنواع المعتدات:      َ ثالثا  

هو یختلف بحسب نوع العدة، كان نت نفقة المعتدة متعلقة بزمن مخصوص، و الما ك

ّ            بد من معرفة أنواع المعتد ات وهن  ثلاثة أنواعلا      ُ                           ة بالق روء، معتدة بالأشهر، ومعتدة معتد:                         ّ     

  :بوضع الحمل، وبیانها كما یلي

 :المعتدة بالقروء_ أ

ُ  َ َّ َ ﴿ و ال م ط ل ق  :ثبتت العدة بالقروء بنص القرآن الكریم في قوله تعالى  ْ  َ ن  ا   َ  ت  ی ت ر ب ص   ْ َّ  َ  َ َ  ُ

ه ن  ث لا   ِ  َّ َ  َ ب أ نف س   ِ َ  ث ة   ِ َ ُ  د  :      ُ  ْ          ء والق ر ء في اللغةر والقروء جمع قرء، والق. 2روء ﴾قَ  ، و الط ه ر  ض  ی ض  ِ  ٌ الح    ُ ِّ َّ   َ   ُ  ْ َ    .

، ف ق د  ی ك ون  للح ی ض والطهر ق ت  ذ ل ك  أ ن  أصل معنى الق ر ء ال و  َ ْ         و      ُ   ُ  َ  ْ ََ    ُ  ْ َ  ْ   ْ  َ            َّ  َ  َ ُ  َْ ٍ  وقال أبو ع ب ی د  . َ  َِ  ُ  الق ر ء  :           ل ح    َ  ْ ُ  ی ص   ُ ْ  َ

 و الط  
ِ   َ   َّ ل ل ح ی ض   ْ َ ن  أ ق ر أ ت  الن ج:  َ  َ ق ال  .  ِ ر  ه ِْ 

ِ     ُّ و أ ظ ن ه  م   َْ  َْ   ْ  ِ  ُ ُ  وم  إ ذ ا غابت  و ال ج م ع   ََ  ُ ُّ  ْ  َ  ْ َ   ْ : والاعتداد بالأقراء. راءقأ:  ُ  ِ  َ     

واختلف . هو متعلق بالمطلقة المدخول بها التي تحیض غیر حامل وعدتها هي ثلاثة قروء

  :الفقهاء في معنى القرء في الآیة السابقة على قولین، وهما

 :القرء هو الطهر_  1

أحمد، ، وكان یقول به أي تطهر المعتدة ثلاثة أطهار، وهو مذهب المالكیة والشافعیة

"   ُ   الق رء"إن لفظ : استدلوا على أن القرء هو الطهر بجملة أدلة منها ما یلي  ،ثم رجع عنه

َ      َِّ  ُّ ِ َ   ﴿ ی ا أ ی ه ا الن ب ي  إ ذ ا : في قوله تعالى  ةیضة والطهر، ووجود التاء في العدمشترك بین الح ُّ َ   َ   

                                                           
العدة كألیة شرعیة لمواجهة ظاهر الطلاق، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، المجلد مسعودي محمد لمین، 1

  .746، ص2022السادس، العدد الأول، 
  .288سورة البقرة، الأیة 2
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د ت ه ن  ﴾ ق ت م  الن س اء  ف ط ل ق وه ن  ل ع 
ِ  َّ  ط ل   َِّ  ِ ِ َّ  ُ  ُِّ َ  َ  َ   َ ّ          لطلاق في الحیض محر م، فیصرف أي في عدتهن، وا. 1 َ َّْ ُ ُ     ِّ                 

  .                        ُ               الإذن إلى زمن الطهر الذي ت طلق فیه النساء

ائ ض   ي  ح 
َ  ِ  ٌ قول النبي صلى االله لعمر بن الخ ط اب  لما طلق ابنه عبد االله ام ر أ ت ه  و ه    َ  ِ َ   ُ  ََ َ  ْ                      ِ  َّ  َ                             :

، ث م  « ، ث م  ت ح یض  ث م  ت ط ه ر  ت ى ت ط ه ر  ك ه ا ح 
ی م س 

ع ه ا، ث م  ل 
َ   ُ  َّ م ر ه  ف ل ی ر اج   ُ  ْ  َ َّ  ُ َ   ِ  َ َّ  ُ   َ  ُ  ْ  َ  َّ  َ   َ  ْ  ِ  ْ  ُِ  َّ  ُ   َ  ْ  ِ ْ  إ ن  ش اء  أ م س ك  ب ع د ، و ا  ن   ُ  ُْ   َ ُْ  َ  ِٕ َ    ُ ْ  َ  َ  َ  ْ  َ  َ   َ   ْ  ِ

ْ  َ  َ ش اء  ط ل ق  ق ب ل  أ ن  ی م    َ  َ  َْ   َ َّ َ   َ ق  ل ه ا الن س اء  سَ  
ه  أ ن  ت ط ل 

ي أ م ر  الل 
د ة  ال ت  َ   ُ ، ف ت ل ك  الع  ِّ     َ  َ  َ َّ َ  ُ  ْ  َ  َُّ     َ  َ  َ   َِّ    َُّ  ِ    َ فأشار الرسول صلى .    َ ِْ 

                                                             ُ           ّ          االله علیه وسلم إلى الطهر، وأخبر أنه العدة التي أمر االله تعالى أن ت طلق لها الن ساء، فصح 

  .رء هو الطهرأن الق

ذا كان :      ُ                       إن الق رء مشتق من الجمع، یقال: قالوا                                  ٕ        قرأت كذا في كذا؛ إذا جمعته فیه، وا 

الأمر كذلك، كان بالطهر أحق من الحیض؛ لأن الطهر اجتماع الدم في الرحم، والحیض 

خروجه منه، وما وافق الاشتقاق كان اعتباره أولى من مخالفته فعلى القول بأن القرء هو 

، وبقي من زمن طهرها فترة ولو لحظة حسبت )وهو السنة(       ُ              فعندما ت طلق في الطهر الطهر، 

ن قل یصدق علیه اسم قرء، وتنقضي العدة ببدایة الحیضة  ّ     ٕ                                                    قرءا كاملا لأن بعض الط هر وا                       

  2.الثالثة

 :القرء هو الحیض_ 2

واستدلوا على أن ، حناف والحنابلةضات، وهو مذهب الأأي تحیض المعتدة ثلاث حی

  :القرء هو الحیض بجملة أدلة منها ما یلي 

وء ﴾:لقد أمر االله تعالى في قوله ث ة  ق ر  ه ن  ث لا  ن  ب أ نف س  ُ  ٍ  ﴿و ال م ط ل ق ات  ی ت ر ب ص   ُ  َ  َ َ  َ َّ  ِ  ِ  ُ َ ِ   َ  ْ َّ  َ  َ َ  ُ  َ َّ َ  ُ  ْ  َ بالاعتداد  

ّ             بثلاثة قروء، ولو ف س ر القرء بالط هر لكان الاعتداد بطهرین، وبعض الثالث؛ لأن  بقیة الطهر                                         ّ             ّ  ُ                

ن الأقراء، والثلاثة اسم لعدد مخصوص، والاسم الموضوع الذي صادفه الطلاق محسوب م

لعدد لا یقع على ما دونه، فینتج عنه ترك العمل بمقتضى الآیة، ولو فسرنا القرء بالحیض 

                                                           
  .1سورة الطلاق، الایة1
الأحوال الإمراتي، مجلة البحوث  فاطمة عبد العزیز، دلیلة براف، نفقة المراة المعتدة في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون 2

  .515م، ص2021، 4، العدد13العلمیة و الدراسات الإسلامیة، المجلد
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ّ                              لكان الاعتداد بثلاث حیض كوامل؛ لأن  ما بقي من الط هر غیر محسوب من العدة، فینتج                ّ                               

  .عنه العمل بمقتضى الآیة تاما

د ت ه ن  ث لاث ة     َ ﴿ و  :قوله عز وجل
ك م  إ ن  ار ت ب ت م  ف ع 

س ن  م ن  ال م ح یض  م ن ن س ائ 
ي ی ئ 

ُ  اللائ   َ  َ َّ  ُ  َُّ  ِ َ  ْ ُ َْ  ْ    ِ  ِ  ْ ُ ِ  َ ِّ    ِ   ِ   ِ  َ  ْ   َ  ِ   َ  ْ  ِ َ   ِ   

ٍ   أ ش ه ر  ﴾  ُ  ْ فقد جعل االله تعالى الأشهر بدلا عن الأقراء عند الیأس عن الحیض، والمبدل هو  .َ 

د      ُ                                                                         الذي ی شترط عدمه لجواز إقامة البدل، مقامه فدل أن المبدل هو الحیض، فكان هو المرا

  .من القرء المذكور في الآیة

ت ان  :"                             ّ      أن رسول االله صلى االله علیه وسلم أن ه قال ی ض  د ت ه ا ح 
ق  الأ م ة  اث ن ت ان  و ع  َ  َ  ِ ط لا   ْ َ   َ  َُّ  ِ  َ   ِ  َ َ ْ    ِ  َ  َ    ُ َ  َ« .

دة فیما یقع به الانقضاء؛ إذ الرق أثره في  ّ              ِ                                         ومعلوم أنه لا تفاوت بین الحر ة والأمة في الع                            

ّ           تنقیص العدة التي تكون في حق الحر ة، لا في تغ دة، فدل أن أصل ما تنقضي                                           ِ                         ییر أصل الع 

  . به العدة هو الحیض

دة إن ما وجبت للتعریف عن براءة الرحم، والعلم ببر : قالوا  ّ    ِ     ّ                                            إن  الع  اءة الرحم یحصل  

، فكان الاعتداد بالحیض لا بالطهر إن المعهود استعمال القرء بمعنى بالحیض لا بالطهر

؛ مثل ما روي عنه  د یث  ٍ                  الحیض في غ ی ر  ح    ِ َ   ِ  ْ َ فانظري إذا أتى : أبي حبیش  أنه قال فاطمة بنت         

ؤ ك  ف ت ط ه ر ي، ثم  صلي ما بین  الق ر ء إلى الق ر ء ُ ؤ  ُ  ْ ق ر   ذ ا م رق ر 
ل ي، ف إ  َ    ُ  ْ        ُ  ْ ك  فلا ت ص            َّ      ِ َّ  َ  ََ   ِ  ُ َ  ْ  َ  َ  َِ     ّ َ وفائدة  هذا ،»ِ     ُ 

ّ                                                   َّ   أن  من طلق زوجته في حالة الطهر، فإنه لا یحتسب بذلك الط هر : الاختلاف بین الفریقین   

د ة عند من یفس ر القرء بالحیض، حت ى لا تنقضي عدتها ما لم تحض ثلاث حیض  ّ                  ّ                                   من الع              ّ ِ     

ّ            بعده، وعند من یفس ر القرء بال فتنقضي عدتها بانقضاء   َّ                            ط هر یحتسب بذلك الطهر من العدة                

خلت في الطهر الثالث انقضت طهر الذي طلقها فیه، وبطهر آخر بعده، فإذا دذلك ال

  .1عدتها

  

  

                                                           
  516-515فاطمة عبد العزیز، دلیلة براف، المرجع السابق، ص ص1
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 اوبالتالي فإن نفقة المطلقة التي یغطیها صندوق النفقة هي النفقة التي یحكم به

قاضي شؤون الأسرة بعد حكمه بفك الرابطة الزوجیة بحیث تقتصر على نفقة العدة بأنواعها 

ینا في ذمة المطلق، وتقدر بحسب حال الزوج أو المطلق حسب الثلاثة، والتي تعتبر د

استحقاقها یسرا أو عسرا على أن لا تقل النفقة في حالة العسر عن القدر الذي یفي بحاجتها 

  .الضروریة

المرأة المطلقة الحاضنة، فمن  هيأما بالنسبة للنوع الآخر من أنواع النفقة للمرأة 

ما بتوفیر السكن الملائم لممارسة الحضانة في حالة المقرر قانونا أن الأب یكون ملز 

الطلاق، وفي حالة تعذر ذلك یكون ملزما بدفع بدل الإیجار، وأن هذا الالتزام في الحالتین 

  .1یكون اتجاه الحاضنة ولیس اتجاه الأبناء مباشرة

 :المعتدة بالأشهر على نوعین_ ب

ثلاثة أشهر المعتدة الآیسة والصغیرة فعدتهما من طلاق زوجیهما بعد الدخول  :النوع الأول

ن  ال م ح یض  م ن ن س ا ْ س  ئ   َ ي ی    ِ لائ                َ  َّ لقوله تعالى ﴿و ال  
َ  ن  م  ِّ    ِ  ِ   ِ  َ  ْ   َ د ت ه  ئَ  ِ 

ت ب ت مف ع  ِ  َُّ  ُ ك م  إ ن  ار   َ  ُ َْ ْ    ِ ث ة  أ ش ه ر  و ال  ُ ْ  ِ  ٍ   َ  َّ ن  ث لا   ُ  ْ  َ  ُ  َ   َ ْ  ي ل م  لائ َّ َ  َ

ن   ْ  َ ی ح ض   ِ   2﴾ یجعل له من أمره یسراو أولات الأحمال أجلهن أن یضعن حملهن ومن یتق االله َ 

سواء أكانت  ،المعتدة من وفاة زوجها غیر الحامل فعدتها أربعة أشهر وعشر: النوع الثاني 

َ  ﴿و ال ذ ین  أم ذات حیض دخل بها الزوج أم لم یدخل لعموم قوله تعالى  ،صغیرة أم كبیرة   َِّ   َ  

ن  ب أ نف   ا ی ت ر ب ص  و اج  ون  أ ز  ی ذ ر  نك م  و 
ن  م  و 

ف  َ   ِ َ  ُ ی ت و   ْ َّ  َ  َ َ   ً   َ  ْ  َ  َ   ُ  َ َ َ   ْ ُ  ِ   َ  ْ َّ  َ ب ع ة  أ ش ه ر  وعشرا ﴾ُ َ  ه ن  أ ر  ٍ         س   ُ  ْ  َ  َ  َ َ ْ  َ َّ  ِ  ِ3.  

  : المعتدة الحامل-ج

و عدتها وضع حملها ولو بعد لحظة من طلاق زوجها أو موته سواء أكانت حرة أم أمة  

َ ُ   َ ﴿و أ ولا  لعموم قوله تعالى  ﴾حُ    َْ ت  الأ     ل ه ن  أ ن ی ض ع ن  ح م ل ه ن  ُ  َّ م ال  أ ج   َ َ  َ   َ  ْ َ  َ   َ َّ  ُ  ُ َ  َ  ِ إلا ما  ،هذا ما اتفقوا علیه َ  

                                                           
عدد أسماء تخنوني، إشكالات صندوق النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة في التشریع الجزائري، دفاتر السیاسة و القانون، ال1

  589ص،2018، جوان  19
  4سورة الطلاق، الأیة 2
   234سورة البقرة، الأیة3
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. عباس له من أن عدة المتوفي عنها زوجها الحامل تكون بأبعد الأجلینروي عن علي وابن 

  :ثم اختلف الفقهاء بعد ذلك فیما یأتي 

  .عدة التي ارتفع حیضها لا تدري ما رفعه -1

 .عدة المستحاضة التي لا تمیز-2

  .عدة المفقود زوجها -3

  .في العدد وتداخلها -4

  1.ىعلى حداضع یحسن أن توضح كل منها فهذه أربعة مو 

حق المطلقة في نفقة العدة: الفرع الثاني  

مطلق إلى مطلقته تستحق الزوجة المطلقة المعتدة النفقة من مال زوجها یدفعها ال

عدا في حالة النشوز الثابت؛ ویجب على المحكمة أن تحددها إجمالیا أو أثناء مدة عدتها ما

تقضي فیه بالطلاق؛ وذلك عملا  شهریا وتحكم بها مع الإشارة إلیها في نفس الحكم الذي

ولها الحق في النفقة في عدة : "همن قانون الأسرة التي نصت على أن 61بأحكام المادة 

، ولو صدر الحكم بإسقاطها بناء لذي حكم بإسقاطها مخالفا للقانون؛ ویكون الحكم ا"الطلاق

إذا غادرت المطلقة على ارتكاب الزنا؛ هذا ویتعین التأكید على أن هذا الحق یسقط شرعا 

 .المسكن العائلي ولم تقض فیه العدة دون مبرر شرعي ما دامت في عدة طلاقها

ویبدو أن المشرع تبنى . معتدة من وفاة حقا في نفقة العدةولم یحدد النص لصالح ال

رأي بعض الفقه الذي یرى أن الزوجة المتوفى عنها زوجها ملزمة شرعا بان تعتد عدة الوفاة، 

بخلاف هذا  ،دون أن یكون لها أي حق في النفقةمقر الزوجیة طیلة مدة العدة  فتبقى في

من تركة زوجها قبل  كنفقة العدة ،تحدید نصیب أو حق للمتوفى عنها یرى بعضهم ضرورة

                                                           
سامیة محمود حنبظاظة، سلسلة الأبحاث المحكمة، بحث في الفقه المقارن في العدة في الإسلام وأثرها  في المجتمع، 1

  .60م، ص2019
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من كان ینفق  ه؛ لكن مادام أنا دینا على الزوج نشأ بعد الوفاةتوزیعها على الورثة باعتباره

  .1المنطق أن تطالب بالإنفاق ممن لیس له صفة المنفق علیهاعلیها قد توفي فلیس من 

لم ینص المشرع الجزائري على نفقة عدة المختلعة في مادة صریحة من قانون الأسرة 

لا تخرج الزوجة المطلقة ولا "من قانون الأسرة ما یلي  61الجزائري، إلا أننا نجد في المادة 

امت في عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي ماد

  ".الفاحشة المبینة ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق

وبما أن المشرع الجزائري أدرج الخلع في فصل الطلاق فإنه یعتبره طلاقا، ولكن لم 

، ففي المذهب المالكي الطلاق البائن لا نفقة ین الطلاق الرجعي والطلاق البائنیفرق ب

، وهذا الخلع طلاق بائن وللمعتدة النفقة                     َّ                     تدة منه في حین نجد أن  المذهب الحنفي یعتبر للمع

قضى فیه بما یلي  1971-02-10ما أخذ به اجتهاد المجلس الأعلى حیث أصدر قرار في 

لكن حیث فالنفقة حق ثابت شرعا من حقوق الزوجة یتعین على القاضي الحكم بها سواء "

لبها، ولا تسقط إلا إذا اسقطها الحاكم في بعض الأحوال المحددة طلبتها الزوجة أم لم تط

شرعا أو سمحت فیها الزوجة صراحة بخلع ، والمجلس القضائي له الحق في الحكم بها إذا 

 .أغفلها القاضي الأول فالسبب إذا غیر سدید

بمفهوم " یتضح من خلال هذا القرار من عبارة أو سمحت فیها الزوجة صراحة بخلع

، وبهذا یكون المشرع نفقة العدة فإن القاضي یحكم بها المخالفة إذا لم تسقطها الزوجة أي

        َّ               قولان بأن  للمختلعة نفقة الجزائري قد أخذ في اجتهاده بالمذهبین الحنفي والحنبلي الذین ی

  .العدة

لكن ما یلاحظ أیضا أن تعلیل سبب النفقة في أثناء العدة أن هذه المدة محبوسة من 

الزوج وعلى اعتبار أن المختلعة مطلقة طلاق بائن لا یحق للزوج أن یراجع زوجته أجل 

                                                           
قویدري جغلاف خیرة، تطور الحقوق المالیة للمطلقة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والاقتصادیة و السیاسیة، كلیة 1

  .45- 44ص صالحقوق، الجزائر، 
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فإنه في هذه المدة لیست محبوسة من  ،سواء في عدتها أو بعد انتهاء عدتها إلا بعقد جدید

             َّ                                                                 أجل الزوج، لأن  الزوج لا رجعة له علیها كما أن هذا القرار لا یفرق بین المطلقة طلاقا 

فیه الزوج حق الرجعة والطلاق البائن الذي لا یملك الزوج فیه حق الرجعة، رجعیا الذي یملك 

  .أنه لا یملك الرجعة على المختلعةفلما ألزم الزوج بنفقة العدة مادام 

لها النفقة علیه كما ذهب المالكیة إلى أن كل مطلقة یملك بها الزوج رجعتها كانت 

 لهذا نجد ،نفقة علیه إلا أن تكون حاملا ، بخلاف من لا یملك رجعتها فلامادامت في العدة

طئا لأنهم أخذوا بالمذهب ولكن في تعلیلهم للحكم كان خا ،أن القضاة أخذوا بالمذهب الحنفي

، إذن الحكم بالمذهب الحنفي والتعلیل بالمذهب المالكي فكان الأولى أن یكون المالكي

بسبب عدم وضوح المشرع الجزائري التعلیل كالأتي لها نفقة العدة لأنها تعتد من ماء زوجها 

 02-05المعدل والمتمم بالأمر  11-84من قانون الأسرة الجزائري رقم  222في المادة 

التي تجیز للقضاة أن یعودوا إلى مبادئ الشریعة الإسلامیة في حالة انعدام النص ومن 

ائري أن یوضح المعلوم أن الشریعة الإسلامیة متعددة المذاهب فكان لزاما على المشرع الجز 

موقفه بأي المذاهب یأخذ بدلا من أن یترك القضاة یتیهون في مذاهب الشریعة الإسلامیة 

                                                ِّ                                 مما یجعل قراراتهم متناقضة أو قابلة للطعن وأن یبی ن في مادة قانونیة مسألة نفقة عدة 

  .1طلاقا بائنا ونفقة عدة المطلقة طلاقا رجعیا ةالمختلعة ونفقة عدة المطلق
  

 وجوب نفقة الزوجة أثناء العدة: أولا

ق ت م  : تجب نفقة المرأة المطلقة على زوجها طیلة مدة العدة لقوله تعالى
َ      َِّ  ُّ ِ َ    َ َّْ ُ ُ  ﴿ی ا أ ی ه ا الن ب ي  إ ذ ا ط ل  ُّ َ   َ  

د ت ه ن  و أ ح ص وا ال ع د ة   َ  الن س اء  ف ط ل ق وه ن  ل ع  َّ  ِ ْ     ُ  ْ  َ َ  َّ  ِ  َِّ  ِ ِ َّ  ُ  ُِّ َ  َ  َ   َ ه  ر ب ك م    ۖ ◌     ِّ
َ  َُّ ْ  و ات ق وا الل    َ ن ب    ۖ ◌  َ   َُّ       َّ

ر ج وه ن  م  ِ    ُ لا  ت خ   َّ  ُ  ُ  ِ  ْ َ  َ ی وت ه ن  و لا   َ ُ   َّ  ِ  ِ  ُ

 م ب ی ن ة ﴾
ن  إ لا  أ ن ی أ ت ین  ب ف اح ش ة  ر ج  ٍ  ی خ   َِّ  َُّ   ٍ  َ  ِ  َ  ِ  َ   ِْ َ    َ َّ  ِ  َ  ْ  ُ  ْ ها السكني ، فالحكم من هذه الآیة یقضي أن المرأة ل2َ 

، وكذلك فإن المرأة لها النفقة على زوجها خلال فترة العدة، وهو وما عند زوجها أثناء العدة

                                                           
كمال بعاكیة، حبار أمال، سلطة القاضي في الحكم للمختلعة بالسكنى و النفقة و المتعة، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة 1

  258 -257ص صم،2022، 1، العدد11لاقتصادیة، المجلدو ا
  1سورة الطلاق، الأیة2



 اثر الاتفاقيات الدولية على أحكام المتعلقة بأثار انحلال الزواج                                                                                                  الفصل الثاني

 
181 

 

لا تخرج " الأسرة حیث جاء فیها  من قانون 61أخذ به المشرع الجزائري في نص المادة 

الزوجة المطلقة ولا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في عدة طلاقها أو وفاة 

 ".زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة، ولها الحق في النفقة في عدة الطلاق 

ة العدفحسب نص المادة فإن نفقة الزوجة المطلقة تجب على الزوج المطلق طول مدة 

، وتشمل هذه النفقة الغذاء والكسوة والعلاج سواء كانت بالأقراء أو بالأشهر، أو وضع الحمل

والسكن أو أجرته، وما یعتبر من الضروریات بحسب العرف والعادة ویجب على القاضي 

  .1عند تقدیره للنفقة أن یراعي حال الطرفین وظروف المعاش

ائري في قانون الأسرة كرسه المشرع الجز بما أن العدة هي حكم شرعي إسلامي بحت 

ها نفقة ، فقد أحاطه الشرع بتبعات أهمرة معینة، یوجب على الزوجة عدم الزواج فتكما أسلفنا

، لذا نشیر في البدایة لأحكامها في الفقه الإسلامي، حیث أوجب المرأة المعتدة و سكناها

  المعتدة من طلاق رجعي أو من الشرع الإسلامي النفقة من طعام و كسوة و وسكنى للمرأة 

  .2بسبب لیس فیه معصیةفرقة فسخ بسبب الزوج أو من فرقة فسخ من جهة الزوجة 

وبذلك فإن النفقة لا تجب للزوجة في ثلاث حالات هي إذا كانت العدة من دخول فاسد أو 

، الزوجة لأن الجریمة لا تثبت حقا وطء بشبهة ، أو كانت الفرقة بسبب فسخ كان بمعصیة

 ، 3والحالة الأخیرة هي وفاة الزوج كونه هو المكلف بالنفقة و لا ینتقل إلتزامه هذا إلى ورثته

لقوله  4، فإن كانت حاملا فقد اتفق الفقهاء أن لها النفقةأما المعتدة من طلاق بائن

ت ى ی ض ع ن  ح م ل ه ن  تعالى  ل ی ه ن  ح  ت  ح م ل  ف أ ن ف ق وا ع  ُ  َّ ﴿ و ا  ن  ك ن  أ ولا   َ َ  َ   َ  ْ َ  َ  َّ  َ  َّ  ِ  َْ  َ     ُ ِ َْ َ   ٍ  ْ  َ   ِ َ   ُ  ْ  ُ  ْ ِٕ  َ العلماء  خلا خلاف بین ﴾   

ن لم  ىفي وجوب النفقة و السكن                                                 ٕ      للحامل المطلقة ثلاثا أو أقل منهن حتى تضع حملها، وا 

                                                           
- 15كمال دراجي، كریمة محروق، دور صندوق النفقةفي ضمان الوفاء بنفقة النفقة و المحضون دراسة في قانون 1

  .182ص،2021، دیسمبر3، العدد 32،مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد01
  .315ص دوارة تركیة، المرجع السابق،2
  .374محمد أبو زهرة، الأحوال الشخصیة، المرجع السابق،ص3
  .384محمد أبو زهرة، المرجع نفسه،ص 4
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، ىیرى جماعة أن لها النفقة و السكنتكن حاملا فقد اختلف الفقهاء في نفقتها وسكناها إذ 

ن  ح ی ث  س ك   ( وهو قول الكوفیین ، لقوله تعالى
ن وه ن  م 

َ  َ أس ك    ُ  ْ َ   ْ  ِ َّ  ُ  ُ ِ  ْ ك م  و لا  ت   ُ ْ   ِ نت م  م   
َ  َ  ُ ن  و ج د    ْ ُ  ِ ُ  ُ وه ن   َ ض  ْ   ُ  ُ  َّ ار   

دون النفقة إذ  ىوجماعة أخرى فقالوا أن لها السكن،أما المالكیة والشافعیة )       ِ  َّ وا علیه ن  قلتضی

قالوا أن الآیة السابقة تخص السكن دون النفقة التي فصلتها آیات أخرى، أما أحمد و أبو 

  .لا سكنىداوود و أبو ثور و إسحاق فقد قالوا أن لا نفقة لها و 

من قانون الأسرة التي  61وقد أخذ المشرع الجزائري بالرأي الأول في نص المادة 

لا تخرج الزوجة المطلقة و لا المتوفى عنها زوجها من السكن العائلي مادامت في  هنصت أن

عدة طلاقها أو وفاة زوجها إلا في حالة الفاحشة المبینة، ولها الحق في النفقة في عدة 

، وخیرا ت الطلاق دون تحدید لحالة معینةالطلاق، فلفظ الطلاق دون تحدید یشمل كل حالا

بذلك لما فیه من العدل تجاه المرأة ، فطالما تبقى محبوسة عن الزواج فعل المشرع الجزائري 

  .فق علیها و یسكنها في هذه الفترةلا بد من وجود من ین

  ونظرا لما أثبت الواقع من مشاكل في مجال التزام الزوج بالنفقة عموما سواء كان نفقة 

فقة الذي جاء كرد فعل لما الزوجة أو الأبناء فقد صدر القانون المتعلق بإنشاء صندوق الن

آلت إلیه الأوضاع الإجتماعیة لعدد هائل من النساء رفقة أطفالهن بعد الطلاق، أین أصبح 

، كما لعبت دون معیل أو دخل یقیهن ذل السؤالالكثیر منهن یجدن أنفسهن في الشارع 

، غیر نورى هذا القانون الالمنظمات والجمعیات النسویة دورا هاما في ممارسة الضغوط لیر 

أن المثیر للإهتمام في هذا القانون أنه برغم صدوره متأخرا وكون بلدان مجاورة قد سبقتنا إلیه 

یلي حسب ترتیب المواد عدید من الملاحظات نتناولها فیمامنذ زمن، إلا انه یسجل علیه ال

 1:التي أوردتها 

من هذا القانون حصرها في النفقة المحكوم بها  02إن تعریف النفقة الوارد في المادة  -1

للأطفال أو المرأة المطلقة سواء بصفة مؤقتة بعد رفع دعوى الطلاق أو المحكوم بها بصفة 
                                                           

  .317-316دوارة تركیة، المرجع السابق، ص ص1
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نهائیة بعد الطلاق، وبذلك فهي لا تشمل الأطفال الیتامى و أمهاتهم وأبناء المسجونین 

  .اعدةرغم كونهم هم أیضا بحاجة للمس...... قودینوزوجاتهم والمف

من هذا القانون على حالة تعذر دفع النفقة أو عجز المدین بها عن  03تنص المادة  -2

  .ذلك، فما هو أساس تقدیر العجز أو التعذر وماهو المعیار المعتمد في ذلك

وزیر العدل ووزیر من هذا القانون الإحالة على قرار مشترك بین  04یلاحظ في المادة -3

وهو الأمر الذي قد  10و  07و  06المالیة ووزیر التضامن ونفس الأمر نجده في المواد 

  .یكون سببا في تعطیل تنفیذ هذا القانون لكثرة الإحالات على التنظیم اللاحق

جل من هذا القانون جاء النص أن القاضي المختص یبت في الطلب في أ 05في المادة -4

هم ، وهي مدة طویلة مقارنة بالحاجة الفوریة للأطفال وحاضنتاریخ تلقیه الطلبأیام من ت 05

، مرا على عریضة أو أمرا إستعجالیا، فكان الأولى جعله ألمختلف حاجیات الحیاة الیومیة

یوما لصرف المستحقات من طرف  25فمهلة  06وهو نفس الأمر الذي نجده في المادة 

  .س الملاحظةالمصالح المختصة تنطبق علیها نف

من هذا القانون على تبلیغ القاضي المختص من طرف المستفید بأي  07تنص المادة  -5

تغییر یطرأ على حالته الإجتماعیة أو القانونیة من شأنه التأثیر على إستحقاق النفقة، فمن 

غیر المنطقي أن یبلغ القاضي من طرف المعني مهما كان التغییر الذي یطرأ فكان الأولى 

  .اع ذلك إلى تحقیق اجتماعي دوري أو مفاجئ تقوم به المصالح المختصةإخض

من هذا القانون أن أمین خزینة یتولى تحصیل المستحقات المالیة  09جاء في المادة  -6

لصندوق النفقة من المدینین بالنفقة بأمر بالإیراد صادر عن المصالح المختصة وهو الأمر 

ل لسنوات وسنوات فكان الأولى تكلیف مصالح الضرائب الذي قد یجعل هذه المبالغ لا تحص

  .بذلك أو محضرین قضائیین
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النفقة لما فیه من حمایة  و أخیرا فبالرغم من أننا نسجل بإیجابیة فكرة إنشاء صندوق

نه ، وحفظ لكرامتها سواء أثناء فترة العدة أو فیما بعد إذا كانت حاضنة الأطفالها، إلا أللمرأة

  .1د كل الثغرات التي یمكن أن تؤثر على نجاعتهسمافیه من نقائص لینبغي تدارك 

ولا یتدخل القضاء في نفقة  ،فالزوج ملزم بنفقة زوجته حتى لو كانت ذات میسرة

الزوجة التي في كنف زوجها لأن ما بین الرجل وأسرته أقوى من القضاء ومن التشریع، ولكن 

. اب أفراد الأسرة إذا جانب أفرادها الصوابالتشریع الإسلامي یتدخل كتشریع اجتماعي لحس

فهو یلزم الزوج بالنفقة لزوجته فى حالة الخلاف بینهما كما أنه إذا طلقت الزوجة كان لها 

واستمرار هذه الصلة بعد الطلاق قد  وءلسلفقة سنة حمایة للمرأة من التعرض الحق فى ن

جانب  یعیة إلى الأسرة هذا إلىیدفع بعض الاشخاص إلى تعدیل مواقفهم بعودة الحیاة الطب

بعدم زواج المرأة قبل مضى ثلاثة أشهر كفرصة مواتیة یمكن  ينظام العدة الذي یقض

 .2استثمارها لإزالة أسباب الخلاف

أن فك الرابطة الزوجیة على الرغم من كونه الحل الأخیر  كخلاصة عامة یمكن القول

، وعلى الرغم من الزوجیة إلا أنه في بعض الأحوال قد یكون الحل الأفضل لإنهاء الحیاة

كون الأصل العام أن العصمة بید الزوج الذي بإمكانه إیقاع الطلاق بإرادته المنفردة إلا أن 

لرابطة الزوجیة سواء عن طریق طلب التطلیق من المشرع الجزائري أجاز للزوجة أیضا فك ا

القاضي إذا توافرت أسبابه القانونیة أو عن طریق الخلع دون إشتراط رضا الزوج بذلك مقابل 

ب فیها لطلب المرأة إنهاء مبلغ من المال في هذه الحالة الأخیرة كونه لا یشترط وجود أي سب

للمرأة  ق بإرادته المنفردة غیر أنه مقید بالنسبة، فهي تكاد تشبه حالة إیقاع الزوج للطلاالزواج

  .بوجوب اللجوء إلى القضاء

                                                           
  .318دوارة تركیة، المرجع السابق، ص1
م، 2010ومصریة، محمد حسین إسماعیل، عبد الحلیم رضا، و أخرون، مقدمة في الخدمة الاجتماعیة، مكتبة الانجل2

  .34ص
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ویترتب عن فك الرابطة الزوجیة سواء بشكل تعسفي من الزوج دون سبب أو بناءا 

على طلب الزوجة التطلیق حق هذه الأخیرة في التعویض عما یلحقها من ضرر، وهو أمر 

واج في جمیع الأحوال حق المرأة في نفقة العدة ، یقدره القاضي، كما یترتب عن إنحلال الز 

وهو حكم إسلامي لا تعرفه القوانین الدولیة ، هذا ویحق للمرأة الإحتفاظ بأولادها طوال فترة 

وعلیه توفیر  ،غایة إنتهاء الأجل القانوني لذلكإمتداد سن الحضانة و على والدهم نفقتهم إلى 

  .سكن لممارستها حضانة أولادها

في تعدیل قانون الأسرة أیضا أن الولایة عن الأولاد تؤول إلى المرأة عند  وقد جاء

إحتفاضها بحضانة أولادها وهو ما أنهى من خلاله المشرع الجزائري الكثیر من المشاكل 

، ووافق به أیضا أحكام الإتفاقیات الدولیة التي كانت تعاني منها المرأة والأولادالعملیة التي 

ل الشؤون المتعلقة بالزواج و إنحلاله وما ینتج عنهما من آثار بما في تحضر التمییز في ك

  .یة الأبناء و الولایة على شؤونهمذلك رعا

أما فیما یخص فك الرابطة الزوجیة فإضافة إلى حالة تراضي الزوجین عن الطلاقفإن 

ة طلب فك ، كما أجاز المشرع الجزائري للزوجه إیقاع الطلاق بإرادته المنفردةالزوج بإمكان

ن الرابطة الزوجیة بالتطلیق من القاضي إذا توافرت أسبابه القانونیة ،أو عن طریق الخلع دو 

، وهو ما یشكل نسبیا نوعا من المساواة بین الزوجین في رضا الزوج مقابل مبلغ من المال

ب فك الرابطة الزوجیة المكرسة في الإتفاقیات الدولیة كون ذلك مقید بالنسبة للمرأة بوجو 

اللجوء إلى القضاء خلاف للرجلوحمایة للمرأة من وقوع الطلاق التعسفي من الزوج أو 

تضررها من التطلیق أقر لهاالمشرع التعویض عما یلحقها من ضرر ورتب عن إنحلال 

، و حقها في الإحتفاظ بحضانة أولادها الحالات حق المرأة في نفقة العدةالزواج في جمیع 

، و ي لذلك، و توفیر سكن ملائم لذلكغایة إنتهاء الأجل القانون وعلى والدهم نفقتهم إلى

، فوافق بذلك نین تیسیرا لشؤون حیاتها و إیاهممنحها القانون الولایة عن الأولاد المحضو 
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أحكام الإتفاقیات الدولیةفي عدم التمییز في الشؤون المتعلقة بالزواج و إنحلاله وما ینتج 

  .عنهما من آثار

كل منها في مقامه  - أوردنا بعض الملاحظات على نصوص قانون الأسرة وبعد أن 

فإننا نأمل أن یواصل المشرع الجزائري تقدمه في تنقیح قانون الأسرة آخذا بعین الإعتبار في 

كل مرة إقتراحات وملاحظات ذوي الإختصاص للوصول إلى نصوص قانونیة تكفل تنظیم 

أن كون  ،في الأحوال العادیة المستقرة ةسرة كقاعدة عاموحمایة المراكز القانونیة لأفراد الأ

، وتتضمن الحلول المناسبة التي الرحمة والتعاونالأصل في الأسرة قیامها على المودة و 

تضمن حمایة حقوق جمیع أفراد الأسرة إن أصابها الشقاق في بعض الأحوال لعلاجها أو 

  .إنهائها كي لا یغدو الإستثناء قاعدة

الجزائري للمرأة حق فك الرابطة الزوجیة عن طریق التطلیق، والذي منح المشرع 

إلا أن المشرع قیده بسلطة القاضي حتى یعطي  ،من قانون الأسرة 53جاءت به المادة 

نما قیدها بضوابط عدة حتى  ،للزوجة الطلاق من عدمه                                 ٕ                          إلا أنه لم یجعل هذهالسلطة مطلقة وا 

كما یبدو أن القاضي یلعب ، الرابطة الزوجیة اءلا یكون هناك اجحاف فیحق المرأة في انه

دورا ایجابیا في التطلیق بحیث هو من له السلطة في تقدیر حالات التطلیق حتى عندما یقید 

المشرع الحالة بضوابط یجب توافرها لتبقى له سلطة تقدیر وجودها من عدمه حتى یعطي 

  .للمرأة امكانیة التحلل من زواجها

 



  

  

  

  

  

  

ةــخاتمال
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المساواة بین  أتكریس المشرع الجزائري لمبد ىمد إلىوفي الختام من خلال التعرض 

تم التوصل الى مجموعة من  مسعى،وهل وفق في هذا ال ،سرة الجزائريقانون الأالزوجین فی

شرع بمبدأ المساواة بین الزوجین وخاصة بعد التعدیل مالاستنتاجات أهمها وأولها هوأخذ ال

مبدأ بین الزوجین وما الخیر، وفق ما جاءت به الشریعة الاسلامیة من أحكام تجسد هذا الأ

علق بالخطبة ما یتفي ف، ةأنصت علیه اتفاقیة القضاء على جمیع اشكال التمیز ضد المر 

ساوي بین الخاطب ومخطوبة من حیث انشاء والعدول، أما فیما یخص الهدایا فهنا میز بین 

أما فیما یتعلق بالزواج فإن ، سرة الجزائريمن قانون الأ 5رد الهدایا المادة الخاطبین في 

ا لقانوني وكذة اأمركز المر دیل ادرج العدید من المواد تدعم المشرع الجزائري بعد التع

ة في حریة اختیار الزوج و جعل الرضا الركن أبین الرجل والمر  ىالاجتماعي، حیث ساو 

  .سلطان الارادة بدأن الزواج كعقد یتماشى ومأي أ،الوحید لانعقاد الزواج

من الأمر  07سنة كاملة حسب نص المادة  19 بـالزواج لكلا الجنسین سن توحید من 

 منفقرتها الثانیة  في 16ما أكدته المادة  وهو 11_84والمتمم لقانون رقم  المعدل 02_05

 .لكلا الجنسین ىة سیداو حول توحید من الزواج ادناتفاقی

ة ألكل من الزوجین حق اشتراط ما یناسبه في عقد الزواج، ومع التأكید على حق المر 

 .یصعب على الرجل تحقیقها د هذا الاخیر بقیود قضائیة صارمةیفي اشتراط عدم التعدد وتقی

ة التصرف في أحق المر فإن  1فقرة  37أما فیما یخص أثار عقد الزواجوفق المادة 

مالیة محاولة الغیر ما ،أثار المالیةالأمة مالیة مستقلة فیما یخص ذمالها ولكل من الزوجین 

لغاء ،إسرةلأر شؤون ایالتشاور في تسی أجبات مع تكریس مبداتحقیق التوازن بین الحقوق والو 

 . ملغتین 39و 38القوامة و الطاعة الزوجة المادتین  أمبد
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ن المشرع الجزائري قد وفق في تجسید مبدأ المساواة بین الزوجین بعد أیمكن القول 

نشاء عقد الزواج إحكام الشریعة الإسلامیة فیما یخص أحیث وازن بین  2005التعدیل 

من  16نه تحفظ على جملة من احكام الواردة في المادة أحد ما رغم  إلىواتفاقیة سیداو 

 .تفاقیةالا

من خلال هذا البحث حاولنا دراسة موضوع حقوق المرأة في قانون الأسرة ومقارنتها 

بالاتفاقیات الدولیة سواء العامة منها، التي تنظم مجال حقوق الإنسان ككل أو الخاصة 

  .المرأةوالطفلكالاتفاقیات التي تهدف إلى النهوض بأوضاع 

الجزائر بعد مصادقتها على هذه الاتفاقیات أصبحت ملزمة بها، وفاءا بتعهداتها 

الدستوریة ، كما أصبح واجبا علیها أن تلائم تشریعها الوطني معها ، وذلك ما شكل هاجسا 

حقیقیا للمشرع في صیاغة نصوص قانون الأسرة ، بشكلیضمن المزید من الحمایة للمرأة في 

وقبل صدور هذا القانون اختلفت الرؤى تجاهه، فهناك من كان یرى ضرورة . سرةإطار الأ

  .                          ً                                             الإبقاء علیه باعتباره مستمدا  من الشریعة الإسلامیة لأنه مكسب اجتماعي وقانوني

  : لیها وهي كالآتيالتوصلإتم أهم النتائج التي  منو 

 19والمرأة بتمام من قانون الأسرة على اكتمال أهلیة الرجل  07لقدنصت المادة  -

سنة، وجاء في الأسباب الموجبة لهذا التحدیث العمري الحدیث عن المساواة بین 

الرجل والمرأة في سن الزواج تطابقا مع سن الرشد القانوني واستجابةلكثیر من 

  .الاتفاقیات الدولیة التي نادت بمبدأ المساواة بین الجنسین

عتبر شرعا على التعدد في الزواج، فیما یخص تعدد الزوجات ضیق تضییقا غیر م -

وجاء قانون الأسرة الجزائري أكثر تضییقا حتى كاد أن یكون ممنوعا، حیث نصت 

منه على إمكانیة الزواج بأكثر من زوجة واحدة في حدود الشریعة  8المادة 

 ونیة العدل، كما اشترطت على  هالإسلامیة، متى وجد المبرر الشرعي وتوفرت شروط

إخبار كل من الزوجة أو الزوجات السابقة والمرأة التي یرغب في  الزوج ضرورة

 .الزواج بها
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لأسرة مؤهلة لم تكن المرأة في ظل قانون ا: فیما یخص حریة المرأة في الزواج  -

عن موافقتها في  ، بل لابد من ولي ذكر یقوم مقامها للتعبیرلتزویج نفسها بنفسها

ولي قبل التعدیلات التي طالت قانون ، ولقد كانت صلاحیات المجلس عقد الزواج

على الزواج، لكن  من هي تحت ولایتهتسمح له بإمكانیة إجبار  2005الأسرة سنة 

بعد هذه التعدیلات تم إلغاء ولایة الإجبار، وتم السماح للمرأة الراشدة إبرام عقد 

ء و بذلك جا ،زواجها بنفسها لكن بحضور ولیها أو أحد أقاربها أو أي شخص تختاره

قانون الأسرة بمقتضیات جدیدة تجسد حریة المرأة ورضاها الكامل في الزواج ، وذلك 

بتقلیص دور الولي الذي أصبح حضوره شرفیا وشكلیا فقط ، وكل هذا یؤكد سعي 

المشرع الجزائري إلى تحقیق الانسجام مع الاتفاقیات الدولیة على حساب الشریعة 

  . الإسلامیة ورأي جمهور الفقهاء

المعدلة جملة من الشروط  19فقد تضمنت المادة : سبة للاشتراط في عقد الزواجبالن -

 .على سبیل المثال لا الحصر مثل اشتراط عدم الزواج علیها

من قانون الأسرة المعدلة تقنین  37لقد تم بمقتضى المادة : النظام المالي للزوجین -

بصفته ضابطا عمومیا نظام أموال الزوجین وذلك بموجب وثیقة رسمیة على ید موثق 

محلفا، وبهذا یحول دون وقوع مشاكل من شأنها أن تفسد العلاقة الزوجیة، ولكن إذا 

ساعت هذه العلاقة ووصلت إلى الطلاق فإن ذلك من شأنه أن یسهل عملیة الإثبات، 

ویتم بذلك التوصل إلى أنسب الطرق القانونیة والقضائیة لحل النزاع المالي بین 

تكون أملاك المرأة وأموالها كشریك مساهم وفعال في اقتصادالبیت  وبذلك، الزوجین

 .لاك المشتركة بین المرأة و الرجلمحمیة في إطار نظام الأم

من قانون الأسرة المعدل تم النص فقط على الحقوق والواجبات  36بموجب المادة  -

ر ن الأبوي الأخالمشتركة بین الزوجین، فقد أصبح حسن معاملة كل من الزوجی

لكن یلاحظ أن المشرع الجزائري بموجب هذا التعدیل قد ، متبادلا اوأقاربه واحترام

الطاعة الملزم للمرأة تجاه زوجها باعتباره رئیس العائلة، وقام واجب تخلى تماما عن 
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بتوزیع المسؤولیات بین الزوج والزوجة حیث أصبح تسییر شؤون الأسرة یتم بالتشاور 

عة یؤكد سعي المشرع إلى الاستجابة لمقتضیات الاتفاقیات إلغاء واجب الطا، بینهما

الدولیة الداعیة لفكرة المساواة بین الجنسین، لكن ذلك یصطدم حتما مع الأحكام 

عد كأصل عام من عمل الشارع، حمایة للحیاة یالشرعیة الثابتة، ذلك أن أثار الزواج 

القوامة، والقوامة على  الزوجیة، وصیانة لمكانة الأسرة، وما یجب علیها تحت اسم

  .هذا النحو لیست خرقا لمبدأ المساواة إنما هي تقدیر

لقد جاءت تعدیلات قانون الأسرة بمجموعة من : بالنسبة لفك الرابطة الزوجیة  -

المقتضیات الجدیدة في سبیل تحقیق التوازن بین حقوق الرجل والمرأة انسجاما مع 

ن العقد الذي تبرمه إرادتان لا تبطله الإدارة مبادئ الاتفاقیات الدولیة، التي تعتبر أ

  .الواحدة

 سیع حالات وأسباب التطلیق لفائدةوهكذا على مستوى الحق في إنهاء الرابطة الزوجیة، تم تو 

الزوجة، حیث شملت بالإضافة إلى الحالات السابقة حالة التطلیق للشقاق، أو لإدانة الزوج 

بتعدد الزوجات، أما على مستوى أثار التطلیق فقد تم لمخالفة الأحكام المتعلقة أو جزائیا، 

  .إقرار حق المرأة فیالتعویض

وفیما یخص الخلع أصبح بإمكان المرأة خلع نفسها من زوجها دون حاجة إلى موافقته، 

  .وبذلك كرس المشرع مبدأ المساواة بین الجنسین عند حــل عقدة الزواج

حفاظا على حقوق الطفل، تم إدراج مقتضیات الاتفاقیاتالدولیة التي  :الحضانة -

ومن أهم ما جاء به قانون الأسرة في  ،صادقت علیها الجزائر في صلب قانون الأسرة

التي تنص على مراعاة مصلحة المحضون في تطبیق  64هذا المجال هو المادة 

القضاء في اتخاذ ما یراه المواد المتعلقة بالحضانة، وبذلك قد وسعت من صلاحیات 

لا تقیده في ذلك إلا مصلحة المحضون، وكذلك تنظیم  ،مناسبا في أحكام الحضانة

  .حق الزیارة لضمان حق الطفل في الاتصال بأبویه، والتمتع برعایتهما المشتركة
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تم إعطاء الأم سلطة ممارسة الولایة في غیاب الأب، أو حصول مانع له، وتحل   -

یام بالأمور المستعجلة المتعلقة بالأولاد وفي حالة الطلاق یمنح الأم محله في الق

من  64القاضي الولایة لمن أسندت له حضانة الأولاد، وذلك ما جاءت به المادة 

  .قانون الأسرة بعد تعدیلها

ذا المیراث یعتبر الحق في المیراث من الحقوق التي أثارت الكثیر من الخلافات، و  - ٕ    ا 

إلى مساواة الرجل بالمرأة فـــي المیراث، فإن الشریعة قد  الدولیة تدعوكانت الاتفاقیة 

ووضعت الشریعة تنظیم لها باعتبار أن ، منحت الحق في المیراث مثلها مثل الرجل

یوصیكم االله ﴿: فقال تعالىالرجال قوامون على النساء ملتزمون بكافة مسائل الحیاة، 

وتسمح هذه التفرقة بإعفاء المرأة من التكالیف ﴾ في أولادهم للذكر مثل حظ الاثنین

 .والأعباء

وفي الأخیر تعتبر فكرة حقوق الإنسان واحدة من بین العدید من مجالات الاختلاف بین 

سبب التباین الموجود بینهما في النظرة إلیها وفي ب -الدول الإسلامیة  -الغرب والشرق 

  .مفهومها

را بالتقالید الغربیة للحقوق الإنسان وخاصة الصادرة في فالمواثیق والاتفاقیات قد تأثرت كثی

أوروبا الغربیة والولایات المتحدة الأمریكیة، لهذا فالأحكام المتعلقة بالمساواة بین الرجل والمرأة 

  .تتعارض في مفهومها مع أحكام الشریعة الإسلامیة

داع أنماط وأشكال جدیدة كما أن المؤتمرات على تنوع طروحاتها وتعدد أسالیبها ترمي إلى ابت

من الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة، تحطم الحواجز الأخلاقیة، وتعارض القیم الدینیة وتنشر 

وتشجع على التحلل باسم التحرریة، لذلك لم یكن بمقدور الدول ، الإباحة باسم الحریة

أنها لم تشارك  الإسلامیة بما فیها الجزائر احترام مبادئ مخالفة لخصوصیاتها الدینیة، كما

  .في وضعها، وذلك ما جعلها تتحفظ بشأنها
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براز أهمیتها                                                               ٕ              ولهذا على واضعي هذه النصوص الدولیة الاهتمام بالشریعة الإسلامیة وا 

ومكانتها في إثراء مبادئ حقوق الإنسان بصفة عامة وحقوق المرأة بصفة خاصة، لما 

  .تتضمنه من قیم ومبادئ عالمیة صالحة لكل زمان ومكان

 



 
 

 

  

  

  

 

 

  

والمراجع قائمة المصادر
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  .2012سبتمبر  10للطباعة والنشر والتوزیع،

، دار سیبویة )الطلاق(الثقافة الزوجیة رقیة اجتماعیة شرعیةجاسم محمد المطوع، منهج  .22

  .2012سبتمبر  10للطباعة والنشر والتوزیع،
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جنادي نبیلة، ازدواجیة الطلاق بغرادة الزوج بین الواقع امام المحكمة وخارجها مقاربة بین  .23

  .الشریعة الإسلامیة وقانون الاسرة الجزائري

صاح عن عقد النكاح على المذاهب الأربعة، حسین بن محمد المحلي الشافعي، الإف .24

  .1995، منشورات دار القلم العربي، سوریا، )1ط(

  .حیاة بنت عبد االله بن محمد المطلق، إحداد المطلقة، جامعة الأمیر نورة بنت عبد الرحمن .25

خالد جمال أحمد حسن، حق المرأة بین الشریعة والقانون، عالم المعرفة للنشر و التوزیع،  .26

 .أسیوط

رازي محمد بن أبي بكر بن عبد القادر، مختار الصحاح، طبعة مدققة، مكتبة لبنان،  .27

  .1986بیروت، لبنان، 

ربیحة إلغات، الحضانة بین أحكام التشریع الإسلامي وقانون الأسرة الجزائري مدعما  .28

  .بإجتهدات قضاء المحكمة العلیا

وقانون الأحوال الشخصیة،  رشدي شحاتة، الاشتراط في وثیقة الزواج في الفقه الإسلامي .29

  .2001ب ط، دار الفكر العربي، مصر، 

زكي الدین شعبان، نظریة الشروط المقترنة بالعقد في الشریعة والقانون، دار النهضة  .30

  .1968العربیة، القاهرة، 

سامیة محمود حنبظاظة، سلسلة الأبحاث المحكمة، بحث في الفقه المقارن في العدة في  .31

  .م2019المجتمع، الإسلام وأثرها في 

سعد بن تركي الختلان، نسب ولد الزنا، كلیة الشریعة جامعة الإمام محمد بن سعود  .32

 .الإسلامیة

سید سقا، نقد الموروث الفقهي نمودجا ولد الزنا، سلسلة أفحكم الجاهلیة تبغون، الطبعة  .33

  30-20، ص 2015، دیسمبر E-kutub Ltdالأولى، 

، الطبعة الأولى، دار المصورات للطباعة )للموروث الفقهي دراسة نقدیة(سید سقا، ولد الزنا  .34

  .26م، ص2021 –ه 1442ونشر و التوزیع، 

شفیق السمرائي، حقوق الإنسان في المواثیق والاتفاقیات الدولیة، دار الغتز للنشر والتوزیع،  .35

  .ه1436 –م 2015الطبعة الأولى، 
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ابن القیم الجوزیه، ، زاد : مشهورشمس الدین ابن عبد االله محمد بن ابي بكر بن أیوب ال .36

المعاد في هدى عیر العباد، مؤسسة الرسالة للطباعة و النشر و التوزیع، ، الطبعة الأولى، 

  .م2009 –ه 1430

  ..شوقور فاضل، ألیات التعویض عن الطلاق بإرادة المنفردة للزوج في قانون الاسرة .37

  .دة للزوج في قانون الاسرةشوقور فاضل، ألیات التعویض عن الطلاق بإرادة المنفر  .38

صلاح سیف الدین، حقوق الزوج والزوجة وأصول المعاشرة الزوجیة، دار الجیل،  .39

  .م1995 –ه 1415بیروت،

صنویر، نور النبیل، الاتفاقیات المعقودة لدى مكاتب الإصلاح والتوفیق الاسري، أنواعها  .40

  .وتكییفها وحجیتها

 .2021وكالة الصحافة العربیة، عادل أحمد سركیس، الزواج وتطور المجتمع،  .41

، دار 2عبد الرحمن الصابوني، مدى حریة الزوجین في الطلاق في الشریعة الإسلامیة، ط .42

  .1968الفكر، 

ي شرح القانون المدني، نظریة الالتزام بوجه عام، مصادر tعبد الرزاق السنهوري، الوسیط  .43

 .لبنانط، دار الإحیاء، التراث العربي، بیروت، .، د1الالتزام، ج

الأسرة الجزائري، دار  نالإسلامي وقانو  هالفق نالأسرة بی مد القادر داودي، أحكاعب .44

  ،2010 البصائر، الجزائر،

عبد القادر شیخلي، حقوق الطفل في الشریعة الإسلامیة والنظام السعودي والمواثیق  .45

  .م2016 - ه1438الدولیة، العبیكان، الطبعة الأولى، 

 .المدخل لدراسة الشریعة الإسلامیة، مؤسسة الرسالة، الطبعة السادسعبد الكریم زیدان،  .46

عبد الكریم زیدان، المفصل في احکام المرأة و البیت المسلم في الشریعة الإسلامیة،   .47

 .1993مؤسسة الرسالة، 

عدنان الكول، الخلاصة الفقهیة في الأحوال الشخصیة، دار الحیاة للنشر والتوزیع،  .48

  .179، ص2019

بن محمد بن عتیق الدقیلان، نسب ولد الزنى، العدل، العدد الثاني والعشرون، ربیع  عدنان .49

 .ه1425الاخر، 
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علي عثمان جرادي، أحكام الأحوال الشخصیة في الشریعة الإسلامیة على وفق المذهب  .50

 ..م1956 - 1888ه، 1375 – 1305ابي حنیفة وما علیه العمل بالمحاكم، 

  .2005،دارالكتبالعلمیة،لبنان،01 كتابالنكاح،ط الطهطاوي، العالي عبد أحمد علي .51

فاتن عبد االله صادق سلهب، فادي قسیم فواز شدید، الحضانة بین اتفاقیة سیداو وقانون  .52

  .م2017فلسطین، –الأحوال الشخصیة الساري في الضفة الغربیة 

الكتب العلمیة،  فاروق عبد االله كریم، الضرر المعنوي والتعویضي في الفقه الإسلامي، دار .53

  العراق

  .2022فهد صالح العجلان، المحرر في السیاسة الشرعیة، أفاق المعرفة للنشر، جوان .54

الكاساني علاء الذین أبو بكر بن مسعود الحنفي، بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع،  .55

  .1986، دار الكتب العلمیة، بیروت، لبنان، 02، الطبعة 02ج

ي لكل من الخطبة والزواج في القانون الجزائري، المركز مجدوب منال، الإطار القانون .56

  .الجامعیة، الجزائر

  .2004، مكتبة الشروق الدولیة، مصر، 4:مجمع اللغة العربیة، المعجم الوسیط، ط .57

محمد إبراهیم خیر الوكیل، أهم المواثیق و الإعلانات و العهود و الإتفاقیات الدولیة و  .58

الطبعة الأولى، مكتبة القانون و الاقتصاد، الریاض،   الإقلیمیة في شأن حقوق الإنسان،

  .م2015 –ه 1436

محمد الزحیلي، التعویض المالي في الطلاق، دار المكتبي، الطبعة الأولى، سوریا،  .59

1998.  

محمد الزحیلي، التعویض المالي في الطلاق، دار المكتبي، الطبعة الأولى، سوریا،  .60

1998.  

وازن بین مركزي المرأة والرجل في قانون الاسرة الجزائري، محمد توفیق قادیري، مظاهر الت .61

 .جامعة عبد الرحمن بن خلدون، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، تیارت

محمد حسني أبو ملحم، المرأة بین الشریعة وجاهلیة العصر، أمواج للطباعة والنشر  .62

  .147، ص2011والتوزیع،



 قانون الأسرة الجزائري  أثر الاتفاقيات الدولية على تعديل                                                                                          قائمة المصادر والمراجع

 
198 

 

ن، مقدمة في الخدمة الاجتماعیة، مكتبة محمد حسین إسماعیل، عبد الحلیم رضا، و أخرو  .63

  .م2010الانجلومصریة، 

محمد عبد العزیز أبو عبادة، التعویض عن الضرر في الفقه الإسلامي و علاقته  .64

بالتعویض الاضرار الكوارث الطبیعیة في النظام السعودي، جامعة نایف العربیة للعلوم 

  .2011الأمنیة، الریاض، 

و مسكن الحضانة، دار محمود للنشر و التوزیع، الطبعة  محمد عزمي البكري، الحضانة .65

 .م2016 –م 2015الأولى،القاهرة، مصر، 

محمد عزمي البكري، في الأحوال الشخصیة، المجلد الأول، موسوعة الفقه والقضاء،  .66

  .القاهرة، مصر

محمد فهمي، كمال الأخلاق في الزواج والطلاق، دار النوارس للدعایة والنشر، الطبعة  .67

  .2018الثة،الث

محمد كمال الدین إمام، الزواج في الفقه الإسلامي، منشاة المعارف، دار الجامعة الجدیدة  .68

 .1998للنشر، الإسكندریة، 

، 4محمد مصطفى شلبي، أحكام الأسرة في الإسلام، الدار الجامعیة، بیروت، لبنان، ط .69

1983.  

الإسلامیة، دار الفضیلة،  محمد یعقوب طالب العبیدي، أحكام النفقة لزوجیة في الشریعة .70

 .م1425-2004

 .2023میدان مدین، إشكالیات تطبیقیة، قانون الخلع المصري، حانة القانون،  .71

نشوة العلواني، عقد الزواج وشروط الإتفاقیة في ثوب عصري جدید، دار ابن حزم،  .72

 .م2003

الاسرة هشام ذبیح، الإطار القانوني لحمایة الأطفال ضحایا الطلاق في ظل قانون  .73

  .الجزائري، المركز الجامعي، ریكة، الجزائر

هنان ملیكة، الغثبات في شؤون الاسرة، المركز الجامعي نور البشیر، معهد الحقوق والعلوم  .74

 .2020-2019السیاسة، البیض، 
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، 7وهبة الزحیلي، الفقه الأسلامي وأدلته، الأحوال الشخصیة، دار الفكر، دمشق، سوریا، ج .75

  .1405، 1985، 2ط

، دار الفكر، 03، ط،08وهبة الزحیلي، موسوعة الفقه الإسلامي والقضایا المعاصرة، ج، .76

  .دمشق

  .یاسر محمد جابر، إثبات النسب في الشریعة الإسلامیة و قانون القطري، جامعة قطر .77

یاسر محمد سعید، أثر الحالات النفسیة في قضایا الأحوال الشخصیة، المركز العربي  .78

  .1439لطبعة الأولى،القاهرة، مصر، للنشر و التوزیع، ، ا

یوسف حسیني،  أبو عبد االله مصطفى بن العدوي، تیسیر العلام في أحكام الحضانة، دار  .79

  .2018اللؤلؤة للنشر والتوزیع، 

یع، یوسف محمد البقاعي، قاموس الطلاب، عربي عربي، دار الفكر للطباعة والنشر والتوز  .80

1984. 

  :عیةالأطروحات والرسائل الجام:ثانیا

بدر الدین الطیب عبد الصمد عثمان، النفقة وأحكامها في الفقه الإسلامي، بحث صفي لنیل  .1

كلیة الشریعة، قسم الفقه،  -الصومال - درجة الماجستیر، الجامعة الإسلامیة، مقدیثو، 

 .ه1436 –ه 1435

، "دراسة مقارنة"بوكایس سمیة، المساواة بین الجنسیین في القانونیة الأسریین الجزائري وتونسي  .2

أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه في العلوم تخصص قانون خاص، جامعة أبو بكر بلقاید تلمسان، 

  .2019/ 2018كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، المخبر المتوسطي لدراسات القانونیة، 

ذكرة بولعواد زبیر، اركان وشروط عقد الزواج وأثر تخلفها في الشریعة الإسلامیة والقانون، م .3

تخرج لنیل إجازة المعهد الوطني للقضاء، المعهد الوطني للقضاء، مجلس قضاء مدیة، 

2001-2004.  

خدام هجیره، حریة المرأة في الاشتراط في عقد الزواج بین القانون والشریعة، جامعة أبو بكر  .4

  .كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة –تلمسان –بلقاید 
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مذكرة لنیل شهادة  –دراسة مقارنة  –المتعلقة بالزواج وانحلاله دربة أمین، قواعد التنازع  .5

-2007الماجیستیر في القانون الخاص، جامعة أبو بكر بلقاید، كلیة الحقوق، تلمسان، 

2008.  

دوارة تركیة، تكریس أحكام اتفاقیة الدولیة لحقوق المرأة في قانون الاسرة الجزائري، رسالة لنیل  .6

 .م2017/2018، 1ون الأسرة، جامعة الجزائرشهادة الدكتوراه في قان

ربیحة إلغات، الحقوق الزوجیة على ضوء الإجتهاد القضائي الجزائري، أطروحة دكتوراه في  .7

 .م2011، كلیة الحقوق قانون خاص، 1الحقوق، جامعة الجزائر 

ي، رقیة مالك علاوي، في المیراث بین الشریعة الإسلامیة وقانون الأحوال الشخصیة العراق   .8

رسالة ماجستیر مقدمة الى مجلس كلیة الشریعة في الجامعة العراقیة وهي جزء من متطلبات 

، الجامعة العراقیة، كلیة )فقه مقارن(نیل شهادة ماجستیر في الشریعة الإسلامیة، تخصص 

 .م2013 –ه 1434الشریعة، الدراسات العلیا، 

شریعة الإسلامیة وقانون الاسرة سعید القاضي، رضا المكلفة في انشاء عقد الزواج في ال .9

، 01الجزائري، رسالة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر في العلوم الإسلامیة، جامعة الزائر، 

2011.  

شروقي محترف، إثبات النسب و نفیه وفقا لتعدیلات قانون الأسرة الجزائري، مذكرة تخرج لنیل  .10

 .2008 -2005إجازة المدرسة العلیا للقضاء، الدفعة السادسة عشر، 

لمیاء شافعة، حل الرابطة الزوجیة بناء على الإرادة المنفردة للزوجة بین أحكام الفقه الإسلامي  .11

وقانون الأسرة الجزائري، دراسة تأصیلیة وتحلیلیة مقارنة، مذكرة مكملة لنیل درجة الماستر في 

ت قانونیة، القانون الخاص، جامعة العربي بن مهیدي، أم بواقي، مدرسة الدكتوراه، دراسا

 .2011/2012تخصص شؤون الأسرة، 

محفوظ بن صغیر، الإجتهاد القضائي في الفقه الإسلامي وتطبیقاته في قانون الأسرة  .12

الجزائري، أطروحة الدكتوراه في العلوم الإسلامیة، فقه وأصول، قسم الشریعة، كلیة العلوم 

 .2008/2009الاجتماعیة والعلوم الإسلامیة، جامعة الحاج لخضر، باتنة، 

دراسة مقارنة بین الإسلام والقانون الوضعي، : محمد مصطفوي، الأصول العام لنظام التشریع .13

 .2016مركز الحضارة للتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت، مارس 
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 الحقوق كلیة دكتوراه، ،رسالة-دراسةمقارنة- معروفعائشة،التزامالمساكنةبینالزوجینوأثرالاخلالبه، .14

 .2023 بوعلي،الشلف، بن حسیبة جاعة السیاسیة، والعلوم

موسوس جمیلة، الولایة على مال القاصر في القانون الجزائري و الفقه الإسلامي، مذكرة لنیل    .15

ذرجة الماجیستیر في القانون، فرع العقود و المسؤولیة، جامعة محمد بوقرةبومرداس، كلیة 

 .2005/2006الحقوق و العلوم التجاریة، 

مسعودة، أثر الاتفاقیات الدولیة على قانون الأسرة الجزائري، مذكرة مكملة موهون ملیة، زرقي  .16

لمقتضیات نیل شهادة الماستر في العلوم الإسلامیة، تخصص شریعة وقانون، جامعة محمد 

  . ّ م  2021/2022بوضیاف، المسیلة، كلیة العلوم السیاسیة والاجتماعیة، قسم العلوم الإسلامیة، 

دوان، الإجراءات الوقائیة من الزنا، عمل مقدم إستكمال شهادة نجوى عوني، هشام أحمد ع .17

-  1427/ م 2007-2006البكالوریوس في التربیة الإسلامیة، جامعة القدس المفتوحة، 

 .ه1428

وحیاني جیلاني، حمایة حقوق المرأة في قانون الأسرة الجزائري على ضوء الإتفاقیات الدولیة،  .18

صص قانون الخاص، جامعة أبي بكر بلقاید، كلیة الحقوق أطروحة لنیل شهادة الدكتوراه تخ

  .م2018/2019 –ه 1439/1440والعلوم السیاسیة، قسم القانون الخاص، 

وحیاني جیلاني، مظاهر المساواة بین الزوجین، في قانون الاسرة الجزائري على ضوء  .19

 .بلقاید، تلمسانالاتفاقیات الدولیة، مذكرة لنیل شهادة الماجیستر، جامعة أبي بكر 

یوبي سعاد، تنازع القوانین في مجال النسب، مذكرة ماجستیر، تخصص قانون خاص، كلیة  .20

  .2009/2010الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة ابي بكر بلقاید، تلمسان، 

یوسفي كهینة، ولامي لیلى، عقد الزواج وفقا للأحكام الجدیدة لقانون الأسرة الجزائري، مذكرة  .21

بجایة، كلیة  -شهادة الماستر في القانون الخاص، جامعة عبد الرحمن میرة، تخرج لنیل 

 .م2013-2012الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  :داخلاتالمقالات والم : ثالثا

احمد جماد عبد االله عبد الرحیم، النمش عبد الرحمن محمد یوسف، وأخرون، النفقة  .1

م  1991الزوجیة في الشریعة الإسلامیة و قانون الأحوال الشخصیة السوداني، لسنة 
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، المجلة الأكادیمیة للبحوث القانونیة و السیاسیة، العدد الثاني، )دراسة مقارنة(للمسلمین 

  87ص

عیة الفقهیة لأحكام المیراث في قانون الأسرة الجزائري وموقع المذهب أحمد غرابي، المرج .2

، 2، العدد 8المالكي منها، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، جامعة الجلفة، المجلد 

2015.  

أسماء تخنوني، إشكالات صندوق النفقة للمرأة المطلقة الحاضنة في التشریع الجزائري،  .3

  .2018، جوان  19دد دفاتر السیاسة و القانون، الع

اعمر سعید شابحة، عیسى أمعیزة، المركز القانوني للمرأة في ابرام عقد الزواج في القانون  .4

الأسرة الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد التاسع، جامعة زیان عاشور، 

  ..الجلفة

والعلوم السیاسیة، مخبر            ّ                                              إقروفة زبیدة ، إشكالات المیراث في قانون الاسرة، كلیة الحقوق  .5

  .فعالیة القاعدة القانونیة، جامعة بجایة

اكرام زاده الكوردي، أحكام الولایة على أموال القاصر في قانون العراقي والمصري، دراسة  .6

  .2020، جوان، 2، العدد5مقارنة، مجلة الرسالة للدراسات و البحوث الإنسانیة، المجلد 

نین في مسائل الحضانة بین الإتفاقیات الدولیة والتشریعات أمحمدي بوزینة أمنة، تنازع القوا .7

العربیة المقارنة، المجلة الأكادیمیة للبحث العلمي، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، جامعة 

  .حسیبة بن بوعلي، الشلف، الجزائر

أولال علي حسن، الولایة في عقد الزواج بین سیادة التشریع الإلهي وتسید القانون  .8

  .م202، 2، العدد7، المجلة المتوسطیة للقانون والاقتصاد، المجلدالوضعي

بختي حمزة، ، الإبراء من الحضانة، قانون الاسرة الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث  .9

  .2022، افریل 7للدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلد

الاسرة  بلجراف سامیة، إسناد الولایة الأصلیة على مال القصر الى الأم في قانون .10

  .2018، 1،، العدد3الجزائري، مجلة البحث القانوني و السیاسي، المجلد

بلحبیب سامیة، حبار أمال، الحقوق المالیة للمرأة المطلقة بین اتفاقیة سیداو وقانون الأسرة  .11

  ..2021، 1الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد الثامن، العدد
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لتعسفي، والتعویض عنه في القانون الجزائري، بن أحمد رانیا، الإطار القانون للطلاق ا .12

، جامعة 2022مجلة القانون العام الجزائري والمقارن، المجلد الثامن، العدد الثاني، دیسمبر

  .أبي بلقاید، مخبر الدراسات المتوسطیة تلمسان، الجزائر

 بن جامع أسماء، رحماني منصور، ولایة الام على مال القاصر بین الإطلاق والتقیید، .13

  .2020، 2، العدد8مجلة القانون والمجتمع، المجلد

بیدي أمال، اتفاقیة سیداو بین الالتزام الدولي والتحفظ علیها، مجلة العلوم الإسلامیة  .14

  .2022، 1، العدد7والحضارة، المجلد 

من الزواج بین الاذن والجزاء في قانون الأسرة الجزائري، المجلة الجزائریة : تشوار جیلالي .15

  ..04، ع1999لقانونیة الاقتصادیة والسیاسیة الجزائر، س للعلوم ا

تواتي نورة، تعسف الزوج في الطلاق و أثره في القانون الجزائري و الشریعة الإسلامیة،  .16

  .2021، مجلة القانون و العلوم السیاسیة، 2، العدد7المجلد 

ائري، المجلة جمال العیاشي، الحقوق الزوجیة غیر المالیة من مواد قانون الاسرة الجز  .17

  .2021، جامعة تیزي وزو ، 2، العدد  16النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

حبار امال، الخلع بین الفقه الإسلامي و قانون الأسرة الجزائري، دفاتر السیاسة و  .18

  .2018جانفي،  18القانون،العدد

القانوني ومحدودیة  حداد فاطمة، حجاب یاسین، الاشتراط في عقد الزواج بین الاعتراف .19

  .الممارسة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد السابع

حسام الدین خلیل فرج، عطیات فارس عبد الحمید، ولایة الأم على مال القاصر، في  .20

الشریعة الإسلامیة دراسة مقارنة بالقوانین الخلیجیة و بعض القوانین العربیة، مجلة الذخیرة 

، قسم العلوم الإسلامیة، جامعة غردایة، 2، العدد6لإسلامیة، المجلدللبحوث و الدراسات ا

  .م2022

الحسن المحندي، المرجعیة الدولیة للمدونة الأسرة المغربیة دراسة وتحلیل، كلیة الأدب  .21

.https://academia-والعلوم الإنسانیة، بمسیك

abia.com/ar/reader/2/139039ar  

https://academia-arabia.com/ar/reader/2/139039
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حسناوي العارم، خنوسي كریمة، تأرجح الإتفقیات الدولیة بین الحمایة وهدم الكیان الاسرة  .22

  ..2022، المجلد التاسع، 1المسلمة، مجلة صوت القانون، العدد

حمر العین عبد القادر، ولایة الأم أساس مسؤولیتها عن الأفعال الضارة لأبنائها القصر،  .23

  .2019، ّ  2، العدد4الأستاذ البحث للدراسات القانونیة و السیاسیة، المجلدمجلة 

حمد، الشروط الموضوعیة والشكلیة لعقد الزواج، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، أحمزة  .24

  .، جامعة الجلفة19العدد

حوریة سویقي، مقاربة قانونیة بین التقیید نظام تعدد الزوجات وتفشي ظاهر الزواج  .25

  .2021مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، المجلد السادس، العدد الثالث، سبتمبر العرفي،

، )دراسة مقارنة( الحضانة  يخدیجة حمادي، كمال مخلوف، إشكالیة تنازع القوانین ف .26

  .2022، دیسمبر2، العدد17مجلة المعارف، المجلد

ون، المجلة الجزائریة خلیل عمرو، الاشتراط في عقد الزواج بین الفقه الإسلامي والقان .27

  .02للعلوم القانونیة والاقتصادیة والسیاسیة، جامعة البلیدة 

دربة أمین، تنازع القوانین في مجال و إنحلاله بین القانون الجزائري و القوانین المقارنة،  .28

  .م2011دفاتر السیاسة و القانون، العدد الرابع، جانفي 

رر المعتبر شرعا في الإجتهاد القضائي التطلیق لد ،دلیلة براف، والي عبد اللطیف .29

الجزائري، مجلة البحوث والدراسات القانونیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، جامعة سعد دحلب، 

  ..البلیدة

        ّ                                                                     ذبیح هشام ، احكام الطلاق والتطلیق وأثر قانون الأسرة فیها على حمایة الأبناء، مجلة  .30

  .2018دد التاسع، المجلد الأول،الأستاذ البحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، الع

رابح العراجي، حقوق المعتدة وواجباتها في التشریع الجزائري، مجلة المنار للبحوث  .31

  .2018والدراسات القانونیة والسیاسیة، العد الخامس، جوان، 

زبیدة إقروفه، النظام المالي للزوجین بین الاجتهاد الفقهي  و قانون الاسرة الجزائري،  .32

  48لرحمن میرة، كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة، بجایة، صجامعة عبد ا
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( زرقط عمر، أثر الاتفاقیات الدولیة المتعلقة بحقوق الإنسان على التشریعات الوطنیة،  .33

، مجلة صوت القانون، المجلد التاسع، العدد ) قانون الأسرة نمو الدساتیر الجزائریة،ودجا

  .2023الخاص، 

بالبنوة بین الصرامة قاعدة الولد للفراش والمرونة قاعدة إحیاء زرقون نور الدین، الإقرار  .34

  .2022، 2، العدد14الولد، دفاتر السیاسة والقانون، المجلد 

زمورة داود، التطلیق قبل البناء في التشریع الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم السیاسیة  .35

  . 2022، 1، العدد9جامعة خنشلة، المجلد

ت بین الضوابط الشرعیة والقیود القانونیة دراسة مقارنة، حولیات سعید خنوش، تعدد الزوجا .36

  .2020، 01، العدد34، المجلد 1جامعة الجزائر 

سلیم محمودي، حكم نسب ولد الزنا في الشریعة الإسلامیة، مجلة صوت القانون، المجلد  .37

  .م2021، 3، العدد7

سرة الجزائري، مجلة الحیاء، الاشتراط في عقد الزواج وتطبیقاته في قانون الأ: سمیر عبدو .38

  .14جامعة باتنة، ع

سي بوعزة إیمان، سلطة قاضي شؤون الاسرة في تقدیر حالات التطلیق، مجلة الدراسات  .39

  .والبحوث القانونیة، العدد السادس، كلیة الحقوق، جامعة أبو بكر بلقاید

شریع شابحة أعمر سعید، مدى مشروعیة تنسیب ولد الزنا في الفقه الإسلامي والت .40

  .م2018، 6، العدد7الجزائري، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیةالمجلد 

شباب عادل، إسماعیل محمد سعیدات، اثر تطبیق العقوبة على صاحب الظرف في  .41

  .2023، 1، العدد12جریمة الزنا، مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة، المجلد 

تنازع القوانین في الحضانة بین التشریعات العربیة شهرزاد عبد االله، المكي صلوح،  .42

  .م2021، 1، العدد5والاجتهاد القضائي، مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد 

شوقي بناسي، الخلع دون موافقة الزوج في الفقه الإسلامي والقانون الاسرة الجزائري،  .43

  .2008والاقتصادیة، والقانون المقارن، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة والسیاسیة 

صالح بوبشیش، نفقة الزوجة والأولاد في الة الإعسار والإمتناع  بین الفقه الإسلامي و  .44

  .م جامعة باتنة2002ه، 1423القانون الأسرة الجزائري، مجلة الإحیاء، العدد الخامس، 
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لطیب بن جامعة، المعیار، مجلة دوریة محكمة تصدر عن المركز الجامعي، تسمسیلت، ا .45

  .2010، دیسمبر2عددال

الطیب زروتي، إجتهد القضاء الجزائري في مسائل الزواج المختلط، كلیة الحقوق، جامعة  .46

 .، بن یوسف بن خدة1الجزائر 

عبد الجلیل مفتاح، حمایة الاسرة في الإتفقیات الدولیة  و الدساتیر الجزائر، مجلة الإجتهاد  .47

  .القضائي، العدد السابع، بسكرة

العشي نوارة، إشكالیة ترجمة المصطلح المستمد من الشریعة الإسلامیة، عبد الحق حنان،  .48

المجلة الجزائریة للعلوم  -                          َ انحلال الزواج والصلح نمودجا   –في قانون الأسرة الجزائري 

  .2020، 05، العدد57القانونیة و السیاسیة، المجلد 

لة العلوم الإنسانیة، عبد الحلیم بن مشري، جریمة الزنا في قانون العقوبات الجزائري، مج .49

  .2006العدد العاشر، بسكرة الجزائر نوفمبر 

عبد الكریم نذیر، حمادي نور الدین ، الحضانة في التشریع الإسلامي، مجلة العلوم  .50

  .م2021القانونیة والاجتماعیة، المجلد السادس، العدد الرابع، 

القانون الاسرة  عبد الكریم نذیر، نور الذین حمادي، حق الزوجة في الصداق في ظل .51

، جامعة زیان عاشور، 5، العدد14الجزائري، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد 

  .2021الجلفة، الجزائر، 

عبد الكیرم موكه، القانون الواجب تطبیق على النسب في عقود الزواج الدولیة، المجلة  .52

  .2021، 2، العدد16النقدیة للقانون والعلوم السیاسیة، المجلد 

دلان مطروح، الشروط المقترنة بعقد الزواج دراسة مقارنة بین الفقه الإسلامي والتشریع ع .53

  .الجزائري، مجلة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، العدد الثاني عشر، جامعة تبسة

علال أمال، اثر النظام العام على النظام العام للزوجین، مجلة القانون و العلوم السیاسیة،  .54

  .م2023، جامعة أبو بكر بلقاید، 1د، العد9المجلد 

، 34علیوي نسیمة، دور قانون الاسرة في حالة العنف الممارس ضد الزوجة، المجلد .55

  .2020، 4العدد
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البصمة (عمامرة مباركة، الطرق العلمیة الحدیثة لإثبات النسب في قانون الاسرة الجزائري  .56

، جامعة الوادي، 2، العدد 5، المجلد )الوراثیة ومدى حجیتها في إثبات النسب نمودجا

  .2021الجزائر، أكتوبر 

عمر سرار، الرضا عن العمل وأثره على أداء العامل في المؤسسة دراسة میدانیة، مجلة  .57

  .علوم الاقتصاد والتسییر والتجارة

عیسى امعیزة،شابحة أعمر سعید، مدى مشروعیة التنسیب ولد الزنا في الفقه الإسلامي  .58

  .2لة حقائق الدراسات النفسیة و الاجتماعیة، العدد التاسع، العددوالتشریع الجزائري، مج

غناي زكیة، موقف القضاء الجزاري من مبدأ سقوط نفقة العدة بالنشوز، جامعة بومرداس،  .59

، مخبر قانون الأسرة، 1، العدد15مجلة الحقوق والعلوم الإنسانیة، المجلد

  .2022،)الجزائر(

فقة المراة المعتدة في الفقه الإسلامي مقارنة بقانون فاطمة عبد العزیز، دلیلة براف، ن .60

، 4، العدد13الأحوال الإمراتي، مجلة البحوث العلمیة و الدراسات الإسلامیة، المجلد

  .م2021

فایزة مخازني، مبدأ المساواة بین الزوجین وأثار عقد الزواج في قانون الاسرة الجزائري،  .61

  .2017 جوان 17دفاتر السیاسة والقانون، العدد 

من إتفاقیات سیداو على قیام الرابطة الزوجیة  16فحموص نوال، انعكاسات المادة  .62

وانحلالها في قانون الاسرة الجزائري، مجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونیة والسیاسیة، 

  .م2021، جوان 1، العدد6المجلد

ي، صالح للنشر فرجي بن سنوسي، إشكالیة الطلاق العرفي في قانون الاسرة الجزائر  .63

بمجلة، مجلة الحقوق للبحوث القانونیة والاقتصادیة، كلیة الحقوق، جامعة الإسكندریة، دار 

  .301ت، رقم.الجامعة الجدیدة، مصر، د

قاشي علال، غثبات النسب كأثر مترتب عن الزوجان بالطرق العلمیة البیولوجیة الحدیثة،  .64

  .2019العدد الأول، دیسمبر مجلة الصدى للدراسات القانونیة و السیاسیة، 

قتال جمال، نفقة المطلقة كأثر من أثار فك الرابطة الزوجیة، مجلة الدراسات القانونیة و  .65

  .2020، المكز الجامعي، تامنغست 1، العدد6السیاسیة، المجلد
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، 1، العدد10قربع عادل، الحق في المیراث بین العرف والقانون، مجلة التراث، المجلد .66

  .م2020

جغلاف خیرة، تطور الحقوق المالیة للمطلقة، المجلة الجزائریة للعلوم القانونیة  قویدري .67

  .والاقتصادیة والسیاسیة، كلیة الحقوق، الجزائر

كركوري مباركة حنان، مبدأ المساواة بین الزوجین في الحقوق الزوجیة بین الشریعة  .68

معة قاصدي مرباح، كلیة والقانون، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة، العدد الثامن، جا

  .الحقوق، ولقلة

كمال بعاكیة، حبار أمال، سلطة القاضي في الحكم للمختلعة بالسكنى و النفقة و المتعة،  .69

  .م2022، 1، العدد11مجلة الإجتهاد للدراسات القانونیة و الاقتصادیة، المجلد

النفقة و كمال دراجي، كریمة محروق، دور صندوق النفقةفي ضمان الوفاء بنفقة  .70

، 3، العدد 32،مجلة العلوم الإنسانیة، المجلد01-15المحضون دراسة في قانون 

  .2021دیسمبر

 55أوت  20كیافجي الضیف، حمایة الاسرة في المواثیق والمعاهدات الدولیة، جامعة  .71

  .)د،ع(سكیكدة، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

جلة القانون والعلوم السیاسیة، العدد لاتي محمد، أساس التعویض عن الطلاق التعسفي، م .72

 .، كلیة الحقوق، جامعة تلمسان2016الرابع، جوان

لبنى جغیور، جمال قتال، عمل الزوجة و أثره على نفقتها الشرعیة، المجلة الإفریقیة  .73

  349، ص2022للدراسات القانونیة و السیاسیة، جامعة أحمد درایة، الجزائر،

بین  –أة في عقد وحل زواجها في القوانین المغاربیة لعمیري یاسین، تكریس حقوق المر  .74

الالتزام الدولي والمقتضى الشرعي، مجلة القانون والمجتمع، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، 

  ..م2021جامعة البویرة، الجزائر، 

المتضمن انشاء صندوق  01/15مبروك بن زیوش، نفقة المطلقة والأولاد في ظل قانون  .75

  2015الباحث للدراسات الأكادیمیة، العدد الخامس، مارس خاص بها، مجلة 
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لا سابقة ولا لاحقة نمودجا " محمد المختار، محمد عبد القادر المهدي، الشروط في النكاح .76

، المعهد العالي لدراسات والبحوث 2، العدد17، مجلة الدراسات الإسلامیة، المجلد"

  .2022الإسلامیة، موریتانیا، 

ولي في عقد الزواج فقها وقانونا وقضاء، مجلة الدراسات الفقهیة محمد بجاق، مركز ال .77

  ..م، جامعة الوادي2015، دیسمبر 1، العدد1والقضائیة، المجلد

محمد دجوي، الأحوال الشخصیة للمصریین المسلمین فقها وقضاء، دراسة تحلیلیة مقارنة  .78

  .1969بالتشریعات العربیة، 

بین الإباحة والتقیید في ظل الشریعة  محمد طاهر جرمون، عبلة بن عمر، الخلع .79

  .2020، 2، العدد8الإسلامیة، والتشریعات المغاربیة، مجلة القانونو المجتمع، المجلد

مخلوف هشام، حمایة حقوق المرأة في مسائل أثار الطلاق على ضوء الإجتهاد القضائي  .80

  .2018الجزائري، مجلة العلوم القانونیة والاجتماعیة، العدد الحادي عشر

لة الفقه جمدراسة مقارنة، : مدین محمد، سلطات القاضي في منح رخصة تعدد الزوجات .81

  .2013والقانون، العدد الرابع، دیسمبر،

مروان سارة، إشكالیة حمایة الأسرة في ظل التجسید القانوني لمبدأ تمكین المرأة في  .82

التاسع، العدد الخاص، الاتفاقیة الدولیة و القانون الجزائري، مجلة صوت القانون، المجلد 

  1324،  ص2023

مسعودي محمد لمین، العدة كألیة شرعیة لمواجهة ظاهر الطلاق، المجلة الأكادیمیة  .83

  .2022للبحوث القانونیة و السیاسیة، المجلد السادس، العدد الأول، 

مسعودي یوسف، القانون الواجب التطبیق على الشروط الموضوعیة للزواج، مجلة الحقیقة  .84

  .كادیمیة محكمة تصدر عن الجامعة أدرار، الجزائر، المركز الجامعي، تمنراستمجلة أ

العربي باشا، طرق إثبات النسب من منظور الشرع والقانون والقضاء، جامعة  ىمصطف .85

  .وهران أحمد بن بلة، كلیة العلوم الإنسانیة والاجتماعیة

ات التغیر وأفاق التغییر، مهند العزة، حق المرأة في المیراث في التشریع الأردني مقتضی .86

  .2017المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات، فبرایر 
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مجلة التحولات، العدد " التطلیق " نبیلة بن عائشة، إرادة المرأة بإنهاء الرابطة الزوجیة  .87

  .26-25-24الأول، ینایر، جامعة المدیة، ص ص 

التراضي، مجلة البصائر للدراسات نبیلة عبد الفتاح قشطي، الإعتبارات المتدخلة في قناعة  .88

  .2021، 03، العدد02القانونیة و الاقتصادیة، المجلد 

، كلیة )سیداو(نعار زهرة، حمایة حقوق المرأة وفق لاتفاقیة القضاء على التمییز ضد المرأة  .89

  .الحقوق والعلوم السیاسیة، جامعة مولاي طاهر، سعیدة

الجزائري بین ترتیبات النصوص القانونیة و هلتالي احمد، استحقاق الحضانة في التشریع  .90

محاذیر المنح، مجلة الأستاذ للدراسات القانونیة و السیاسیة، العدد الحادي عشر، سبتمبر 

  ..م2018

على ضوء الاتفاقیات  05/02وحیاني جیلالي، رضا المرأة في الزواج في قانون الأسرة  .91

  .2016السابع، دیسمبر الدولیة، مجلة البحوث القانونیة والسیاسیة، العدد 

وردة دلال، مدى ارتباط موانع الزواج بالنظام العام في ظل قانون الأسرة الجزائري، المجلة  .92

، جامعة أبي بكر، كلیة الحقوق 02، العدد05المتوسطیة للقانون والاقتصاد، المجلد 

  .2020والعلوم السیاسیة، تلمسان، الجزائر، 

راسة مقارنة بین أحكام الفقه الإسلامي وقانون د –وسن كاظم زرزور، الطلاق الخلعي  .93

  .2011، 16، العدد7، مجلة واسط للعلوم الإنسانیة، جامعة واسط العراق، المجلد-العراقي

یاسین منصوري، القانون الواجب تطبیق على النظام المالي للزواج دراسة في قانون  .94

و الاجتماعیة، جامعة محمد  الدولي الخاص المغربي، كلیة العلوم القانونیة و الاقتصادیة

  1الخامس، الرباط، ص

  :والتنظیمیة النصوص التشریعیة: سابعا

  :الاتفاقیات_أ

من قبل الجمعیة العامة للأمم  1891دیسمبر  18اتفاقیة سیداو معاهدة دولیة تم اعتمادها في  -

الجزائر وانضمت إلیها  1979دیسمبر ، 81في  811/43المتحدة، تم عرضها لتصدیق بقرار 

  .1981ودخلت حیز التنفیذ سبتمبر 1981ماي ، 22في 
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أكتوبر  30إتفاقیة القضاء على جمیع أشكال التمییز ضد المرأة مترجمة ، الأمم المتحدة، -

 : أنظر اكثر    7/14، ص2013

- 54001.pdffile:///C:/Users/Mimi/Downloads/N13 . 

لجنة الأمم المتحدة، مفوضیة الأمم المتحدة السامیة لحقوق الإنسان، نییورك و جنیف،  -

 74، ص2006

، السلام و الكرامة و المساواة على كوكب ینعم بالصحة، )النص كامل ( میثاق الأمم المتحدة  -

 .الأمم المتحدة| ) النص الكامل(میثاق الأمم المتحدة :  أنظر أكثر 

أنظر  1963من الدستور  11الیه الجزائر و صادقت علیه الجزائر بموجب قانون انضمت  -

الدیباجة، الإعلان العالمي لحقوق الانسان، الأمم المتحدة، : أكثر

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf 

  :الدساتیر_ ب

، المتضمن مبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، 2016التعدیل الدستوري لسنة    -

 7ه، الموافق 1437جمادى الأولى عام  27الباب الأول الفصل الأول، الصادر بتاریخ 

  .2016مارس 

 :القوانین_ ج

المتضمن قانون ، 1984جوان  9المؤرخ في  84/11الجزائر، رئاسة الجمهوریة، قانون رقم  -

 .1984جوان  12، الصادر بتاریخ 24الأسرة، الجریدة الرسمیة، العدد

الجریدة الرسمیة، قرار رئیس جمهوریة مصر العربیة، المتضمن الإتفاقیة الخاصة للإعتراف   -

الدولي بالطلاق والانفصال الجسدي التي أقرتها الدور الحادي عشر لمؤتمر لاهاي قانون 

 .1980سبتمبر سنة  11في ) تابع( 37ددالدولي الخاص، الع

، 25/02/2008المتضمن قانون الإجراءات المدنیة والإداریة، المؤرخ في  08/09قانون رقم  -

  .11،23/04/2008الجریدة الرسمیة، الصادر بتاریخ، العدد

 1984،. جوان 09: الموافق ل 1409رمضان عام  09.المؤرخ في  11/84قانون  -

  .المعدل والمتمم المتضمن قانون الأسرة،

https://www.un.org/ar/udhrbook/pdf/UNH_AR_TXT.pdf
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م الجریدة 2005فیفري  27المتضمن تعدیل قانون الاسرة المؤرخ في  02/05الأمر رقم  -

 .المتضمن قانون الأسرة الجزائري 15الرسمیة، رقم

 .2008لسنة 126، المعد والمتمم  بالقانون رقم 1996لسنة  12قانون الطفل رقم  -

 50حضانة القانون جنسیة الاب الفصل ، وقد أسندت ال1961لسنة  5القانون الكویتي رقم  -

، الذي حدد القانون الواجب التطبیق 1998من مجلة القانون الدولي الخاص التونسیة لسنة 

قانون جنسیة المحضون . القانون الذي وقع بمقتضاه حل الرابطة الزوجیة -: على الحضانة بـ

 .من بینهاقانون مقر سكناه على أن یطبق القاضي القانون الافضل للطفل  -

  المحاضرات البیداغوجیة: خامسا

-2021محفوظ بن صغیر، محاضرات في مقیاس احكام الزواج، المحاضرة الثالثة،  .1

  ./https://view.officeapps.live.com: ، أنظر أكثر 2022

  :مواقع إلكترونیة: خامسا

 : الممتلكات عند الطلاق 

divorce -a-in-https://www.infofinland.fi/ar/family/divorce/property، 2023 ،

  .19/08/2023أطلع علیه بتاریخ 

، 2007مشروع قانون الأحوال الشخصیة، مكتبة حقوق الإنسان، جامعة منیسوتا، سوریا

Dlaws/Syria-http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Arab-، أنظر أكثر7/6/2007

. Dlaw2.html  

  القرارات القضائیة: سادسا

 .1990، 2، م ق، العدد 1685مارس  23، 1986ماي  5المحكمة العلیا، غ أ ش، قرار _ 

، 2010/10/15، بتاریخ 605592، قرار رقم )غرفة الأحوال الشخصیة(المحكمة العلیا، قرار _ 

 .2010، 1قسم الوثائق، العدد 

المجلة  2008/08/12المحكمة العلیا غرفة الأحوال الشخصیة، بتاریخ  415123قرار رقم ، -

 .م 2008س ، 01القضائیة، ع ،

https://view.officeapps.live.com/
https://www.infofinland.fi/ar/family/divorce/property
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Arab-Dlaws/Syria-Dlaw2.html
http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Arab-Dlaws/Syria-Dlaw2.html
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، غرفة الأحوال الشخصیة، 11/04/2007الصادر بتاریخ  390091قرار المحكمة العلیا، رقم  -

 .2008مجلة المحكمة العلیا، العدد الأول، 

  .4، عدد 1990المجلة القضائیة، ،ش.أ.غ، المحكمةالعلیا، 52207القرار رقم  -

  .4، عدد 1990المجلة القضائیة، ، ش.أ.غ،المحكمةالعلیا، 59013القرار رقم  -

 ، 02 ،المجلةالقضائیة،العدد258555 ،ملفرقم23/01/2001 ش،.أ.المحكمةالعلیا،غقرار  -

2002.  

 ،03 ،المجلةالقضائیة،العدد34784 ،ملفرقم19/11/1984 المحكمةالعلیا،غ،أ،ش،م،قرار  -

1989.  

 .1991 ،01 ،المجلةالقضائیة،العدد43864 ،ملفرقم12/01/1987 ش،.أ.المحكمةالعلیا،غقرار  -

  ، 2008 1عددالقضائیة،لمجلة ا، 23/6/1993، المؤرخ في 91671القرار رقم  -

 ، 2008، 2عدد مجلة المحكمة العلیا.،10/9/2008، المؤرخ في 57038القرار رقم  -

 المراجع باللغة الأجنبیة:  

1. Nadia Ait-zai ،Les Effets Du Divorce En Algérie Au Regard Du Code De 

La Famille ،Revue Algérienne des Sciences Juridiques et 

Politiques .2015/03/01 ،  

2. Debba nacer ،L’opposabilité Du Jugement De Divorce Par La Volonté 

Unilatérale Au Sein De L’ordre Juridique Français ،REVUE ELBAHITH 

DES ETUDES ACADÉMIQUES  ،volume 7  ،Nº: 1. 

3. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against 

women  ،Adopted and opened for signature, ratification and accession by 

General Assemblyresolution 34/180 of 18 December 1979 ،entry into 

force 3 September 1981, in accordance with article 27(1). 
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  :ملخص

موضوعیة حول موضوع أثر الاتفاقیات الدولیة على تعدیل قانون  لقد قمنا بعمل بحث ودراسة

الأسرة الجزائري بحیث نرى أن الاتفاقیات الدولیة تؤثر بشكل كبیر على مسائل انعقاد وانحلال الزواج 

تسعى هذه الاتفاقیات إلى توحید المعاییر والمبادئ المتعلقة بالزواج، مثل سن الزواج . وقوانین الأسرة

ة الحرة للطرفین، ومنع التمییز بین الجنسین،وتركز على حمایة حقوق الإنسان، بما في ذلك حقوق والموافق

أما في مجال انحلال الزواج، تساعد . المرأة والطفل، وتحث الدول على منع الزواج القسري والمبكر

بت في القضایا، كما الاتفاقیات الدولیة على تبسیط وتوحید الإجراءات القانونیة لضمان العدالة وسرعة ال

ا لمنع التمییز في . تضمن حقوق الأطراف المعنیة مثل النفقة والرعایة والحضانة ً                   كما أنها تسعى أیض                  

قضایا الطلاق والانفصال وتحقیق المساواة بین الجنسین، وتسهیل الاعتراف بالأحكام القضائیة الأجنبیة 

دولیة من الأهمیة بشكل خاص على حمایة حقوق تعطي الاتفاقیات ال. لحمایة حقوق الأفراد عبر الحدود

وتعمل هذه التأثیرات . الأطفال في حالات الطلاق، بما یضمن لهم الرعایة والنفقة والعیش في بیئة مستقرة

                                                      ً                                     على تحسین وتطویر قوانین الأسرة الوطنیة لتكون أكثر توافق ا مع المعاییر الدولیة وتحقیق العدالة 

  .ف المعنیةوالمساواة بین جمیع الأطرا

.الخلع –اتفاقیة سیداو  –الطلاق  –الزواج  –الاتفاقیات الدولیة : الكلمات المفتاحیة  

Abstract  :  

We have done substantive research and study on the issue of the impact of international conventions on 

the amendment of Algerian family law, in which we believe that international conventions have a significant 

impact on the issues of the convening and dissolution of marriage and family laws. focuses on the protection of 

human rights, including women's and children's rights, and urges States to prevent forced and early marriage. In 

the area of dissolution of marriage, international conventions help to streamline and standardize legal procedures 

to ensure justice and expeditious disposition of cases, as well as the rights of parties concerned such as 

maintenance, care and custody. It also seeks to prevent discrimination in divorce and separation cases and 

achieve gender equality, and to facilitate the recognition of foreign judicial rulings to protect individuals' rights 

across borders. International conventions focus in particular on protecting children's rights in cases of divorce, 

ensuring care, maintenance and living in a stable environment. These influences improve and develop national 

family laws to be more in line with international standards and achieve justice and equality among all parties 

involved. 

Keywords: International Conventions - Marriage - Divorce - Sidwon Convention - Dislocation. 

 

Résumé  :  

Nous avons fait des recherches et études de fond sur la question de l’impact des conventions 

internationales sur la modification du droit de la famille algérien, . Nous croyons que les conventions 

internationales ont une incidence importante sur les questions de la convocation et de la dissolution des lois sur 

le mariage et la famille. Ces conventions visent à normaliser les normes et principes du mariage, comme l’âge du 

mariage et le libre consentement des parties, et à prévenir la discrimination fondée sur le sexe. Se concentre sur 

la protection des droits de l’homme, y compris les droits des femmes et des enfants, et exhorte les États à 

prévenir les mariages forcés et précoces. Dans le domaine de la dissolution du mariage, les conventions 

internationales aident à simplifier et à normaliser les procédures juridiques pour assurer la justice et une 

disposition rapide des cas, ainsi que les droits des parties concernées tels que l’entretien, la garde et la garde. Elle 

vise également à prévenir la discrimination dans les cas de divorce et de séparation, à assurer l’égalité entre les 

sexes et à faciliter la reconnaissance des décisions judiciaires étrangères pour protéger les droits des individus 

au-delà des frontières. Les conventions internationales portent en particulier sur la protection des droits de 

l’enfant en cas de divorce, sur la garantie d’une assistance, d’un entretien et d’un environnement stable. Ces 

influences améliorent et développent les lois nationales sur la famille pour qu’elles soient plus conformes aux 

normes internationales et pour que justice et égalité soient obtenues entre toutes les parties concernées. 

Mots-clés : Conventions internationales - Mariage - Divorce - Convention de Sidwon - Dislocation. 
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